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 :مقدمة 

ومن جانبنا  . صورة لإنكار العدالة  ) ٢(ظاهرة بطء التقاضي  ) ١(حديثاً، أعتبر القضاء  
التقاضـي علـي     مبـدأ    –) ٣(نضيف لإسباب هذه الظاهرة، قداسة المبادئ التقليدية      

 ذلك لإنحـصار العمـل بالعديـد مـن          –... درجتين، ثبات النزاع، استنفاد الولاية      
  .المنظومات الإجرائية داخل نطاق هذه المبادئ التلقينية المتوارثة

ومن أهم المنظومات الإجرائية التي مازالت في القانون المصري محـصور نطـاق             
لطعن بالاستئناف ، والتي يسيطر عليهـا       تطبيقها داخل سياج هذه المبادئ ، منظومة ا       

وهو ما يعرف بالوظيفـة التقليديـة       . كونه مجرد طريق لإصلاح قضاء أول درجة        
هذه الوظيفة أثبت الواقع العملي أن عمل الاستئناف كنظام اجرائـي فـي          . للاستئناف

ممثلـة  ). ٤(نطاقها عاجز عن تحقيق الغاية المرجوة منه كأشهر طرق الطعن قاطبة          
العدالة التي يصل إليها القاضـي العـادي فـي          . الغاية في تحقيق العدالة النسبية    هذه  

  .هذا من ناحية. نظره للنزاع العادي في الظروف العادية

                                                
)٢ (C.A. Meaux 22 mars 2017, N˚17/319.                                                     
الوسیط في : طلعت دویدار .د: انظر . والتي تعد عصب المشكلات في العملیة القضائیة في الوقت الراھن) ١(

  . وما بعدھا٤٢٩ ، دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٦ قانون المرافعات شرح
البطء في التقاضي الأسباب والحلول : محمد أبو العلا. د: انظر . وفي تعدد أسباب الظاھرة وحلولھا  

المشرع وظاھرة البطء في التقاضي، : محمد عبد النبي غانم . د.  وما یلیھا١٣ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٥
 . وما یلیھا١٦ ص٢٠١٥نطا رسالة ط

في الدور الاصلاحي والتطویري : انظر . والتي تعد من أھم الأسباب لجمود القانون وھدمھ وعدم تطوره) ٣(
المنعقد بالكویت  في الفترة " القانون أداة للإصلاح والتطویر"للقانون ، أبحاث المؤتمر العلمي السنوي الرابع 

 كلمة العدد ٢٠١٧ن الكویتیة العالمیة ، العدد الثاني الجزء الأول مایو  مجلة كلیة القانو٢٠١٧ مایو ١٠،١١
  . وما بعدھا١٣ص

فالاستئناف أكثر طرق الطعن ولوجًا من الخصوم، وھو حلقة لابد من اجتیازھا للوصول إلى النقض، ) ٤(
ة الخصومة، وفي احضانھ یتم إظھار العدید من المسائل بھدف منع تعارض الأحكام ، والمحافظة على وحد

نطاق الطعن بالاستئناف ، الطبعة الأولى : نبیل عمر. د: انظر . ومعالجة حالات عدم التجزئة وتعدد الخصوم
فلسفة قانون المرافعات محاضرات ألقیت على طلبة . ١ وما بعدھا بند ١٠ دار الجامعة الجدیدة، ص١٩٩٩

  . وما یلیھا١ ص١٩٧٨/١٩٧٩الدكتوراه للعام الجامعي 
الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  : أحمد فتحي سرور. د: جراءات الجنائیة انظر وفي الإ  

محمد فوزي . د: انظر .  وما یلیھا وفي القضاء الإداري ٤٩ دار النھضة العربیة، الكتاب الثاني ، ص٢٠١٦
  . ، دار النھضة العربیة ٢٠١٥الطعن بالاستئناف أمام القضاء الإداري : نویجي

- fréderic FERRAND : appel. Mars 1999. rép. Pr. Civ. Dalloz. P.4. No1etss. 
Et appel. Janvier 1993. pr. Civ. Dalloz. P.3. No1etss. 



 

 ٦٤٨

ومن ناحية أخرى، هذه الوظيفة لم تعد تتلائم مع متطلبات العصر الحـالي، وسـاعد               
 المتطلبات، ومرجـع    علي ذلك، طبيعة الاستئناف في ذاته، وقابليته للتطويع وفق هذه         
ظـاهرة إجرائيـة    ) ١(عدم ملائمة هذه الوظيفة مع متطلبات العصر، كون الخصومة        

حية، متصلة بالواقع، والنزاع يحيا بداخلها حياة نشطه متحركة، فهو ليس بمنجي عن             
  .ومن المسلمات أنه لا توجد قاعدة قانونية تستعصي علي التطور والتغيير. الظهور

الاستئناف في ذاته   ) ٢( للتطويع وفق متطلبات العصر، كُون طبيعة      وقابلية الاستئناف 
دائماً ما كان ينسلخ عن هدفه التاريخي كلما وصل المجتمع إلي درجة متقدمـة مـن                

وصلت به كطريق لإنهاء النزاع وهو ما يعبر عنه بالوظيفة الحديثة           . التنظيم والتدرج 
  ). ٣(للاستئناف

 بصورة شاملة، وهو مـا بـصر إليـه المـشرع            والاستئناف طريق لإنهاء النزاع     
الفرنسي، والذي عمل علي تطويع القواعد القانونية التي ينتظم هذا الطريق بـداخلها             

والتي بدأ بها هذا المشرع منذ عملية الإصلاح        . علي نحو يتلائم مع تفسيرات العصر     
 ٦نون   وما لحقه من تعديلات آخرها قـا       ١٩٧٥التي سبقت قانون المرافعات الحالي      

وجاءت نصوص هذا القانون تستجيب إلي رغبة المتقاضين في تحقيـق   . ٢٠١٧مايو  
وتمثلت هذه الاستجابة في نظام الاسـتئناف باتـساع         . سرعة الفصل في المنازعات   

وساعد في تحقيق ذلـك اعتنـاق المـشرع    . موضوعاً وأشخاصاً) ٤(نطاق خصومته 
ه كُون الأداة الفنية التي استخدمت      لمعايير مرنة تتفق ومتطلبات العصر، واستوت لدي      

  .في الاستئناف ، الأثر الناقل ، أو الأثر الساحب للموضوع، التصدي 
وإذا كان الأثر الناقل للاستئناف يعمل في نطاق محدود، حيث يترتـب عليـه نقـل                
النزاع التي فصلت محكمة أول درجة في موضوعه ، وفي حـدود مـا رفـع عنـه      

                                                
اختصام : أحمد صدقي. د. ٣٦٧ دار النھضة العربیة ص٢٠٠١مبادئ القضاء المدني : وجدي راغب. د) ١(

  .٤٤٣ ص١٩٩١قاھرة الغیر في الخصومة في قانون المرافعات ، رسالة ال
Miguet. (j) : immutobilite et. Évolution du litige. Thés. Toulouse. 1977, 
p.313ets No252ets. 

Normand. (j) : Le juge litige. Thés. L.G.D.I. Llle. 1965. p.43. No 44. 
  .٣٣، بند ١٤٥دیدة ص دار الجامعة الج٢٠١١شائبة الخطأ في الحكم الجنائي : محمد ذكي أبو عامر. د) ٢(
 . وما بعده٧في الوظیفة الحدیثة للاستئناف انظر فیما یلي بند ) ٣(

)٤                            ( Cass. Civ. 2e1 6 Juil 2017. Pourvoi. 16-19354. 



 

 ٦٤٩

رجة الثانية، لتصبح الأخيرة هي المختصة وحـدها ببحثـه          الاستئناف إلى محكمة الد   
لا تقف هـذه الأداة    ) ٢(فعلى العكس الأثر الساحب التصدي    ). ١(وتحقيقه والفصل فيه  

وإنما يرخص المشرع بهـا لهـذه       . عند الحدود التي نقل بها النزاع أمام ثان درجة          
يتها بشأنه طالمـا  المحكمة نظر موضوع النزاع التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولا         

ذلك عندما يطعن أمام محكمة الاستئناف في حكم فرعي منهي لخـصومة  . مر عليها  
أول درجة، وتوافرت إحدي حالات وشروط تطبيق هذه الأداة استجابة لمبدأ الاقتصاد            
في الإجراءات ، متى اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وهو ما صادف اعتمادا ثابتًا مـن     

  . مرافعات ٨٩، ٥٦٨ا للمادتين جانب المشرع تطبيقً
أما المشرع المصري وأن كان مازال قيد الوظيفة التقليدية للاستئناف تقديسا للمبـادئ   
التقليدية المتوارثة التي تسيطر على هذا الطريق من طرق الطعن ، إلا أنه في الآونة               
الأخيرة سعى جاهدا نحو البحث عن وسـائل الاسـراع للفـصل فـي المنازعـات                

أو بمـا   . على قانون المرافعات  ) ٣(معروضة على ساحات المحاكم سواء بتعديلاته     ال
أدخله من تعديلات على نطاق الاستئناف، وردت هذه التعديلات الأخيرة في قـانون             

، ١/٢٠٠٠ من قانون الأحوال الشخصية      ٥٨/٢المرافعات أو في قوانين أخرى، مادة       
  .٢٠١٨ لسنة ١١ من قانون ٨٨، ١٧/١٩٩٩ من قانون التجارة ٥٦٥/١المادة 

وإذا كانت التعديلات التي اعتمدها المشرع على بعض مواد قانون المرافعات  تؤدي             
إلى سرعة الفصل في المنازعات المعروضة على المحـاكم، لكـن الأحكـام التـي               
صدرت ، وسوف تصدر فيها يشكل الغالبية العظمى منها أحكام غيـر فاصـلة فـي            

معنى أنها غير منهية للنزاع بين الخصوم على نحو يسكُن          ب. موضوع هذه المنازعات  
أما التعديلات التي أدخلها المـشرع علـى        ). ٤(المراكز الموضوعية المتنازع عليها   

                                                
 .في الأثر الناقل للاستئناف انظر فیما یلي ) ١(
 fréderique FERRAND : éxception ou principe général du droit: انظر ) ٢(

d'appel. Tilre 3- évocation. Dalloz repertaine de. Pr. Civ.2. No v. 2017. 
No995 et  appel 1999. prêt. P.84. No695.                                                  

المبسوط في قانون : فتحي والي. د: انظر . في القوانین المعدلة لقانون المرافعات والقوانین المكملة لھ) ٣(
 .٦ وما بعدھا بند ١٩ ، دار النھضة العربیة، الجزء الأول ، ص٢٠١٧القضاء المدني 

 ٢، ص٢٠٠٠النطاق الموضوعي لخصومة الاستئناف ، رسالة عین شمس : أسامة أنور جامع. د: انظر ) ٤(
 .وما بعدھا



 

 ٦٥٠

اعتبـرت بمثابـة    ) ١(نظام الاستئناف، وأن كانت قليلة، إلا أنها وباتفاق الفقه الحديث         
 أصبحت من حيـث مكانتهـا   ارهاصة تحول نحو الوظيفة الحديثة للاستئناف ، والتي     

تقف على مستوى الوظيفة التقليدية غاية الأمر أن نطاق تطبيقها جاء قاصـرا علـى               
الأثر الناقل للاستئناف دون التصدي رغم توافر مقومات الأخيـر وبعـض حـالات              

  .تطبيقها 
 وواظب علـى ذلـك      ١٩٤٩ لسنة   ٧٧فكرة التصدي، ومن وقت أن ألغيت بالقانون        

.  الحالي، والفقه والقضاء يعتبرها من المسلمات التي لا حاجـة بهـا    قانون المرافعات 
غير أن هذا لم يعد يغني عن الحقيقة التي تفرضها متطلبات العصر والحاجـة إلـى                
العدالة الناجزة، بمقتضى هذه الأداة من الأدوات الفنية للاستئناف ، والتـي يـرخص              

نزاع الذي مر على أول درجـة    بمقتضاها لمحكمة الدرجة الثانية من نظر موضوع ال       
مما يحد بمقتضى هـذه    . ، دون أن تستنفد ولايتها بشأنه، ودون العودة إليها مرة ثانية          

الفكرة من بطء التقاضي، الظاهرة التي لا نعفي منها المشرع والقضاء على مختلـف              
  .مستوياته بما فيه محكمة النقض

 الاستئناف، كأداة فنية مـن      فكرة التصدي أمام محكمة   :  تحديد موضوع الدراسة     -٢
أدواته، يواجه بها تأخير الفصل في نزاع مر على أول درجة، وصدرت الأخيرة فيه              
حكم منهي للخصومة أمامها، دون أن تستنفد ولايتها في موضوعه، وبدلاً من العودة             

كما أن في العودة ما قد يحملها على المضي فـي  . إليها مرة ثانية فتطول الاجراءات  
 تتفق مع الاتجاه الذي تضمنه حكم محكمة الاستئناف بالنسبة لموقف الخصوم            خطة لا 

ولمواجهـة هـذا وذاك، يمكـن لمحكمـة         . وفي الحالتين تتأذى العدالة   . في الدعوى 
الاستئناف نظر موضوع النزاع بكل تفريعاته وبحكم واحد متـى تـوافرت إحـدي              

 ـ        ستقبل صـاحب الكلمـة     حالات الفكرة وشروط تطبيقها، كمتطلب عصر، يعتبر الم
  .الأولى فيه

 وكمـا   –والفكرة رغم غياب النص عليها في القانون المـصري، إلا أن مقوماتهـا              
 باتت قائمة، ويعمل بها متي توافرت حالة من حـالات تطبيقهـا، وطلبهـا               –سنري  

                                                
 .٢٩بند : انظر فیما یلي) ١(



 

 ٦٥١

الخصوم، وعدم النص عليها لا يمنع من تطبيقها طالما أن الواقع يقتضيها، ومتطلبات             
لزمها إعمالاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات، ويؤكد ذلك أن المشكلة لم تعد            العصر تست 

لحاجـة  ) ١(في مجرد وجود النص أو عدم وجوده، وإنما في مدي موائمـة الـنص             
ويساهم في فاعلية ذلك موائمة الأداة      . المجتمع من خلال ما يفرزه الواقع أمام القضاء       

 فنية من أدوات الاستئناف يواجه بها مطل        الإجرائية المستخدمة ، وفكرة التصدي أداة     
  .التقاضي وما يرتبه من ضرر للخصوم

ولم يعد يوجد شك في الفقه الإجرائي حول كٌون الوظيفة الحديثة للاستئناف  أصبحت              
تزاحم وظيفته التقليدية في القانون المصري، وتـسمح باتـساع نطـاق الخـصومة              

 الدرجة الثانية ولأول مرة طلباً جديدا       الاستئنافية موضوعاً وأشخاصا، فتنظر محكمة    
والوصول لهذه النتيجة أضحي معها العمل بفكـرة التـصدي          . بموضوعه وأشخاصه 

جائز متى توافرت مقوماتها، واستبعادها يعد موقف استبدادي تتحكم فيه مجرد مبادئ            
تقليـل  تقليدية متوارثة، سعي المشرع الفرنسي الذي تلقينا عنه هذه المبادئ بتقيدها وال           

، وعمـل علـى     )٢(منها وحصر نطاق تطبيقها لاعتبارات تتعلق بالسياسة التشريعية       
واعتمد فكرة التصدي جانبا    . تطويع منظومة الاستئناف بما يتلاءم  ومتطلبات العصر       

إلى جانب الأثر الناقل للاستئناف لتعمل هذه الفكرة خارج النطاق المحدود لهذا الأثر،             
  .الاستئناف بحسم النزاع برمتهوبمقتضاها رخص لمحكمة 

ويزيد من أهمية فكرة التصدي في القانون المصري وصلاحية تطبيقها أنهـا ليـست              
، كما أن العودة إليها أمر ليس بجديد ، حيث عاد المشرع إلى تطبيـق          )٣(بغريبة عنه 

 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧ من قانون التجارة ٥٦٥ مرافعات ملغي بموجب المادة  ٤١٢المادة  
 الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الـواقي  ٢٠١٨ لسنة ١١ من قانون ٨٨والمادة  

والإفلاس بجواز اعتراض الغير على حكم الافلاس لأول مرة في الاستئناف لتنظـر             

                                                
، دار النھضة العربیة ٢٠١٥كتابات في القضاء المدني والتحكیم : فتحي والي.  د:في ھذا المعني انظر) ١(

 . وما بعدھا٢٧٢، ص ١٧ وما بعدھا، بند ٢٢٨ص 
 .٨٦بند : انظر فیما یلي ) ٢(
 .٨٥بند : انظر فیما یلي ) ٣(



 

 ٦٥٢

ولم تخرج هذه العودة، عن كونها تلبية لمقتضيات        . طلبا جديدا بموضوعه وأشخاصه   
  .العصر

كونها من أكثـر الموضـوعات الاجرائيـة        ل) ١(فالفكرة في حاجة إلى دراسة متأنية     
وأن كانت دراسة مثل هذه ليست بالأمر الهين لغياب النصوص القانونية           ) ٢(حساسية

ولـذا تعتمـد علـى      . التي تنتظم بداخلها، وغياب المصادر التي يمكن الرجوع إليها        
 وتنتظم هذه الدراسـة فـي     . المقارنة بالقانون الفرنسي ، وما يتفق والقانون المصري       

فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي توضح فيه تطور وظيفة الاستئناف ، لكونه الوظيفـة             
والفصلين نتنـاول فـي الأول،      . الحديثة للاستئناف تعد الأساس الفني لفكرة التصدي      

والثـاني  . تحديد فكرة التصدي حالاتها وشروط تطبيقها وتميزها عما قد يختلط بهـا           
وضـوع الطلـب القـضائي أمـام محكمـة          استخدام فكرة التصدي وتأثيرها على م     

  .الاستئناف
 

 
طريق لإصلاح العيوب التـي تـشوب حكـم أول    : الأولى  :  وظيفتان للاستئناف  -٣

طريق لإنهاء النـزاع    : الثانية. درجة، وهو ما يعبر عنه بالمفهوم التقليدي للاستئناف       
هـاتين الوظيفتـان همـا مـا     . يث للاستئنافوهو ما عبر عنه بالمفهوم الحد    . برمته

: الثـاني . الوظيفة التقليديـة للاسـتئناف      : الأول  : نتعرض إليهما تباعا في مطلبين    
  .وظيفة الاستئناف الحديثة

 
 
 
 

                                                
ق للبحوث التقاضي على درجة واحدة وثلاث درجات في القانون اللبناني، مجلة الحقو: أحمد خلیل . د) ١(

. ٣١ بند ٥٩، ص١٩٩٤القانونیة والاقتصادیة ، تصدرھا كلیة الحقوق ، جامعة الإسكندریة ، العدد الأول 
أصول : نبیل عمر. د. ١٥٦ بد ٥٤٥ منشورات الحلبي الحقوقیة ص٢٠٠١اصول المحاكمات المدنیة 

 .٢٧٥ بند ٥٩٣ ، منشورات الحلبي الحقوقیة ص٢٠٠٨المحاكمات المدنیة 
 .٣ بند ١٤، دار الفكر والقانون ، ص٢٠٠٨التصدي في الإجراءات الجنائیة ، : سامح جابر البلتاجي . د) ٢(



 

 ٦٥٣

 
 

ويتمثـل  . لم يرضى به الخصوم     ) ١( الاستئناف وسيلة لإصلاح حكم أول درجة      -٤
التظلم من هذا الحكم، وعلى المتظلم أن يحدد مطاعنه التي تؤخذ على الحكم محل           في  

الطعن، وليس لقاضي الاستئناف المتظلم إليه إلا النظر فيما قدم لديـه، أي يجـب أن         
وهو ما  ). ٢(يتقيد بنطاق وحدود ما عرض عليه من مطاعن على الحكم محل الطعن           

و طعن في الحكم الصادر من محكمة أول        أن الاستئناف ه  ) ٣(عبر عنه البعض بقوله   
درجة لعدم عدالته، ولإصلاح عدم العدالة هذه يجب على قضاة الاستئناف أن يعرفوا             

وعلى محكمة الاسـتئناف أن     . ما إذا كانت محكمة أول درجة قد أصابت أم أخطأت           
فالصواب أو الخطأ لا يمكن أن يوجد إلا بصدد هـذه     . تقضي في حدود ما طلب منها     

فوحدة الطلب في الاستئناف وأمام محكمة أول درجة يعد شـرطًا ضروريا           . لباتالط
فالاستئنـاف وسيلة لإصلاح   . لقبول الطلبات المتقابلة من المستأنف والمستأنف ضده      

                                                
فیراقب سلامة القضاء الصادر من أول درجة أو . وقدیمًا كان یعھد لنظام الاستئناف بدور رقابي بحت) ١(

كان العكس، ویقتصر دور عدم سلامتھ من حیث  الواقع  والقانون، ویجیزه أن كان صحیحًا ولا یجیزه أن 
فلم یكن لھا الحق في إعادة الفصل في النزاع ، وكان الاستئناف مجردًا من : المحكمة الاستئنافیة على ذلك

. ومن الأثر الناقل أو الساحب وفقًا للمفھوم المعاصر لھذه الأفكار . الأثر الناقل وفقًا لمفھومھ كوسیلة للإصلاح
  .بحتةفكانت وظیفة الاستئناف رقابیة 

 الطبعة الأولى ١٩٩٩نطاق الطعن بالاستئناف : نبیل عمر. د: في الوظیفة الرقابیة للاستئناف انظر  
 ، الطبعة الثانیة، ٢٠٠٩نطاق القضیة في الاستئناف : علي تركي. د. ٤ بند ١٠، دار الجامعة الجدیدة ، ص
نطاق النزاع في الاستئناف : شحاتھمحمد نور . د.  وما بعده٥  وما بعدھا بند ١١دار النھضة العربیة ص

شائبة الخطأ في الحكم الجنائي : محمد زكي أبو عامر. د.  وما بعدھا١٢، دار النھضة العربیة ص١٩٨٨
.  وما بعده ٣٨ وما بعدھا بند ١٥٩ص MOREL (R.) Traite élémentaire de procedure. 

Civile 2eéd. Paris. 1949. p.98 ets. No 94ets. solus et PERROT droit 
judiciaire Prive. T.I. introduction notions Fondamentales organisation 
judiciaire éd 1961. p.633 ets   N579. FERRAND: appel 1999 prés. No 9ets.
 .  

 مجموعة الأحكام التي قررتھا محكمة النقض ٥/٦/١٩٩٠ق نقض ٦٥١/٦١طعن :      وفي تطبیق ذلك انظر
  .٨٣٥ ص٤٦المدنیة السنة الدائرة 

Cass. Civ. 17 Janv. 1873. D.1873-1-448. Cass. Civ.2 des 1901. 
D.P.1902.1.48. S. 1902.1.33. Civ.12 Fevr 1923. D.P.1924-1019 com.4 Janv. 

1958. D. 1958. 129. 
اسامة . د. ٣٣  بند١٦١، دار الجامعة الجدیدة ، ص٢٠٠٩مبدأ التقاضي على درجتین : أحمد ھندي. د) ٢(

 .٨، ص٢٠٠٠النطاق الموضوعي لخصومة الاستئناف، رسالة عین شمس، : أنور جامع
)٣ ( JAPIOT: Traité élementaire de procedure civile et commerciale 1935. 

p.677. No1058. Merel: op. cit. p.489 No633.                                            



 

 ٦٥٤

ولـذا أعـد النظــام    ). ١(حكم أول درجة أكثر مـن كونه وسيلة لنظر القـضيـة         
يفـة بحيث لا يخـرج بـه عـن هـذه           القانوني للطعن بالاستئـناف وفقًا لهذه الوظ     

  ).٢(الغايـة
 ووفقًا لهذا التصور تم تصميم النظام القانوني للاستئناف وفـق أدوات ووسـائل          - ٥

وطريقة عمل هذا النظام ترمـي  . فنية معينة يتم العمل بمقتضاها بشكل وترتيب معين     
ضاء الـسئ   هذه الغاية هي إصلاح الق    . في المقام الأول إلى التوصل إلى غاية معينة       

الصادر من قاضي أول درجة، ويتولد عن هذا النظام، أن الاستئناف يكون لـه أثـر                
  .هذا الأثر الذي يحكم مجموعة الآثار التي تتولد عن الطعن بالاستئناف). ٣(ناقل

ومقتضى هذا الأثر أن الاستئناف ينقل النزاع الذي كان منظـور أمـام قاضـي أول             
هذا النقل تحكمه قاعدة مزدوجة فلا ينقل مـن       ) ٤(درجة بحالته إلى قاضي ثان درجة     

                                                
 ١٩٢٧ مطبعة الاعتماد ٢قواعد المرافعات في القانونین الأھلي والمختلط ، ج: ماوي محمد العش) ١(

 ، دار المطبوعات الجامعیة ٢٠٠٧المرافعات المدنیة والتجاریة : أحمد أبو الوفا. د. ٨٩١ بند ٦٤١ص
المبسوط في : فتحي والي. د. ٧٤٣مبادئ القضاء المدني ص: وجدي راغب.د. ٦٢٠ وما بعدھا بند ٨٩٣ص

نظریة البطلان ، قام . ١٧٧ وما بعدھا بند ٥٢٦ ص٢، دار النھضة العربیة ج٢٠١٧قانون القضاء المدني 
: نبیل عمر. د. ٣٩٣ وما بعدھا بند ٧٤٤، دار النھضة العربیة ص١٩٩٧أحمد ماھر زغلول . بتحدیثھا د

  .١٠٧ وما بعدھا بند ٢١٧، دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٥الوسیط في الطعن بالاستئناف 
GLASSON (E.), Tissier. (A.) et MOREL (R.) Traité thearique et pratique 
d'organisation judiciaire de competence et de procedure civile. T. III. 1929. 
p.340 No 883. MOREL: op.cit., p.479. No 613. JAPIOT: op. cit. p.677. No 
1058. 

أسامة . د. ١٢٣ بند ١٢٥عوى الضمان الفرعیة ، دار النھضة العربیة، صد: أحمد ماھر زغلول . د) ٢(
  .الإشارة السابقة: أنور جامع 

 . وما بعده٢٣بند : في الأثر الناقل للاستئناف انظر فیما یلي ) ٣(
 ٢١٧الوسیط في الاستئناف، ص: نبیل عمر. د. ١٩٠ وما بعدھا بند ٥٦٥المبسوط ص: فتحي والي . د) ٤(

 دار الجامعة الجدیدة ، ٢٠١٧قانون المرافعات المدنیة والتجاریة : أحمد ھندي. د. ١٠٧بند وما بعدھا 
الوسیط في : طلعت دویدار . د. ٣٣ وما بعدھا بند ١٦١ مبدأ التقاضي على درجتین ص٣٠٦ بند ٦١٥ص

 VINCENT et Rusquc. les effets de l'appel quant a. ٧٤٤شرح قانون المرافعات ص
l'abjet du litige Goz.pal dact. 1974. p.401 MOTULSKY: Nouvelles reflexions 
sur L'effet devolutif de l'appel et l'évocation. J.C.P. 1958.1.1423. Raynaud. 

(P.) L'effet devolutif de l'appel et l'application d'une lois nouvelle aux 
instance en cause. J.C.P. 1942-1. Dactn. 291. No12..   

 ، ١١٦٢ ص٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/١١/١٩٩٩ق نقض ١٢٥٤/٦٨طعن : وفي تطبیق ذلك انظر 
طعن . ٣٣٤ ص٤٩ مجموعة الأحكام السنة – أحوال شخصیة – ١٩/٤/١٩٩٨ق نقض ٥١٤/٦٢طعن 
  .٤١٦ ص٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٩/٢/١٩٩٠نقض . ق ٢٦٥/٦٠

Coss- Civ. 5 mars. 1980 Bull – Civ. 11, No 50 . Civ. 29 moi 1979 Bull. Civ. 
11. No 163. Soc. 15. Nov . 1978 Bull. Civ. V. No 771.           



 

 ٦٥٥

النزاع  إلى قضاء ثان درجة إلا ما فصل من محكمـة أول درجـة، وتعـرض لـه            
وهو ما صادف اعتمادا ثابتًا من جانب المشرع المصري وفقًـا           ) ١(الخصوم بالطعن 

ر الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صـدو        « مرافعات   ٢٣٢للمادة  
والمشرع الفرنسي وفقًا للمادة    . » الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط       

الاستئناف يعيد طرح الشئ المحكوم فيه على محكمة        «على أن   ) ٢( مرافعات ٥٦١/١
  .»الدرجة الثانية

 وإعمال هذه القاعدة يؤدي إلى حظر إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمـة               -٦
لا تقبل الطلبات   « مرافعات   ٢٣٥لتي استهل بها المشرع المصري المادة       الاستئناف وا 

على أنه  ) ٤( مرافعات ٥٦٤وفقًا للمادة   ) ٣(والمشرع الفرنسي » الجديدة في الاستئناف  
  .»لا يستطيع الخصوم طرح ادعاءات جديدة أمام محكمة الاستئناف«

                                                
 وما ٣٤ وما بعدھا بند ١٦٤ص : مبدأ التقاضي : أحمد ھندي. د. الإشارة السابقة: أحمد ماھر زغلول. د) ١(

 وما بعدھا بند ٨٦٨ص . ون تاریخ ، ولا دار نشربد. الوسیط في قانون المرافعات: رمزي سیف. د. بعده
٦٨٣.  

:  والتي تنص علي أن٢٠١٧ مایو ٦وھي من النصوص التي أجري علیھا تعدیل بموجب قانون ) ٢(
"L'appel remel la chose jugée en question devant jurisdiction d'appel".   

 .Civ. 2 Mai 1984. Bull. Civ. 11.No 74 D.1984:  وفي تطبیق ذلك انظر   
IR.419. obs julien civ.5 Mars 1980 Bull. Civ.11 No50.                            

ففي القانون الفرنسي القدیم كانت ھذه القاعدة قویة وشبھ مطلقة . والتي كانت مستقرة لدیھ من فترة طویلة ) ٣(
. اف فیماعدا طلب الفوائد والتعویضات اللاحقةحیث لم یكن جائز إبداء أي طلب لأول مرة أمام محكمة الاستئن

 مرافعات على تحریم إبداء الطلبات ٤٦٤ ونصت صراحة في المادة ١٨٠٦وجاءت مجموعة نابلیون سنة 
الجدیدة أمام محكمة الدرجة الثانیة، ولكنھا استثنت من ذلك طلب المقاصة القضائیة والطلبات التي من شأنھا 

 .  وما بعدھا ٢٠٣مبدأ التقاضي على درجتین ص: أحمد ھندي. د: انظر . یة دعم الدفاع في الدعوى الأصل
MARTIN. (R) sur la notion de mayen. J.C.P. 1976. Dactr. No 2768 No5.        

                         
د وھو ما دفع بالبعض إلى وصف الاستئناف وفقًا لوظیفتھ التقلیدیة في ظل ھذه المجموعة بأنھ ول 

 : انظر . قدیمًا 
TISSIER (A.) le centenaire du code de procedure civ. R.T.D. Civ. 1906. 

p.625.                                                    
)٤ ( "les parties ne peuvent soumettre â la cour de nouvelles prétentions". 

: وفي تطبیق ذلك انظر   cass. civ. 17 Mai 1977 Bull. Civ.III. No216. 21 Févr 
1978. Bull. Civ.III. No87. Civ.19 Mai 1976 Bull. Civ.11. N162. Paris 15 déc 
1983 Gaz pal 1984. 2. 489. note Bertin.                               



 

 ٦٥٦

 الـذي يقتـضي   immutobilite du liligeوتستند هذه القاعدة إلى مبدأ ثبات النزاع 
تثبت النزاع على الحالة التـي عـرض بهـا علـى قـضاء أول               ) ١(في هذا المقام  

وحيث أن قضاء ثان درجة في هذا المقام يرمي إلى اصلاح قـضاء أول              ). ٢(درجة
درجة السئ ، لذلك يكون ضروريا تثبيت عناصر النزاع كما عرض على قضاء أول              

درجة أن يحكم الرقابة على القضاء الصادر       درجة ، وذلك حتى يستطيع قاضي ثاني        
 –بل لم يقتصر البعض على ثبات العناصر الأساسية للنـزاع  . من محكمة أول درجة   

وإنما ذهب في تشدده إلـى   .  أمام محكمة الاستئناف   –الأشخاص والموضوع والسبب    
نـع  ويقتضي هذا الثبات المطلق م  . القول بالثبات المطلق للنزاع في مرحلة الاستئناف      

تقديم أي عنصر جديد في الاستئناف يستوي في ذلك منع تقديم الطلبـات والوسـائل               
  ).٣(والأدلة والمستندات والحجج الجديدة

                                                
عدیل لاحق في عناصر ومضمونھ ھو تحدید نطاق الخصومة بالطلب الأصلي، بحیث یحظر إجراء أي ت) ١(

  :في مبدأ ثبات النزاع وحدوده ومداه انظر . ھذا الطلب ، موضوعھ، سببھ وأطرافھ بالصفة التي یتقاضون بھا
NORMAND : le juge et le litige préc, p.84 ets No91 ets. MIGUET : 
immutabilité et evolution du litige. Préc. P.25 ets. No16ets. 

فالنزاع یجب أن یكون ثابتًا .  یجري في مواجھة القاضي والخصوم سواء بسواءوثبات الطلب  
بالنسبة للخصوم لا یستطیعون التعدیل في أركانھ تجنبًا لاعاقة سیر الخصومة وتعقیدھا بطلبات جدیدة تقدم بعد 

وا قد استعدوا بدئھا واعمالاً لحق الدفاع الذي یقضي بعدم مفاجأة الخصوم بطلبات جدیدة تقدم بعد أن یكون
  .للدفاع في نطاق الطلب الأصلي وحده

لیس فقط احترامًا . ویكون ثابتًا أیضًا بالنسبة للقاضي الذي یلتزم بعدم الخروج عن اطاره الابتدائي   
. د: انظر . لحقوق الدفاع ، وإنما أیضًا اعمالاً لمبدأ سیادة الخصوم على الدعوى والتزامھ فیھا كما قدمت إلیھ

أحمد ماھر زغلول، المرجع . د. ٢٧٦ وما بعدھا بند ٥٨٠ ، الوسیط في الطعن بالاستئناف، صنبیل عمر
  .٨٩ وما بعدھا ص٩٠السابق، ص

NORMAND. Lic. Cit. MIGUET. Op. cit. p.26. No16. cass. soc. 31 Mai 1961, 
D. 1961. 184. civ. 23 fev. 1920 S. 1921.1.265. Paris. 2 fev. 1953. D. 1953. 
204. 

 ٣٧٨المرجع السابق، ص: علي تركي. د: انظر . في المفھوم التقلیدي لمبدأ ثبات النزاع وأساسھ ومداه ) ٢(
  .١٩٩وما بعدھا بند 

MOREL : op. cit. p.290. No351. NORMAND: Thé. P.87ets. No92. MIGUET: 
Thé. P.18ets No8. 

)٣( AZAED. (P.) l'immutabilite de la demand en droit judiciaire Français Thés. 
Paris 1936. p.13etss.  وما بعدھا بند ٣٧٩المرجع السابق، ص: علي تركي. د:  مشار إلیھ لدي 
٢٠٠.  



 

 ٦٥٧

 Double degree de) ١(كما تستند القاعدة أيضا إلى مبدأ التقاضي على درجتـين 

juridiction           ن  الذي يعطي الحق لكل متقاضي في نظر دعواه أمام محكمتين مختلفتي
لأن شـأن   . فلا يقبل أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف       . في الدرجة على التوالي   

هذا الطلب ينحرف بالاستئناف عن هدفه بأن يطرح بواسطته عناصـر غيـر التـي               
فطرح هذه العناصر المستجدة أمام قضاء ثان درجة تـؤدي          . نظرت في أول درجة     

ضاء ، فضلاً عما يتضمنه مـن       إلى حرمان المتقاضي من حقه في ازدواج درجة الق        
  ).٢(مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي

وتأسيس قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في الاستئناف على مبـدأي ثبـات النـزاع               
. والتقاضي على درجتين تبرر الوظيفة التقليدية للاستئناف ، وتحصر نطاقه داخلهـا           

جة الأولى، وجـب ألا     وطالما أن هذه الوظيفة مختصرة في اصلاح خطأ قضاة الدر         
إذ أنه يجـب أن  . يتناول بحثهم غير الطلبات التي كانت معروضة على هؤلاء القضاة     

يكون النزاع المطروح أمام محكمة ثان درجة هو نفس النـزاع المرفـوع لمحكمـة               
فالنزاع يعد ثابتًا لم يتعدى أي      ). ٣(الدرجة الأولى من حيث موضوعه والخصوم فيه      

  ).٤(عنصر من عناصره

                                                
مبدأ التقاضي على درجتین : أحمد ھندي. د: انظر . في الدراسة التفصیلیة لمبدأ التقاضي على درجتین ) ١(

 على درجة واحدة وعلى ثلاث درجات في القانون اللبناني ، مجلة التقاضي: أحمد خلیل. د. مشار إلیھ سابقًا
 وما بعدھا بند ٥٧٣الوسیط في الاستئناف، ص: نبیل عمر. د.  العدد الأول والثاني١٩٩٤حقوق اسكندریة 

٢٧٥ .  
 نقض ١٨/٢/٢٠٠١ق نقض ٨٦٠١/٦٣طعن . ٢٥/١٢/٢٠٠٣ق نقض ١٢٦٤/٧٢طعن : وفي تطبیق ذلك

  .٧٤٩ ص٢٤م السنة  مجموعة الأحكا١٥/٥/١٩٧٣
. د. ١٨٧ بند ٥٥٧، ص٢المبسوط، ج: فتحي والي. د. ٦٢١ بند ٨٩٤المرافعات ص: أحمد أبو الوفا. د) ٢(

فلسفة : نبیل عمر. د. ٧٥٠الوسیط ص: طلعت دویدار. د. ٣١٣ بند ٦٢٤قانون المرافعات ص: أحمد ھندي
  .١١٨، ص١٩٧٩، ١٩٧٨قانون المرافعات محاضرات ألقیت على طلبة الدكتوراه 

MIGUET: Thé p.28. No18. Morel: op. cit. p.98ets souls et Perrot: op. cit., 
p.492ets GLASSON, TISSIER et MOREL: op. cit. p.343. No883.      

قواعد المرافعات في : محمد وعبد الوھاب العشماوي. ٣٩ بند ٢٠٦مبدأ التقاضي ص: أحمد ھندي . د) ٣(
  . والمراجع المشارة لدیھ١٢٦٦ بند ٩١١ الجزء الثاني ص١٩٥٨مقارن التشریع المصري وال

)٤ (Cass. Civ. 12 Mai 1976. D. 1976. p.280. orléans 19 Nov. 1974. J.C.P. 
1976. IV. P.158.                                                                                        
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ولهذه الأسس وتلك المبررات تعلقت قاعدة حظر إبداء الطلبات الجديدة في الاستئناف            
 وفقًا للمـادة  ١٨٠٦) ١(سواء في ظل قانون المرافعات الفرنسي السابق   . بالنظام العام 

ومنها التشريع المصري في ظل قانون      ) ٢( أو العديد من التشريعات المعاصرة     ٤٦٤
 والتي واظب عليها في ظل القانون الحالي وفقًا         ٤١١دة  المرافعات الملغي تطبيقًا للما   

ولو من تلقاء نفـسها بعـدم       ) ٣(فتقضي محكمة الاستئناف  .  مرافعات ٢٣٥/١للمادة  
  ).٤(وإلا أمكن الطعن في حكمها بالنقض. قبول الطلبات الجديدة 

 
 

ضاء الصادر من أول درجة ، كانت سـببا          وظيفة الاستئناف كطريق لإصلاح الق     -٧
آليات ) ٥(ومرجع ذلك ومبناه  . في طول اجراءات التقاضي والشكوى من بطء العدالة       

                                                
في الفقھ التقلیدي وبعض أحكام القضاء الفرنسي القدیم تعلق قاعدة حظر الطلبات الجدیدة حیث یرى اتجاه ) ١(

 وما بعدھا بند ٤٤٥المرجع السابق، ص: علي تركي. د: انظر . في ھذا الاتجاه . في الاستئناف بالنظام العام 
٢٤٥.  

  :وفي تطبیق ذلك انظر   
Cass. Civ.12 Mars. 1889. S. 1891-513. Cos. Civ. 8 Nov. 1877. S. 1877. I. 
147. Cass. Civ.23. Avr. 1920. S. 1921 1.265. Civ. 5. Nov. 1947. D.C. 1942. 
158. 

ومع ذلك فبعض أحكام القضاء ترى حتى في ظل القانون القدیم أن الدفع بجدة الطلب أمام محكمة   
  : تلقاء نفسھا انظر الاستئناف لا تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم لا یمكنھا أن تثیره من

Coss. Civ. 25 act. 1968. Bull. Civ. 1968. 
والقاسم . ومن ھذه التشریعات ، الأسباني ، الانجلیزي ، النمساوي، الإیطالي ، الإماراتي، العماني) ٢(

المشترك لدي ھذه التشریعات أنھا تخول لمحكمة الاستئناف ولو من تلقاء نفسھا أن تقضي بعدم قبول الطلبات 
 والمراجع ٢١-١٦ بند ٢٨-٢٥المرجع السابق، ص: علي تركي. د: في موقف ھذه التشریعات انظر. الجدیدة

شرح قانون الاجراءات المدنیة والتجاریة : المؤلف: انظر. وفي التشریع العماني. والأحكام المشارة لدیھ
  .٣١٢ وما بعدھا بند ٧٠٦ ، دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٢

ق نقض ٢٨٨/٢٠طعن . ٢٨٠ ص١٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٥/٣/١٩٦٤ض ق نق١٢١/٢٨طعن ) ٣(
  .٦٨٠ ص٤ مجموعة الأحكام السنة ١٩/٣/١٩٥٣

 ٣٠/٥/١٩٩١ق نقض ٤٥٦/٦٨ طعن ٢٤/٦/١٩٩٩ق نقض ٨٦٠١/٦٣ طعن ٨/٢/٢٠٠١نقض ) ٤(
  .١٢٥١ ص٤٢ق مجموعة الأحكام السنة ٥٧٧٠/٥٨ق ، ٤٢٠٠/٥٨ق ، ١٧٢٥/٥٥الطعون أرقام 

 القانوني بما یحویھ من نظم وما یقوم علیھ من فلسفة، لم یعد یتسع أو یتوائم وما طرأ على كون الكیان) ٥(
نظرة إلى : محمد كمال عبد العزیز . المجتمع من عوامل عدیدة فكریة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

 ابریل ٢٤-٢٠اھرة الوثائق الأساسیة ، مؤتمر العدالة الأول، نادي القضاة ، الق. مشكلات العدالة في مصر 
المشرع وظاھرة البطء في التقاضي ، رسالة دكتوراه : محمد عبد النبي غانم.  مشار إلیھ لدي د٢٠ ص١٩٨٦

  . ٢٠ ص٢٠١٥، طنطا 
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وبمقتضى هذا وذاك اسبغ    . العمل داخل نظام الاستئناف والمبادئ التقليدية المحيطة به       
  .الفقه في جمهوره على كل ما يتعلق بالاستئناف صفة القواعد الآمرة

لتصور تناقض معه تصور آخر ظهر حديثًا لنظام الطعن بالاستئناف لا ينظـر             هذا ا 
وإنما يعتبر طريقاً لإنهاء    . إليه فقط باعتباره مجرد طريق لإصلاح قضاء أول درجة          

  .وحسم النزاع بإعطائه حلاً شاملاً وكاملاً لكل ما يتفرع عنه من مسائل
ليـه مـا أحدثتـه التحـولات         والتصور الحديث في مستهل تكونه لفت النظر إ        – ٨

الاجتماعية والاقتصادية والطفرة العلمية خلال الفترة السابقة من تأثيرها البالغ علـى            
في الوقت الحالي بزيادة تعقيدها وتشابكها، مرجعه ليس سـوء قـصد            ) ١(الخصومة

هذا المظهر المعقد والمتشابك قـد لا تكـشف عنـه           . الخصوم، وإنما هذه التحولات   
رجة ، مما يعني أن معطيات النزاع لا تكون قد اكتملت بعد، ومن ثم              خصومة أول د  

فلا تتوافر للقاضي النظرة الكاملة حول هذا النزاع، مما يـستلزم تمكـين الخـصوم               
  ).٢(بتكملة هذه المعطيات أمام محكمة ثان درجة

ويتكامل مع ما كشف عنه من تعقيدات للخـصومة نتيجـة التحـولات الاجتماعيـة               
حيث ). ٣(ة ، أن سرعة الفصل في النزاع لا يجب أن يتم بصورة جزئية             والاقتصادي

                                                
ومحلھا . والتي استجابت لھذا التأثیر كون الخصومة في ذاتھا ظاھرة اجتماعیة حیة تقبل الحركة والنشاط) ١(

فالنزاع قد یتولد عنھ . ط القانونیة غیر قابلة للحجز داخل اطار معین وثابت ھو رابطة أو مجموعة من الرواب
أو یرتبط بھ مجموعة من المنازعات قد تصل إلى حد اعطائھ وجھًا أو شكلاً جدیدًا أو ھو ما یعبر عنھ بتطور 

:  زغلولأحمد ماھر. د: انظر. والمنطق یقتضي تصفیة ھذا النزاع وكل ما یتفرع عنھ مرة واحدة. النزاع
إبراھیم نجیب .  وما بعدھا د٤٧٧مبادئ القضاء المدني ص: وجدي راغب. د. ٩٠ بند ٩١دعوى الضمان ص

الدفع : المؤلف .  وما بعده٢٣٨ وما بعدھا بند ٥٨٧ منشأة المعارف ص١القانون القضائي الخاص ج: سعد
  . وما بعده٥٦١ وما بعدھا بند ٥٦٧بإحالة الدعوى ، ص

NORMAND: Thé p.87ets No92ets MIGUET: Thé p.41ets No29ets Frederic 
FERRAND: appel préc No43ets. VINCENT et GUINCHARD : procedure 
civile 1994, 23e éd p.834 etss No 1424etss. VINSENT: les dimensions 
nouvelles de l'apple en matire civile. D.S.1973-1- chronique p. 180. LEGIER. 
(G.): L'intervention force en appel et l'évolution du litige – art 555 Nov. c. pr. 
Civ- D.S. 1978.11. chronique XXXI p.151ets No3ets. 

  .الإشارة السابقة : علي تركي . د) ٢(
 ما ینفي وحدة فلیس في ھذا أو ذاك. بل یبقى النزاع واحد رغم تشابك علاقاتھ بتعدد أطرافھ واتساع نطاقھ) ٣(

الخصومة المطروحة على المحكمة، وتجمیع أوصال تلك الخصومة التي یحرص القانون على تماسك أجزاء 
فالمشرع یحرص على وحدة ھذه الخصومة رغم اتساع نطاقھا سواء من حیث . بھا ولو اختلف عناصرھا

ع واحد أو منازعات مرتبطة، ذلك لأنھا تجمع بین طیاتھا نسیج واحد لنزا. الموضوع أو من حیث الأطراف
وكان حریًا أن تبقى متماسكة ، وذلك كلھ جمعًا لشتات المنازعات المتداخلة تیسیرًا للفصل فیھا جملة واحدة، 
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ولذا يتعين  . يؤدي ذلك فضلاً عن تقطيع أوصال النزاع عدم فعالية الحكم الصادر فيه           
أن يفهم المقصود بسرعة الفصل في النزاع، على أنه تصفية لموقف متنـازع فيـه،               

ين نفس الخـصوم، وبـصدد   وفي خلال مدة معقولة، بهدف تجنب تعدد الخصومات ب   
  ).١(ذات الموقف الذي قد يفصل فيه على عدة مرات

وكنتيجـة منطقـية لهــذه التحـولات ، حتمـا صاحـبها تحول فـي مفاهيــم            
) ٤(ودور القاضي ) ٣(والخصومة) ٢(الفقـه للمنظومـات الاجرائية ومنها الدعـوى    

تقليديـة المحيطـة بهـذه      كما صاحب هذه التحولات ، تحول في مفاهيم المبادئ ال         . 
                                                                                                                         

وتحقیقًا للعدالة الشاملة وتوقیًا من تضارب الأحكام لو كان ذلك على حساب بعض القواعد والمبادئ المتعلقة 
  .بالنظام العام
مبدأ وحدة الخصومة ونطاقھ في : الأنصاري النیداني. د: الخصومة ونطاقھ انظرفي مبدأ وحدة   

ارتباط الدعاوي والطلبات في قانون المرافعات : أحمد ھندي. د.  دار الجامعة الجدیدة١٩٩٨قانون المرافعات 
 الضمان دعوى: أحمد ماھر زغلول. د. فلسفة قانون المرافعات: نبیل عمر. د.  دار الجامعة الجدیدة١٩٩٥

  . وما یلیھ ٤٢٣ وما یلیھا بند ٤٣٩الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات ص: الفرعیة المؤلف 
FOURCADE (j.p) La connexite en procedure civile. Thés Paris 1938. 
NORMAND: The. Prec. MIGUET: The. Préc. 

نطاق الطعن بالاستئناف : نبیل عمر. د. ٢١٦ وما بعدھا بند ٣٩٣المرجع السابق، ص: علي تركي. د) ١(
  .١ بند ٨ص

. د: انظر. في تطور الدعوى واستقلال الحق فیھا عن الحق الموضوعي، أساس ھذا الاستقلال ومظاھره ) ٢(
 وما ٨٥ وما بعدھا بند ١٧٠أعمال القاضي التي تحوز الحجیة ، دار النھضة العربیة ص: أحمد ماھر زغلول

  . وما یلیھا ٤٣٨ظریة العمل القضائي ، صوجدي راغب، ن. بعده د
VINCENT (j) action . Ency. D. pr. Civ. 1975. P.I.N.I. solus et PERROT: op. 
cit. T. I. p.96ets No95. p.195 No 221. MOHAMED ABD EL KHALEK OMAR: 
la notion d'inecevabilité en droit judiciaire prive Thés. Paris 1967. p.91 
No189. 

في تطور مفھوم الخصومة من كونھا عملاً قانونیًا مركبًا ، إلى كونھا مركزًا قانونیًا ، إلى كونھا حالة ) ٣(
ومع كونھا . قانونیة ، إلى كونھا رابطة قانونیة، إلى كونھا لیست من ذلك، وإنما شكلاً اجرائیًا للعمل القضائي 

وجدي . د: في تفصیل ذلك انظر. شكل العمل القضائيشكلاً للعمل القضائي فالخصومة لیست الوحیدة ل
قانون : فتحي والي. د.  وما بعدھا٦٤٨ منشأة المعارف ص١٩٧٤النظریة العامة للعمل القضائي : راغب

  . وما یلیھا٤٢٤كتابات في القضاء المدني والتحكیم، ص. المرافعات في مائة عام
 ٢٠١١امتناع القاضي عن القضاء بعلمھ الشخصي : رنبیل عم. د: في تطور دور القاضي وحدوده انظر ) ٤(

 دار الجامعة ١٩٩٩التقدیر القضائي المستقبلي .  وما بعده٩٦ وما بعدھا بند ١٢٥، دار الجامعة الجدیدة ص
التمییز بین الواقع والقانون وتوزیع المھام الاجرائیة في الخصومة المدنیة على : عزمي عبد الفتاح. د. الجدیدة

:  كحل تأصلي لمشكلة منع تغییر أساس الادعاء ، مجلة المحامي الكویتیة ، السنة التاسعة الأعدادھذا الأساس
، دار النھضة العربیة ، ٢٠٠٢دور القاضي في الإثبات : سحر عبد الستار. د. ١٩٨٦دیسمبر / نوفمبر/ أكتوبر

  . وما یلیھ٢٤٤ وما یلیھا بند ٤٢١ص
NORMOND: Thé. P.25 ets No 29 ets. MIGUET: Thé. P.256ets No211ets. 
Hébraud: R.C. rit. Dip. 1965. p. 668 ets NORMAND: (j) principe directeurs du 
process office du juge fondement des prétentions litgieuses. J.C.P. pr. Civ. 
Fosc. 152. 
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المنظومات والتي سيطرت على نظام الاستئناف وحصرته في وظيفة اصلاح حكـم            
وانعكست هذه التحولات وتلك المفاهيم على المبادئ التقليديـة فأعطتهـا           . أول درجة 

 وكمـا   –هذه الفكرة تراجع معها     . لونًا جديدا، ومن هنا أصبحت الفكرة تطور النزاع       
كل ذلك ساعد في أن يعطي لنظام الاستئناف        . اضي على درجتين     مبدأ التق  –سنرى  

لونًا جديدا في أداء وظيفته واعتباره نظام وفق متطلبات العصر قـادر علـى إنهـاء         
النزاع بكل تفريعاته وأطواره ومستحدثاته التي تمت منذ صدور حكـم أول درجـة ،      

ومـن هنـا بـدأت     ). ١(كمبل والتي كانت قائمة قبل صدوره ولم يلتفت إليها هذا الح          
  .الوظيفة الحديثة للاستئناف تزاحم وظيفته التقليدية

وساعد في سرعة استجابة الاستئناف لهذه التحولات ، طبيعة الاستئناف في ذاتـه ،              
ينسلخ عن هدفه التاريخي كلما وصل المجتمع إلى درجة متقدمـة مـن       ) ٢(فهو دائما 

اجرائي يهدف إلى إنهاء النزاع فالمـستقبل       فتبرز له طبيعته كنظام     . التنظيم والتدرج 
صاحب الكلمة النهائية في تطور هذا النظام فضلاً عن ذلـك ، فالاسـتئناف كنظـام                
اجرائي في نهاية المطاف ما هو إلا مجموعة من الإجراءات صنعها المـشرع لكـي    

وإذا كان الحق الموضـوعي هـو ملـك خـاص      . تكون خادمة للحقوق الموضوعية   
 تكون الاجراءات لها هذه القوة التي يفتقدها مناط الحماية ، أي الحق             لصاحبه، فكيف 

  ).٣(الموضوعي الذي لا يتعلق أبدا بالنظام العام
 وإذا كانت القاعدة أن القانون يجـب أن يـساير هـذه التحـولات الاجتماعيـة                 –٩

والاقتصادية في نشأته وفي تطبيقه، ويتعين أن يتطور لملاءمة الحاجـات المتجـددة             
والاستئناف كأحد أنظمة هذا القانون، وباعتباره نظامـاً قانونيـاً        ) ٤(للعلاقات البشرية 

                                                
  .٦ بند ١٢نطاق الطعن بالاستئناف ، ص: نبیل عمر . د) ١(

PERROT et TISSOT: les effets de l'appel l'ouverture quant aux personnes 
Gaz pal 1974 – 1 Sam. P.408ets. jean – BAPTISTE – FANEST: l'irrevabilité 
des prétentions nouvelles en appel ou cau de l'econnomie processuelle. 
http://ide-Paris2-2016. 

  .٣٣ بند ١٤٥المرجع السابق، ص : محمد زكي أبو عامر. د) ٢(
  .٥ بند ١٢المرجع السابق ، ص: نبیل عمر . د) ٣(
 مشار إلیھ في ١٩٧٤محاضرات نحو نظرة جدیدة للدراسة القانونیة المقارنة : حمدي عبد الرحمن. د) ٤(

الأولى ،  الطبعة ٢٠٠٣تطور القانون : السید عبد الحمید فودة. د. ١١مؤلفھ الحقوق والمراكز القانونیة ص
كلمة . تجدید الفكر القانوني بشكل أعمق وأوسع : بدریة عبد االله العوضي. د. ١٠دار النھضة العربیة ص
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إجرائي يخدم الحقوق الناشئة عن هذه العلاقات استجاب لما أحدثته هذه التحولات في             
فكان لازما من وضع أفكار ودراسات تمهد الطريق للتعـديل فـي نظامـه              . وظيفته

الذي يحكم الوظيفة التقليديـة للاسـتئناف مـع وظيفتـه      القانوني لعدم ملائمة النظام     
وضع مثل هذه الأفكـار    ) ١(والطبيعي لا يقع على غير رجال الفكر القانوني       . الحديثة

  .وتلك الدراسات اللازمة لتوجيه المشرع واسترشاده لإجراء التعديل
قـشات  وأخذ بزمام المبادرة رجال الفكر القانوني في فرنسا، حيث قاموا بـإجراء منا            

موسعة حول الوظيفة الحديثة للاستئناف ، والتي بدأت بعقد ندوة حول طريق الطعـن     
 ومن هذه النـدوة انطلقـت       ١٩٦٣ عام   Aix-en-provenceبالاستئناف في جامعة    

والتي بعدها توالت الدراسات وأعـدت  ). ٢(الأفكار الأولية للوظيفة الحديثة للاستئناف 
جميعا إلى إعطاء الاسـتئناف أبعـادا جديـدة         سلسلة من مشروعات القوانين تهدف      

هذه الدراسات وتلك المشروعات وأن قوبلت بالتحفظ       . ليتمكن من شغل هذه الوظيفة      

                                                                                                                         
المنعقد بالكویت في الفترة من " القانون أداة للإصلاح والتطویر"العدد المؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان 

 ١٣ ص٢٠١٧ العدد الثاني ، الجزء الأول مایو  مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة،٢٠١٧ مایو ١١ – ١٠
. مفھوم حكم القانون وسیادتھ أداة اصلاح وتطویر أم معول ھدم وجمود : لافي محمد دراكھ. د. وما بعدھا 

  . وما بعدھا٢٥٩عدد المؤتمر السابق ص
- VINCENT et RUSQUEC : les effets de l'appel quant a l'abjet du litige. Gaz 
Pal 1974 Doctrine – 49- p.401. 
- VINCENT : Les dimensions Nouvelles de l'appel préc p.180 No 5. 

وخاصة الفقھ، حیث أن دوره لم یعد یقتصر على شرح النصوص التشریعیة القائمة، بل أصبح دوره ) ١(
أھداف القاعدة الأھم یتمثل في توجیھ المشرع والقضاء إلى الأخذ بأنسب الحلول على نحو وبشكل یحقق 

القانونیة، ومدى انسجام ھذه القاعدة مع التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة التي تحدث في المجتمع تحقیقًا 
 وما بعدھا ٥٢٨ص. الدفع بإحالة الدعوى : المؤلف. لمصالح الأفراد، والتي یتعین أن یكون القانون مسایرًا لھا

  .٥٢١بند 
)٢ (Colloque sur "la voie d'appel" ANN, Fac – dr. Aix – en – province. 1963. 

cette per. VINCENT: les éffets de l'appel l'auverture quant a l'abjet du litige 
Gaz pal 1974 Dact P.408.                                                

وكانت من : ي سولس روجیھ بیروومن الفقھ الذي كان لھ دور بارز في ھذه الندوة الأستاذان ھنر  
بین أفكارھم ضرورة التطابق مع الواقع والاعتراف بأن الاستئناف یجب أن یسمح باستیفاء العناصر التي لم 

انظر . یشملھا ھذا الطعن حتى إذا ما توافرت أمكن حسم جمیع النزاع مرة واحدة أمام محكمة الدرجة الثانیة
  .١٧٠ ، صفلسفة قانون المرافعات: نبیل عمر.د

في توضیحھ لوظیفة الاستئناف الحدیثة كوسیلة لإنھاء النزاع، بأن ھذه الوظیفة " ھبرو"والأستاذ   
  :انظر . وأن اختلفت بشكل واضح عن الوظیفة التقلیدیة إلا أنھ لا تعارض بینھما

HEBRAUD : effet dévolutif et évocation. Ro. Pp. ou. Colloque d'Aix – en- 
province 1963 p.141etss. 
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والذي يرى بأن هذه الوظيفة يجب ألا تقوم على حساب دقة           ) ١(من جانب بعض الفقه   
. الأحكام وسلامة عدالتها ، وتجريد مبدأ التقاضي على درجتين من كـل مـضمونه             

والذي لا يقتصر بهذه الوظيفة علـى       ). ٢(فعلى العكس لقيت رواجا من جمهور الفقه      
مجرد اعطاء محكمة الاستئناف سلطة إنهاء ما قد يتسع به أمامهـا خـصومـة أول               
درجة موضوعا أو أشخاصا ، بل تتصدى للموضوع الذي طرح على أول درجــة              

  . حالات التصدي ولو لـم تستنفد به ولايتها متى توافرت حالة من
وكان لهذه الأفكار أنصار في الفقه المصري، والذي أخذ يروج لها وأعـد دراسـات              

وتبعـه وبـدون تـردد جمهـور        ) ٣(بشأنها وأخذ بزمام المبادرة العلامة نبيل عمر      
والذي لا ينظر إلى نظام الاستئناف على أنه مجرد اصلاح قضاء أول درجة             ) ٤(الفقه

ق لإتمام وحسم النزاع بإعطائه حلاً شاملاً وكاملاً لكـل مـا       ، وإنما يعتبر أيضا طري    
ذلك للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد يوما بعد يـوم والتـي    . يتفرع عنه 

فالزمان تغير والحياة تغيرت وأصـبح      . يتعين أن يسايرها النظام القانوني للاستئناف     
                                                

)١ ( VINCENT, les effets de L'appel l'auventure prec. P.404. VINCENT et 
Eusquec: les effets de l'appel quant a l'objet du litige Gaz. Pal. 1974 Dact. 
P.401. PERROT et tissot: les éffets de l'appet l'auverture quant aux 
personnes. Gaz. Pal 1974. Dact. P.408.                                             

)٢ ( HEBRAUD : préc. P.141. Motulsky : nouvelles réflexions sur l'effet 
dévoluitif de l'appel et l'evocation. J.C.P. 1958. I.No1432. Couchez, 
Longlade et lebeau: procedure civile . Dalloz 1998. p. 520 No1414ets. 
Fréderic FERRAND: appet. Dalloz rép. Pr. Civ.1999. p.8 No22ets fréderique 
FERRAND: appel Dalloz 1993. Rep. pr. Civ. N498etss. Maurice Loisel: 
emploi optimal de la notion d'évocation en procedure civile. J.c.p. Doct. 1971 
No2432 No2 GRANGER (R.): V. demande nouvelle. Rep. pr. Civ. 
Dallez.1re. de . T.I.N.95 LOBIN (Y.) V. demande nouvelle. Rep. pr, civ. 
Dallez No 81.                                         

 ، دار الجامعة الجدیدة، فلسفة قانون ٢٠٠٨سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف : انظر) ٣(
  .الوسیط في الطعن بالاستئناف، نطاق الطعن بالاستئناف ، مشار إلیھا سابقًا . ١٩٧٨/١٩٧٩لمرافعات ا
النطاق الموضوعي لخصومة : اسامة أنور جامع . د. نطاق القضیة في الاستئناف : علي تركي. د) ٤(

 دراسة تحلیلیة لشروط آثار الاستئناف الاستثنائي ،. نطاق النزاع في الاستئناف: محمد نور شحاتھ. الاستئناف 
قانون المرافعات مشار إلیھ : یوسف أبو زید. د. ، دار النھضة العربیة١٩٩٠الاستئناف كطریق لإبطال الحكم 

 ، ٢٠١٦التدخل في الدعوى المدنیة أمام القضاء حالاتھ آثاره ، قواعده وأحكامھ : رمضان علام. د. سابقًا
 وما یلیھا بند ١٥٧مبدأ التقاضي على درجتین، ص: أحمد ھندي. د. ھا وما بعد١٩٢مكتبة الوفاء القانونیة ص

، دار المطبوعات ٢٠٠٠خصومات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة : أحمد خلیل. د.  وما یلیھ٣٢
 وما ١٢٤ وما بعدھا بند ١٢٦دعوى الضمان الفرعیة ص: أحمد ماھر زغلول. د. ١٧١-١٦٣الجامعیة، ص

  . ١٠٧-١٠١ ، دار الجامعة الجدیدة ص٢٠٠٤الطعن في حكم الإفلاس : طلعت دویدار. د. بعده
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ونظام الاستئناف في النهاية نظام     . يحكم الزمن والحياة مبدأ الاقتصاد في الإجراءات      
اجرائي، لا يجوز بحال أن يشكل عقبة تحول دون تطبيق هذا المبدأ، ، مما يـستلزم                
التعديل في نطاقه وزيادة فعالية الأدوات الفنية التي تحكم هذا النظام وفق متطلبـات               

  .العصر
دعوى عنـد  لنظر موضوع ال) ١(كما أن في اتجاه محكمة النقض المصرية والفرنسية   

 إذا كان يستند علـى الأثـر        – عند قبول الدفع به      –إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول      
 وبغض النظر وكما سنرى عن مدى سلامة هذا السند من عدمـه             –الناقل للاستئناف   

وبالدور .  فإن ذلك لا مرجع له إلا لكونه يمثل ارهاصة للوظيفة الحديثة للاستئناف            –
  . محكمة الاستئناف في انهاء النزاع وتصفيتها لهالجديد التي سوف تلعبه

إذا :  أثر الوظيفة الحديثة للاستئناف على كل من التشريع المصري والفرنـسي         -١٠
كانت الغاية من هذه الوظيفة هي إنهاء النزاع بكل تفريعاته وطوارئـه ومـستحدثاته              

لى تعديل فـي    فإن تحقيق هذه الغاية يحتاج إ     . التي تمت منذ صدور حكم أول درجة        
النظام القانوني التقليدي للاستئناف، بحيث يكون مهيئًا لإدراك هذه الغاية، وذلك بخلق            

  .أدوات جديدة، وإعادة النظر في المبادئ الراسخة المحيطة بهذا النظام
وأبرز معالم هذا التعديل وأكثرها أهمية ، هي اطلاق سلطة الأطراف والقاضي فـي              

ى تلك التي لم يسبق ابداؤها أمام قضاء أول درجة ، بل            طرح كل عناصر النزاع، حت    
والاعتراف للغير بالتدخل   . والتي كانت قائمة قبل صدوره ولم يلتفت إليها هذا القضاء         

لأول مرة أمام محكمة التصدي وإثارة كل المسائل المرتبطة بالنزاع أو المتفرعة عنه             
رائية الجديدة التي تـم التوصـل       وتلك التي تولدت نتيجة أعمال الأدوات الاج      . أمامها
أو على الكل اعطاء محكمة الاستئناف السلطة الكاملة في تصديها للموضـوع            . إليها

ونظره وفقًا للأثر الساحب ودون أن تكون أول درجة استنفدت ولايتها بـشأنه حالـة             
. الطعن في حكم أنهى خصومة هذا الموضوع أمام هذه المحكمة دون أن تفصل فيـه            

                                                
  .٣٤بند : انظر فیما یلي ) ١(
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فـي  : وأثر هذه الوظيفة وهو ما نتناولـه أولاً   ). ١(تشغيل الوظيفة الحديثة  ذلك بهدف   
  .في القانون الفرنسي: القانون المصري، ثانيا

تساند الوظيفة الحديثة للاستئناف وظيفته التقليدية وتقف على        :  القانون المصري  -١١
 محكمة  يترتب على الاستئناف نقل الدعوى بحالتها التي عرضت بها على         : مستواها  

ويحكم هـذا النقـل     .  مرافعات ٢٣٣،  ٢٣٢أول درجة إلى محكمة الاستئناف المواد       
النزاع لا يطرح أمام محكمة الدرجة الثانية إلا في حدود مـا رفـع    ) ٢(قاعدة أساسية 

واستنادا إلـى الوظيفـة     . عنه الاستئناف من الطلبات التي فصل فيها الحكم الابتدائي        
 ٢٣٣لمشرع بين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة مادة         التقليدية للاستئناف فرق ا   

وأجاز المشرع للأطـراف أن   .  مرافعات   ٢٣٥وبين الطلبات الجديدة مادة     . مرافعات
ما يقـدروه   ) ٣(يبدو أمام محكمة الاستئناف من الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة         

التي ) ٤(ما الطلبات الجديدة  أ. ضروريا لإقناع هذه المحكمة بأخطاء حكم أول درجة         
فالقاعدة يحظـر علـى الأطـراف تقـديمها         . لم تكن تحت نظر محكمة أول درجة        

وفي حالة اثارتها والتمسك بها تقضي المحكمة الاستئنافية بعدم قبولهـا           . والتمسك بها 
  ).٥( مرافعات٢٣٥/١ولو من تلقاء نفسها وفقًا للمادة 

 مرافعات حكمـا بمقتـضاه يحظـر    ٢٣٦/١كما حرص المشرع على تضمين المادة      
 وتدخلـه فـي     – وهو الذي لم يكن خصما في خصومة أول درجة           –اختصام الغير   

                                                
الألماني ، والبلجیكي ، والھولندي، والسمة المشتركة : وھو ما اعتمدتھ العدید من التشریعات المعاصرة ) ١(

في موقف ھذه . ظاھره لھذه التشریعات ھو اتساع القضیة في الاستئناف بھدف حسم النزاع في كل م
  . وما بعده والمراجع المشارة لدیھ٢٦ بند ٣٥-٣٣علي تركي، المرجع السابق، ص. د: التشریعات انظر 

.  وما یلیھ ٤٤ وما یلیھا بند ٦٠المرجع السابق ، ص: علي تركي. د: انظر . في نطاق القاعدة ومبناھا ) ٢(
المرجع : اسامة جامع . د.  وما یلیھ ٢٧٩ا یلیھا بند  وم٥٨٩الوسیط في الطعن بالاستئناف ص: نبیل عمر. د

 وما ٣٣ وما بعدھا بند ١٦١مبدأ التقاضي على درجتین ص: أحمد ھندي. د.  وما بعدھا١٠٠السابق، ص
  . ١٠٧ وما بعدھا بند ٢١٢ منشأة المعارف ص١٩٩٣المحاكمة والطعن في الأحكام : رمسیس بھنام. د. بعده

ق ٦٢/٦٩ طعن ١٧/١/٢٠٠٠ق نقض ٦٩ لسنة ٧٧ طعن ١٠/٢٠٠٠م٢٣نقض : وفي تطبیق ذلك انظر 
. ٦٤ رقم ٣٣٢ ص٤٨ق السنة ٦٧٤/٦٠ طعن ٢٤/٢/١٩٩٧ق نقض ٢٨٢٩/٥٨ طعن ١١/٦/١٩٩٨نقض 
التعلیق على قانون المرافعات : أحمد ھندي.  د١٤٠٢ ص٤٥ق السنة ١١٧٦/٦٠ طعن ١٧/١١/١٩٩٤نقض 
  .٣١٣ دار الجامعة الجدیدة اجزء الرابع ص٢٠٠٨

 ٥١بند : في إبداء الأدلة والدفوع وأوجھ الدفاع الجدیدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف انظر فیما یلي ) ٣(
  .وما بعده

  . والھوامش الملحقة بھ٥٢بند : في المقصود بالطلبات الجدیدة انظر فیما یلي ) ٤(
  .٥٢بند : انظر فیما یلي ) ٥(
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وفرق المشرع بين التـدخل الانـضمامي والاختـصامي أو          ) ١(خصومة الاستئناف 
وسمح بالتدخل الانضمامي في خصومة الاستئناف لمن يطلب الانـضمام          . الهجومي  

لأنه يعد أحد وجوه الدفاع الجديدة لما يرمي        ) ٣ (٢٣٦/٢دة  الما) ٢(إلى أحد الخصوم  
إليه من تدعيم الدفاع عن أحد الخصوم فـي الـدعوى وحظـر التـدخل الهجـومي       
والاختصام في خصومة الاستئناف ، لأنه ينتمي إلى طائفة الطلبـات الجديـدة فـي               

  ).٤(الاستئناف
ستئناف تتبلور في حظر كل مـن       للوظيفة التقليدية للا  ) ٥(وإذا كانت النتيجة الأساسية   

فإن المشرع استجاب   . الطلبات الجديدة، والتدخل الهجومي والاختصام في الاستئناف      
استثناءا للوظيفة الحديثة للاستئناف عندما وضع من استثناءات علـى هـذا الحظـر              

 من  ٥٨/٢والمادة  ) ٦( مرافعات ٢٣٥/٢/٣/٤وعدد فيها بصدد الطلبات تطبيقًا للمادة       
 من قـانون    ٥٦٥/١ وبصدد التدخل تطبيقًا للمادة      ١/٢٠٠٠الأحوال الشخصية   قانون  

للغير تقديم اعتراضه على حكم الافلاس ولأول مرة أمام المحكمـة التـي             «التجارة  
واعتماد المـشرع لهـذه     ). ٧( مرافعات ١١٨ إثبات ،    ٢٦والمادة  » تنظر الاستئناف 

حم وظيفته التقليدية كوسيلة لإصلاح     الاستثناءات يجعل الوظيفة الجديدة للاستئناف تزا     
  .قضاء أول درجة 

وفي تطور غير مسبوق من جانب المشرع أجاز للأطراف ابـداء طلبـات جديـدة               
لأول مرة أمام محكمـة الاسـتئناف       ) ١٠(وبأشخاصها) ٩(أو بموضوعها ) ٨(بسببها

                                                
 ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة ٥٦٥ مرافعات ، ١١٨ثبات ،  إ٢٦وتعتبر المكنة التي تنسبھا المواد ) ١(

  .٨٥بند : إلى المحكمة الاستئنافیة استثناء على مبدأ حظر التدخل ، انظر فیما یلي 
ق نقض ٢٣٦٣/٥٨طعن . ١٥٦ ص٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١١/١/١٩٩٦ق نقض ٢٠٩٠/٦٠طعن ) ٢(

 مجموعة الأحكام ١٤/٦/١٩٩٥ق نقض ٢٠٤٥/٦٤طعن . ٨١١ ص٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١٦/٥/١٩٩٦
  .٨٦٩ ص٤٦السنة 

  .٥٦بند : انظر فیما یلي ) ٣(
  .٨٥بند : انظر فیما یلي ) ٤(
  .١٢٧ بند ١٣١المرجع السابق، ص: أحمد ماھر زغلول . د) ٥(
  . وما بعده٦٢بند : انظر فیما یلي ) ٦(
  .٨٥بند : انظر فیما یلي ) ٧(
  .٥٧بند : انظر فیما یلي ) ٨(
  .٦٢بند : انظر فیما یلي ) ٩(
  .٨٥بند : انظر فیما یلي ) ١٠(
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 واعتراض الغير على حكم الافـلاس       ٢٠٠٠ لسنة   ١ من القانون    ٥٨/٢تطبيقًا للمادة   
 مـن  ٨٨ من قانون التجارة، مادة  ٥٦٥/١ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مادة        

 الخاص بإعادة الصلح الواقي والإفلاس ، ذلك لا يمثل مجـرد            ٢٠١٨ لسنة   ١قانون  
وإنما يمثل ارهاصة تحول من الوظيفة التقليديـة        . استثناء فحسب على قاعدة الحظر    

ونتيجـة  .  النزاع بشكل كامل وما يتفرع عنه    للاستئناف إلى الوظيفة الحديثة وتصفية    
ذلك لم تعد الوظيفة الحديثة مجرد كونها وظيفة تزحم الوظيفة التقليدية، وإنما تخطت             

  .بكثير مجرد هذا التزاحم الذي كان يقف بها لمجرد استثناءات على قاعدة الحظر
لا تقتـصر   وبإجراء هذه التعديلات فإن المشرع تحول نحو جعل وظيفة الاسـتئناف            
وتـضمن  . على إصلاح حكم أول درجة، وإنما تستهدف أيضا تصفية شاملة للنزاع            

قانون المرافعات الحالي والقوانين المكملة له محصلة هذا التطور باعتماده للوظيفـة            
الحديثة وأصبح النظام الاجرائي للاستئناف يستند إلـى الـوظيفتين معـا فأصـبحت      

وكلمـا تطـور    . فة التقليدية وتقف على نفس مـستواها      الوظيفة الحديثة تساند الوظي   
التشريع وأحدث تعديلات أصبحت الحاجة ماسة إليها لمواكبة تطلعات العصر علـى            

  .غرار المشرع الفرنسي 
وباعتماد المشرع للوظيفة الحديثة للاستئناف بإجراء تعديلاته في النظـام الاجرائـي            

ما صاحبه تعديل موازي فـي المبـادئ   للاستئناف ليتمكن من شغل هذه الوظيفة ، حت      
وإذا كانـت الفكـرة   . التقليدية المحيطة بالاستئناف كطريق اصلاح حكم أول درجـة        

وسـاهم  . أصبحت تطور النزاع فهذه الفكرة تراجع معها مبدأ التقاضي على درجتين         
في تراجعه كون المبدأ بوضعه المتوارث عليه بات جامدا مع مـا تتطلبـه حاجـات              

 الحديث، وما توضحه لنا ما آلت إليه العدالة من عدم استجابة لنداء العـصر               المجتمع
  .ومقتضيات التطور السريع الذي يشهده عالم اليوم

) ١( وإذا كان من المسلمات أن فكرة العدالة ثابتة لا تتغير من عصر إلي عصر              -١٢
) ١(خاصـة وأن هـذا التغيـر      . من زمن إلي زمن   )  ٢(فحتما وسائل العصر تتغير     

                                                
  .٢٧٢ وما بعدھا بند ٢٧٣الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف) ١(
، ص ٢، ج٢٠٠١وجدي راغب ؛ أحمد ماھر زغلول؛ یوسف یوسف أبوزید، شرح قانون المرافعات . د) ٢(

١١٩٦.  
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يفرض نفسه ولو لم يصاحبه تعديل في القواعد القانونية الـسارية، وإن كـان يكفيـه     
اتساع نطاقها أو الاخذ منها بأسلوب أو اتجاه معين من أجل المواءمة مع الأوضـاع               

  .يجب أن يساير هذه الأوضاع ويتطور لملاءمتها) ٢(والمعتمد أن القانون. الجديدة
لتقاضي علي درجتين، وكمبدأ قـانوني اسـتجاب        هذا التطور فرض نفسه علي مبدأ ا      

لهذا التطور، لأن الطبيعي أن القانون في مجموعة لابد وأن يستجيب إلي متطلبـات              
فالمبدأ ساهم بنفسه في هذا التطور، لأن حق الشخص في أن يتقاضى أمـام              . العصر

كمـا  ). ٣(درجتين لم يعد مستقراً في القضاء عموماً لا سيما الجنائي في أهم حالاتـه     
وعلي وجه مطلق أمام    ). ٤(أنه لم يعد مؤكداً في حالات عديدة أمام القضاء الإداري           

،  أما بصدد القضاء المدني ففضلاً عن أنه لـم يعـد يوجـد رأي                )٥(قضاء التحكيم 
فأصـبح المبـدأ بـالخروج      . بشأن تعلق المبدأ بالنظام العام أو عدم تعلقه       ) ٦(مؤحد

                                                                                                                         
  .٩طبع دار النھضة العربیة ص . دون تاریختطور القانون الدولي العام ب: مصطفي حسین سلامة. د) ١(
  .الإشارة السابقة: حمدي عبد الرحمن. د) ٢(
فالجنایات وھي أعظم الجرائم وأخطرھا تنظر أمام محكمة الجنایات، وھي تتكون من دوائر تشكل في كل ) ٣(

اف وأن كانت تقبل وما یصدر في ھذه الجرائم من أحكام لا تقبل الطعن بالاستئن. محكمة من محاكم الاستئناف
 وما ٧٤٢ منشأة المعارف، ص ١٩٩٤الإجراءات الجنائیة : محمد ذكي أبو عامر. الطعن بالنقض، انظر د

  . وما بعده٣٦٣بعدھا بند 
 ١٣، ١٢، ١١خلاف التصدي أمام محاكم الجنایات، الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض طبقاً للمواد   

. لتلك المحاكم، وھذه الدائرة من الفصل لأول مرة في بعض الجرائمإجراءات جنائیة، وما تجیزه ھذه المواد 
  . وما بعدھا٤٥٣ وما یلیھا، ص ٢٤٣التصدي في الإجراءات الجنائیة ص : سامح جابر البلتاجي. د: انظر

فجمیع الدعاوي المعروضة علي محكمة القضاء . فالكثیر  من الدعاوي الإداریة لا تنظر إلا مرة واحدة) ٤(
وكذلك أغلب المنازعات .  لأول مرة وھي طوائف عدیدة من المنازعات لا تعرض علي درجة ثانیةالإداري

فالأحكام الصادرة من محكمة . المعروضة علي المحاكم التأدیبیة لا تخضع لمبدأ التقاضي علي درجتین
. د: انظر. الإداریة العلیاالقضاء الإداري ولمحاكم التأدیبیة في ھذه المنازعات لا تقبل الطعن إلا أمام المحاكم 

القضاء الإداري : مصطفي أبو زید فھمي.  وما بعدھا؛ د١٤٤ ص ١٩٨٦سلیمان الطماوي، القضاء الإداري 
   وما بعدھا٢٨٣ ، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٥

: أحمد عمار.  ، دار النھضة العربیة، قارن د٢٠١٤التحكیم التجاري الدولي : محمود مختار البریري. د)  ٥(
  ..٢٠١٧التحكیم علي درجتین، رسالة، الإسكندریة 

یري تعلق مبدأ التقاضي علي درجتین بالنظام : فالمسألة أصبح یتنازعھا اتجاھین في الفقھ والقضاء الأول)  ٦(
یري عكس ذلك، ووفقاً للأخیر، أن عدم جواز التقاضي لدي محكمة الدرجة الثانیة لأول مرة لا : والثاني. العام

إما إذا مرت الدعوى علي أول . علقاً بالنظام العام إلا إذا رفعت الدعوى أمام ھذه المحكمة مباشرةیكون مت
درجة وانتقلت إلي محكمة ثان درجة، أو أضیف للدعوى طلبات جدیدة، فإن قبول ھذه الطلبات أو عدم قبولھا 

ل الدین أحمد السید عاطف، مدي كما. د. في عرض الاتجاھین وتأیید الأخیر، أنظر. لا یتعلق بالنظام العام
 وما ١٢٩ من ٢٠١١حجیة عدم القبول من الناحیتین الشكلیة ولموضوعیة في القضاء المدني، رسالة طنطا 

اختصام الغیر في الخصومة في قانون : أحمد صدقي محمود. بعدھا والمراجع وأحكام القضاء المشار لدیھ؛ د
  . وما بعدھا٣١٤المرافعات ص 
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ع وبنصوص صريحة وأمام درجتي التقاضي يـشكل        المتوالي عليه من جانب المشر    
  ).١(الاستثناء من الأصل في التقاضي

فبصدد ما أجيز طرحه ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف يجعل من التقاضي درجـة        
واحدة سواء بالإدعاء مباشرة أمام هذه المحكمة كجرائم الجلسات أو ما تنظره الدائرة             

من دعاوي تتجاوز قيمتها خمسة ملايـين جنيـه أو          الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية    
أم دعـاوي   .  من قانون المحاكم الاقتـصادية     ٦/٢تكون غير قابلة للتقدير وفقاً للمادة       

أو طلب تفسير ما وقـع فـي        .  مرافعات ١٤٩ مرافعات والمخاصمة    ١٥٣الرد مادة   
 ١٩٢الحكم من غموض أو ابهام بنفس الأوضاع المعتـادة لرفـع الـدعاوى مـادة                

.  تحكـيم  ٩واختصاصها بنظر مسائل التحكيم إذا كان تجارياً دولياً مادة          ) ٢(مرافعات
واختصاصها ولو  ). ٣( مرافعات ٢٣٥/٤وطلب التعويض عن الاستئناف الكيدي مادة       

، وبنظرها للـدعوى التـي      )٤(لأول مرة بنظر الطعن في قرار لجنة قبول المحامين        
  ).٥(تحال إليها للارتباط من أول درجة

صدد ما يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة ما طعن فيه أمامها              وب
 لـسنة   ١ من القانون    ٥٨/٢ مرافعات والمادة    ٣،  ٢٣٥/٢من أحكام أول درجة مادة      

 من قـانون التجـارة، أو     ٥٦٥/١ أو باعتراض الغير أمامها ولأول مرة مادة         ٢٠٠٠
 ٢١٨/١مادة  .  للعدالة ولإظهار الحقيقة   لاختصامه لأول مرة أمام هذه المحكمة تحقيقاً      

  ).٦(مرافعات لعمومية تطبيق هذا النص

                                                
 وما بعدھا ٥٢٥ص : المرجع السابق: المؤلف. ٧ وما بعدھا بند ٣٢ص : مبدأ التقاضي: نديأحمد ھ. د) ١(

  . وما بعده٥١٧بند 
 ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٢٦/١/١٩٩٤ق نقض . ٣٤/٦طعن : في عمومیة تطبیق النص انظر) ٢(

  /١٧/٢ق نقض ./ ٢٥٧
  .٢٦/٥/١٩٩٦ق نقض ١٠٤٩/٦٥طعن . ٢٨/١١/١٩٩٩ق نقض ٣٩٧١/٦٨طعن ) ٣(
أحمد . د: انظر. في الطعن علي القرار الصادر من لجنة قبول المحامین أمام محكمة الاستئناف ومیعاده) ٤(

  . ٢١ بند ٣٩ ص ١٩٩١ماھر زغلول، الدفاع المعاول الجزء الثاني 
نطاق الطعن : نبیل عمر. د: في مبررات جواز الإحالة للارتباط من أول إلي ثاني درجة انظر)  ٥(

، دار الجامعة الجدیدة ١٩٩٩التكامل الوظیفي والإجراءات الموازیة . ٤٩ وما بعدھا بند ٩٦اف ص بالاستئن
  .٥٢٦ وما بعدھا بند ٥٣١المرجع السابق ص : المؤلف. ٥٥ بند ٦٠ص 

  . وما بعده٨٥بند : فیما یلي: انظر)  ٦(
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أما بصدد الخروج علي المبدأ، وفي خصوص محكمة الدرجة الثانية بشأن ما إجـازه           
 مرافعات، كفيل هذا النص وحده أن يهدر هذه الدرجـة،           ٢١٩/٢المشرع وفقاً للمادة    

ز للخصوم الاتفاق مقدماً علي أن يكون       ويجعل التقاضي علي درجة واحدة، حيث يجي      
  ).١(حكم أول درجة نهائياً

. وترتيباً علي ذلك، فالخروج علي المبدأ وبصدد درجتي التقاضي يجيـزه المـشرع            
خاصة وأن المبدأ من صنعه، وخروجه عليه لا يعد إنكاراً له، وإنما يبرهن المـشرع            

كما . ارث والعمل علي مرونته   علي خروجه بالتقاضي من الحيز التقليدي للمبدأ المتو       
لا يمنع المشرع من جواز الخروج علي المبدأ حالة أن يوجد ما يبرر هذا الخـروج                

وأن كان في الخروج علي     . تحقيقاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات وحسن سير العدالة       
فالخروج علي هـذه القواعـد   . المبدأ ما يعد خروجاً علي قواعد الاختصاص النوعي       

  ) ٢ (. مرافعات٤٦/٢ى إجازة المشرع وفقاً للمادة هي الأخر
لا يتصور أن يعدل النظام القانوني للاستئناف ليتمكن مـن شـغل وظيفتـه              : وأخيراً
  . وظيفته التقليدية دون أن يلحقه التطور) ٣(ويظل اساس. الحديثة

الأصل الوظيفة الحديثـة للاسـتئناف ويزاحمـه الوظيفـة          :  القانون  الفرنسي   -١٣
الأفكار والدراسات التي سادت الفكر القـانوني حـول وظيفـة الاسـتئناف      : يديةالتقل

                                                
ط في الطعن بالاستئناف ص  الوسی: نبیل عمر. د: في نطاق الاتفاق المانع من الطعن وحدوده، انظر)   ١(

  . وما بعده٢٨ ومابعدھا بند ١٠٦
 وما ١٨٨وما بعدھا بند . ٢٠٥المرجع السابق ص : المؤلف : انظر. وفي حقیقة ھذا الاتفاق ومبناه  
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  . وما بعده٢٤٨، بند  وما بعدھا٢٦٤

GIVERDON: Compétence. ENCY. Dalloz. Pr. Civ. 1978, p. 14.                  
طعن . ٨٩ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ٥/١/١٩٨٠ق، نقض ١١٠٤/٤٨طعن : وفي تطبیق ذلك انظر

 .٢٢٣ مجموعة الأحكام السنة   الرابعة ص ١٩٥٣/ ١٢//٣ق نقض ١٣٢/٢١
Cass. Civ. 18 avr. 1972. D. 1972 Somm 192. Paris. 6 Janv. 1993. Juris. Dala 
No 020015 . cette Per. BARRERE. Tribunel d'instance. Jur. Class. Pr. Civ. 
1995. Fasc. 307 No 152.            

   .٨انظر فیما سبق بند ) ٣(
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 إلـي أن    ١٩٧١، دفعت المشرع إلي أخذها في الاعتبار ابتداء من عـام            )١(الحديثة
 وما تلي ذلك من     ١٩٧٦أصدرت الأجزاء الأولي لقانون المرافعات الحالي في يناير         

د المشرع من خلالها إلي إصدار هذا       والتي تعم . ٢٠١٧ مايو   ٦تعديلات أخيرها في    
ولتحقيـق ذلـك تـم      . القانون مستجيباً إلي تطلبات المتقاضيين أنفسهم حول القضاء       

والتي اسـفرت نتـائج   ). ٢(الالتجاء إلي استطلاع آراء هؤلاء المتقاضيين بهذا الشأن      
هذا الاستطلاع إلي أن المتقاضيين يتطلعون إلي عدالة أفضل وقضاء مبـسط ونفقـه          

  .لأق
وكـان مـؤدي    . وتمثلت الاستجابة في مجال الاستئناف بالإعلام عن وظيفته الحديثة        

والبحث عن أدوات جديدة تسمح بتوسع نطـاق        . القيام بها تغيير في الأدوات القديمة     
والسماح . قبول الطلبات في الاستئناف، واعتناق معايير مرنة لفكرة الطلبات الجديدة           

وكذلـك السمـاح بالمرور   . اً لأول مرة في الاستئناف    باختصام الغير وتدخله هجومي   
علـي المبادئ التقليدية المحيطة بالوظيفة التقليدية للاستـئناف لدرجة أنه لـم يعـد            
يسمـح بها إلا في نطاق الاستثناء، وبعدم الإهدار الكلـي لمبـدأ التقاضـي علـي                

  ). ٣(درجتين

                                                
  . وما بعده٧انظر فیما سبق بند ) ١(
وذلك قبل » فرنسیة بتمویل إجراء تحقیق حول الفرنسیین والقضاء المدنيوعلیھ قامت وزارة العدل ال) ٢(

فقد كان من المتوقع أن . اصدار قانون المرافعات الحالي، وما أسفر عنھ التحقیق لم یكن مستغرباً أو مفاجئاً
ممن أجري معھم %  ٩٠.٤وكشفت النتائج عن أن . المتقاضین یتطلعون إلي عدالة أفضل وقضاء سریع

منھم إلي ضرورة % ٣٧ینتقدون ارتفاع النفقات كما أشار % ٧٥.٤قیق ینتقدون مبدأ بطء التقاضي، وأن التح
ممن شملھم ھذا التحقیق عن انتقادھم الشدید لتمسك % ٧٢التخلص من تعقیدات القضاء، وأخیراً اعرب 

  .القضاء بأنظمة لا تتفق مع روح العصر
Y.BARAQUIN: Les français et La Justice civile Documentation français 

1975. p. 140 ets 
  .   .٣٤ بند ٣١المرجع السابق، ص : علي تركي. د: مشار إلیھ لدي

)١ ( LOBIN: demande Nouvelle Préc. No 80. GRANGER: Préc N. 81 
.VINCENT et RUSQUEL: Les effect de L'appel Préc p. 403 . Vincent et 
Guinchard: Procéduie civle 1994 éd 23. Dalloz, p. 832 No 1422 ets. Cass. 
Civ. 29 act. 1990. J.c.p 1990 No 51 ets . PERROT et TISSOT: les effets de 
.L'appel L'ouverture Quant aux Personnes Gaz 1974. p. 410 Aude 
DORANGE: neforme  de Procédure D'appel Ies Nouveautés relatives a;a 
mise en état. LAMYDNE B.U. in 23-9-2017. p. 1.           
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تين، المحافظة علي الوظيفة التقليدية     ويؤكد عدم الإهدار الكلي لمبدأ التقاضي علي درج       
هـذه المحافظـة تظهـر وبـصورة واضـحة مـن         . وفي نطاق الاستثناء  . للاستئناف

، ٢٠١٧ مـايو    ٦الاصلاحات الذي أجراها المشرع على آثار الاستئناف بموجب قانون          
سواء فيما يتعلق بالأثر الناقل للاستئناف، أو الأثر الساحب للموضوع لتـولي محكمـة              

  .ئناف نظره تطبيقاً لفكرة التصدي رغم عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتهاالاست
واستـنادا إلى الوظيفة التقليديـة، فـإن القاعـدة أنـه لا يطـرح من أوجه النزاع            
أمام محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وفي حدود ما رفـع عنه               

الاستئنـاف يعـيد طرح الـشـئ     "فة بأن   الاستئناف فقـط، ويعـبر عن هذه الوظي     
ولهـذه  )."١( مرافعـات  ٥٦١/١مـادة   " المحكوم فيـه على محـكمة الدرجة الثانية     

مـادة  " المحكمة نظر الطلبات الأصلية وملحقاتها التي فصلت فيها محكمة أول درجة       
  ).٢( مرافعات٥٦٢/١

 ٥٦٤ناف مـادة    وإعمال هذه القاعدة يؤدي إلى حظر تقديم طلبات جديدة في الاسـتئ           
ولو كانت الطلبات الضمنية أو الكامنة في الطلبات الأصـلية أو فـي              ). ٣(مرافعات

). ٤( مرافعـات  ٥٦٦الدفوع السابق طرحها أمام أول درجة وفقاً للمستفاد من المادة           

                                                
 L'appel remet la chase jugée en" على أنھ ٢٠١٧ مایو ٦والتي تنص وفقاً لقانون )  ١(

question devant la jurisdiction d'appel".  
 .cass. Civ. 29 mai 1979 Bull. Civ. 11. No 163. cass. Civ:      وفي تطبیق ذلك انظر 

4 mars. 1980 Bull. Civ. 111. No 49. d. 1981. P. 147 obs. Julien.  
 :  تنص على أنھ٢٠١٧ مایو ٦والمادة وفقاً لتعدیل )  ٢(

"l'appel defére a la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique 
expressément et deceux qui'en dependent". 

  :ظر      ان
Natalie FRICERO: L'appel nouveau arrive: https://www.dalloz. Aclualite.Fr. 

19 avril 2018. Jean – doptiste – Forest. préc. 
  :      وفي تطبیق ذلك انظر

Civ. 13 janv. 2004. Bull. Civ. 11. No 3. D. 2004. IR. 537. j.c.p. 2004. No 
1400. 

  .١٣انظر فیما سبق بند )  ٣(
 فكرة الطلبات الضمنیة أو الكامنة في الطلبات الأصلیة ٢٠١٧ مایو ٦حیث ألغى المشرع بالقانون )  ٤(

   .٦٩بند : السابق طرحھا أمام أول درجة انظر فیما یلي
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 – ٥٦٣وإن كان يسمح للأطراف بتقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة تطبيقاً للمادة             
  ).١( مرافعات٥٦٥

 وما عاقبه من تعديلات تدخل المشرع ليضع مجموعـة مـن      ١٩٧٥موجب قانون   وب
النصوص تحد من نطاق قاعدة الحظر، والعمل على تمكـين الاسـتئناف مـن أداء               

والخروج مـن   ). ٢(وظيفته الحديثة والتي بدأها بعدم تعلق قاعدة الحظر بالنظام العام         
عن الطلبات التي قـدمت أمـام     دائرة هذا الحظر، وجواز تقديم طلبات جديدة تختلف         

  ).٣( مرافعات٥٦٥أول درجة من حيث عنصر السبب تغييراً أو إضافة مادة 
 مرافعات تقديم مجموعة من الطلبات الجديدة حـددتها فـي           ٥٦٤كما أجازت المادة    

طلب المقاصة القضائية، والطلب الذي يكون الهدف منه استبعاد إدعـاءات الخـصم             
إلى الحكم في المسائل المتولدة عن تدخل واختصام الغيـر          الطلب الذي يرمي    . الآخر

لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والطلب الذي يهدف إلى الفـصل فـي المـسائل               
المتولدة عن اكتشاف واقعة مرتبطة بـالنزاع الأصـلي أثنـاء سـريان خـصومة               

  ).٤(الاستئناف
لأطراف النـزاع   " أجازت   ٢٠١٧ مايو   ٦ مرافعات بموجب تعديل     ٥٦٦وطبقاً للمادة   

أن يضيفوا إلى إدعاءاتهم الأصلية السابق لهم طرحها أمام أول درجة ما كان متعلقـاً            

                                                
  . وما بعده٥٦بند : انظر فیما یلي)  ١(

)٢  ( Civ. 6 juil 2017 Pourvoi. No 16 – 19354. Civ. 23 mars. 1983 Bull. Civ. 
111. No 82. Civ. 10 mai 1977 Bull. Civ. 1. No 220. P. 174. Civ. 20 avr. 1977 
Bull. Civ. 1. No 178. P. 139.                                           

)٣  ( "les prélentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux 
mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement 
juridique ets different".                                                  

  .  وما بعده٥٦بند :      في تفصیل ذلك انظر فیما یلي
  .٧٨بند : في تفصیل ذلك انظر فیما یلي)  ٤(
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قبـول دعـاوي    " مرافعات   ٥٦٧وتضيف المادة   ). ١"(بها أو ناتجاً عنها أو مكملاً لها      
  ).٢"(المدعي عليه التي تثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

ظيفة الحديثة للاستئناف وبصورة واضـحة مـن        ويظهر تأثير المشرع الفرنسي بالو    
 ٥٥٤حيث أجـازت المـادة      . جوازه لإدخال وتدخل الغير في الخصومة الاستئنافية      

قبول تدخل الغير هجومياً كان هذا التدخل أو انـضمامياً، متـي كـان              ) ٣(مرافعات
 مرافعات الحق في اختصام الغير لأول مـرة         ٥٥٥للمتدخل مصلحة، وتعطي المادة     

). ٤(ستئناف بقصد الحكم عليه، متي تم اختـصامه كنتيجـة لتطـور النـزاع             في الا 
Quand L'évolution du Litige  

 إلا أن المجال الذي ظهر ومن خلال التأثير الكامل للمـشرع الفرنـسي بالوظيفـة               
 مرافعات، من   ٥٦٨،  ٨٩ما أوجده هذا المشرع اعمالاً للمادتين       . الحديثة للاستئناف   

تئناف كأثر لتطويره، أداة يخول بمقتضاها لمحكمة الدرجـة الثانيـة          إعطاء نظام الاس  
السلطة كاملة بالمرور علي قاعدة استنفاد ولاية محكمة أول درجة، ضاربة عـرض             

وبالإطاحة بمبدأ التقاضـي    . الحائط بالأثر الناقل المحدود والمترتب علي رفع الطعن       
رة أمام محكمة الدرجة الثانيـة      وقاعدة تحريم الطلبات الجديدة لأول م     . علي درجتين 

هذه الأداة تسمح لمحكمة الاستئناف بنظر موضوع       ). ٥(وغيرها من المبادئ التقليدية   
                                                

  : تنص على أنھ٢٠١٧ مایو ٦والمادة بعد تعدیلھا بموجب قانون )  ١(
"les parties ne peuvent ajouter aux prétention soumises ou premier juge que 
les demandes qui en sont l'accessoire, la consequence au le comptément 
nécenssaire". 

  . وما بعده٧٤بند :       في تفصیل ذلك انظر فیما یلي
)٢                      ("les demandes reconventionnelles sont également".   

  .٧٥بند :       في تفصیل ذلك انظر فیما یلي
)٣  ( "Peuvent intervener en cause d'appel des dés lors qu'elles 4 ont intéret 

les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance 
au qui 4 ont figure en une autre qualité".                             

  . وما بعده٨٧بند :        في تفصیل ذلك انظر فیما یلي
  .٨٩بند : انظر فیما یلي)  ٤(
الاستئناف الاستثنائي : محمد نور شحاتھ . ؛ د٣٨ بند ٧٤٣الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د)  ٥(

  .١١٤ص ، دار النھضة العربیة ١٩٩٥
Fréderique FERRAND: l'évocation Préc. No 995. Joelle, JEGLO – BRUN: le 
decret 891 du 6 mai 2017. relative aux éxceptions d'incompetence. et â 
L'appel en matiere civile L'appel voie de reformation est – il arrive. 
hettp://www. Avoctats- boyonne. Arg. 3 Juill et 2017.  VINCENT. les 
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النزاع التي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها متي طعن في حكم هذه المحكمـة             
تعلق هذا الحكم بإجراء من إجراءات التحقيـق أو بمـسألة           . المنهي للخصومة أمامها  

خاصة وأن في التـزام محكمـة       . رائية أو بمسألة عدم القبول أو بوقف الخصومة       إج
الاستئناف بإعادة القضية إلي أول درجة فيما لم تستنفد به ولايتها، مصدراً للتـأخير               

ومن ثم يجب علي محكمة الاستئناف أن تكون لها السلطة الكاملة لموضوع            . والتعقيد
لنزاع مر علي أول درجة ولو كانـت اقتـصرت   النزاع من جميع جوانبه، طالما أن ا 

  )١(علي بعض الجوانب، فالاستئناف خصومة جديدة ومرحلة من مراحل النزاع
 L'évocationوالأداة الفنية التي أوجدها المشرع كأثر للاستئناف هي فكرة التصدي           

ا وأوجد لها الأدوات الإجرائية التي تعمل بمقتضاها محكمة الاستئناف ووفقاً لـسلطته           
التقديرية بسحب الموضوع التي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها والتصدي له             

  .بقصد إنهاؤه برمته مرة واحدة
وفكرة التصدي كأداة من أدوات الاستئناف، فضلاَ علي أنها تجد أساسها الفنـي فـي              
الوظيفة الحديثة للاستئناف، وفي الأدوات والمبادئ التي أوجدها المـشرع وأفرزهـا            

 في نصوص قانونيـة     – وكما سنري    –لواقع لتشغيل هذه الوظيفة، فأننا نجد أساسها        ا
كما أنها تتميز عما قد يختلط بها وكذلك حالاتها ، وشروط تطبيقها وأيـضاً               . معتمدة

تأثيرها علي موضوع الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف، فتؤدي إلـي اتـساع             
  .   ضه هذه الدراسةوهو ما تستعر. نطاقه موضوعاً وأشخاصاً

 
 

                                                                                                                         
Dimensions Nouvelles de L'appel en matieré civile Dalloz 1973. Chron. P. 
179.                                               

  . وما بعده٤٨بند :  انظر فیما یلي) ١(
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. تحديد فكرة التصدي، تقتضي بيان ماهيتها ومبرراتها والأساس القانوني لها         :  تمهيد

والفكرة كأداة فنية من أدوات الاستئناف قد تختلط بغيرها من أدواته أو بمـا يطلـق                
. مما يقتضي تمييزها عما قد يختلط بهـا       . لتصدي أمام محكمة النقض   عليه مصطلح ا  

كما أن الفكرة تقتضي بيان حالاتها وشروط تطبيقها وهو ما نتعرض إليه تباعاً فـي               
  :مباحثين

  .تحديد فكرة التصدي وتمييزها عما قد يختلط بها: المبحث الأول
  .حالات التصدي وشروط تطبيقها: المبحث الثاني

 
 

 
 

رخصة تّخول لقاضي ثان درجـة حـين يرفـع إليـه طعنـاً            :  ماهية التصدي  -١٦
بالاستئناف في حكم فرعي صادر من أول درجة ، في آن يتنـاول النـزاع برمتـه                 

تعطـي  ) ١(هـذه الرخـصة  ). ١(ي الطعن والموضوعويحسمه بحكم واحد صادراً ف    
                                                

الأحكام الصادرة قبل : بو الوفاأحمد أ. ؛ د٨٩٥ بند ٦٤٤المرجع السابق ص : محمد العشماوي: انظر) ١(
الوسیط في : نبیل عمر. د. ٩٤ بند ١١١، دار المطبوعات الجامعیة ص ٢٠٠٧الفصل في الموضوع 

. ٢١٤ بند ٤٠٣، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١٥، الوسیط في الطعن بالنقض ٣٨٠ بند ٧٤٣الاستئناف ص 
علي . د. ٢٦ بند ٢١٤الجامعة الجدیدة ص ، دار ١٩٩٧آثار أحكام محكمة النقض وقوتھا : أحمد ھندي. د

  .١٢٨المرجع السابق، ص : محمد نور شحاتھ. د. ٣٨ بند ٤٢المرجع السابق ص : تركي
Fredérique FERRAND: Lic cit. MAYRE: le nouvel appel du Jugement Sun La 
Competen. Gaz pal. Sepci. Dossier 25 Juil. 2017. p. 74. No 24. etr. P. 77 
No. 10. LOISEL: emploi aptional de la Notion d'évocation Préc. No 2432 No 
32 ets. Moutulsky: le rapport entre l'effet D'evolutif de l'appel et lévocation la 
jurisprudence récentes de la cour supreme. J.C.P. 1953- 10 No 1095. No 5. 
VINCENT et  GUINCHARD: op. cit., p. 843 NO 1439.  

  : وفي تطبیق ذلك انظر
 Cass. Com. 8avr 2008. No 06- 17- 478. Civ. 8ava, 2004, Bull. Civ, 11, No 
161, Civ, 30 Janv. 2003. Ball. Civ. 11. 21. D. 2003.  Somm. 1399. obs Julien. 
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لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن أمامها في حكم فرعي منهي لخصومة أول درجـة أن      
تمد سلطاتها لكل النزاع ضـاربة عرض الحائط بالأثر الناقـل المحـدود والمترتب           

  .علـي رفـع الطعن في الحكم الفرعـي
وتكون أصدرت حكم    ) ٢(رجة في الموضوع  فالتصدي لا يظهر إلا إذا لم تحكم أول د        

وبما للطعن من أثر ناقل، فهو      . فرعي منهي للخصومة أمامها، ويطعن في هذا الحكم       
ينقل الحكم في نطاق ما فصل فيه من مسألة فرعية، لتقوم محكمة الاستئناف بما لهـا         
الحق في التصـدي، وبما لـهذا الحق من أثر ساحب للموضوع بالفصل في المسألة             

  .الفرعية والموضوع معاً
هذا الحق وإن مثل مخالفة لمـبدأ الأثـر الناقـل للاسـتئناف، والإطاحـة بـبعض              

هـذا الاستـثناء يمثل حـق لمحكمة الدرجـة       ). ٤(فهو استثناء   ) ٣(المبادئ التقليدية 
الثانية بمقتضي نصوص قانونـية معتمدة ، كما أن الواقـع يقتـضيها لأنهـا مـن                

الما أن هذا الحـق لـن يقـود هـذه المحكمـة إلـي قــبول             متطلبات العصر، ط  
            أو . طلـبات تـقدم لأول مـرة أمامـها، بالمخالفة للحالات التـي تجـوز اسـتثناء

يقودها هذا الحق إلي أن تنظر طلبات تـدخل فـي الاختـصاص القاصـر لقـضاء                

                                                                                                                         
Civ. 14 Juin, 2001 No 99- 20 – 943: Civ 2 mai 1989. Bull. Civ. 1. No 174. 
Civ. 28 avr. 1980 Bull. Civ 11.No 87, Gaz pal, 1980. 20 489 Note Viatte.                  
  
Fréderique FERRAND: évocation Préc No 1019, Frederic. )٢ (  FERRAND: 
appel 1999. Préc. No 717 ets LOISEL: emploi aptmol de la       Notion 
evocation Préc No 2. Caucez, Pierre, LANGLANDE et LEBEAU:  Procedure 
Civile 1998. Dalloz. P. 523.  .   

)١ ( Fredérique FERRAN D: L'évocation Préc No 1020 et : appel Préc. P. 86. 
No 718. MEURISSEC. (R.): éffet dévolutif de L'appel ou evocation. D. 1953. 
Chron. p. 127. MOTUISKY: Lic. cit. MOREL: op. cit., p. 292. No 637. 
VINCENT, et Guinchard: op. cit. P. 843. No 1440. Cass. Civ. 5 oct. 1978.  
Bell. Civ. 11. No 216: D. 1980. 1.R. 374 abs. Julien.  

  . الوسیط في الطعن بالاستئناف الإشارة السابقة: نبیل عمر. د) ٣(
MOTULSKY: Lic. Cit. FERRAND: appel. Préc. No 718. 

   .٨٩٥ بند ٦٤٤المرجع السابق ص : محمد العشماوي) ٤(



 

 ٦٧٨

أو يقـودها  لنظر موضوع مما تحكم فيه محكمــة أول درجـة بـصفة     ) ١(آخـر
  ). ٢(ئيةنها

وترتيباً علي ذلـك، لا يعد تصدياً، إذا لم يمر النـزاع علي أول درجة، كان يرفـع               
أو أن تفصـل الأخـيرة بعـد آن تكـون محكمـة أول            ). ٣(مباشرة أمام ثان درجة   

ذلك بعـد أن تقـضي محكمة     ) ٤(درجة قد استنفدت ولايتـها بالحكم في الموضوع      
 ببطلانه لعيب فيه أو لعيب في الإجراءات الـسابقه       أو) ٥(الاستئناف بإلغاء هذا الحكم   

  ).٦(عليه
                                                

)١( VINCENT et Guinchard: op. cit., P. 845, No 1446 et. Cite Par Civ 17 Juill. 
1978. D. 1978. 1.R. obs. Julien. Lyon. 13 Juill 1977 J.C.P. 1978. 11. 1882. 
abc.  J.A .                                                                              

والاختصاص القاصر یعد ضرباً من الاختصاص النوعي، وھو استئثار نوع من المحاكم الجزئیة المختصة 
محاكم بنظر بعض المنازعات، مؤداه خروج ھذه المنازعات من اختصاص المحاكم العادیة، والتعھد بھا لھذه ال

المتخصصة، كالمحاكم التجاریة، قاضي التنفیذ، محاكم شئون العمال الجزئیة وغیرھا من ھذه المحاكم في 
  .مصر

وھذه المحاكم في فرنسا یطلق علیھا بالمحاكم الاستثنائیة كالمحاكم التجاریة ومجالس التحكیم العمالیة ولجان 
  .٢٨٩ بند ٢٩٩لة الدعوى ص الدفع بإحا: المؤلف: انظر. الضمان الاجتماعي وغیرھا

SINAY (H.) La Compétence exclusive. J.C. p. 1985 , doctr, 1451.   
لأنھ في ھذه الحالة إذا أجزنا لمحكمة الاستئناف حق نظر الموضوع والتصدي، نكون قد أبحنا عرض ) ١(

قد فصلت في موضوع لا وتكون محكمة الاستئناف . النزاع علي درجتین في الحالات التي لا یجوز فیھا ذلك
 .  ٨٩٧ بند ٦٤٨المرجع السابق ص : محمد العشماوي.د. تختص بھ

   .١١بند : انظر فیما سبق)  ٣(
ویقصد باستنفاد الولایة عدم مباشرة القاضي لوظیفتھ القضائیة أكثر من مرة واحدة بصدد المسألة )  ٤(

بالحكم في موضوعھا، ولا یمكن المساس بھ فالقاضي یستغرق جھده وسلطتھ في شأن ھذه المسألة . الواحدة 
في استنفاد . علي أي نحو أیاً كان بتعدیلھ إضافة أو حذفاً أو بإلغائھ أو العدول عنھ ولو كان باتفاق الخصوم

 الأعداد ٦١استنفاد ولایة القاضي المدني المحاماة السنة : محمود ھاشم. د: انظر. الولایة ومفترضھا وحدودھا
 ٢١١نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب. د. ٥ وما بعدھا بند ٣٦ ص ١٩٨١ار  الأصد٦، ٥، ٣،٤

 وما یلیھا ١٢مراجعة الأحكام بغیر طرق الطعن، دار النھضة العربیة ص : أحمد ماھر زغلول. د. وما بعدھا
ند  ب٤٦٨ منشورات الحلبي الحقوقیة ص ٢٠١١الحكم الشرطي : محمد سعید عبد الرحمن. د.  وما یلیھ٥بند 

٤٧٩  .  
GLASSON, TISSIER et MOREL: op. cit., T. 111.p. 83 No 766. MOREL: op. 
cit., p. 447 . No 570. BENABENT. (A.) Jugement. ENCYC. Dalloz. Pr. Civ. 
1979. p. 34. No 474 – 479. 

 وتلغي محكمة .كأن یصدر حكم أول درجة في الدفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة أو بسقوط الحق فیھا) ٥(
نقض . دون أن تعیده إلي أول درجة مرة ثانیة. الدرجة الثانیة ھذا الحكم، فیتعین علیھا أن تنظر الموضوع

 ٤التعلیق ج : أحمد ملیجي. د. ٧٥١ ص ٧ السنة ٢١/٦/١٩٥٦نقض . ١٣٨٤ ص ١٦ السنة ٣٠/١٢/١٩٦٥
  .٩٩٦ص 

 في موضوع الدعوى بحكم استئنافھ المحكوم إذا فصلت المحكمة الابتدائیة«وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ ) ٦(
علیھ، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل، فأن علیھا بعد تقدیر بطلان الحكم الابتدائي أن 

تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جدید تراعي فیھ أن تتفادى ما شاب الحكم الابتدائي من عیب، 



 

 ٦٧٩

) ١(هذا الحق بحسب نشأته التاريخية في فرنـسا       :   مبررات الحق في التصدي     -١٧
إلا أن هـذا    . ورغم زوال هذا الـسبب    . قصد  به زيادة اختصاصات المحاكم الملكية      

ه، والتـي بـدأها     الحق ما زال مستمر، بل أن المشرع الفرنسي وسع كثيراً من نطاق           
 وعبر التعديلات اللاحقة عليه بالترخيص لمحاكم الاستئناف        ١٩٥٨اعتبارا من تعديل    

من نظرها للنزاع برمته رغم عدم استنفاد ولاية محكمة أول درجة لموضوع النزاع،             
  .ورغم أن كل ما طرح أمام ثاني درجة هو حكم فرعي

نه حـول مبـرر بعينـه فـذهب     والحق في التصدي وعبر تطوره، لم يتفق الفقه بشأ       
بقوله بأن هذا الحق يجد مبرره في عدم المـساس بمـشاعر قـضاة أول               ) ٢(البعض

المطعون فيه بالاستئناف مـن جانـب محكمـة     . درجة إذا ما تم إلغاء الحكم الفرعي      
فإن مشاعر قضاة أول    . الدرجة الثانية، رغم بقاء الموضوع مطروحاً أمام أول درجة        

رة عليها باعتبارهم بشر حين ينظـرون الموضـوع، وربمـا           درجة لا يمكن السيط   
يخالفون اتجاه رأي محكمة الاستئناف الذي تكشف من إلغاء الحكم الفرعي من جانب             

إذا ما تمت إحالة النزاع إلي أول درجة أن تفصل فيـه          ) ٣(هذه المحكمة بحيث يتعذر   

                                                                                                                         
 إذا أقتصر علي مجرد تقدیر بطلان الحكم الابتدائي مادامت قد قضت ببطلان وإلا كان حكمھا مخالفاً للقانون

حكم محكمة أول درجة لعیب فیھ أو للبطلان في الإجراءات السابقة علیھ دون أن یصل البطلان إلي صحیفة 
 ق ٥٩ لسنة ٦٠ طعن ٢٦/١١/١٩٩١ ق وفي ٥٨ السنة ١٠٣٦ طعن ١/١٩٩٣/نقض » افتتاح الدعوى

 ١٧٦٣ طعن ١٢/١٢/١٩٩٣ ق وفي ٥٩ السنة ١٩٠٥ طعن ١٧/١١/١٩٩٣ ونقض .»أحوال شخصیة«
 ٤التعلیق علي قانون المرافعات ج: أحمد ھندي. د. ق٤٨ق لسنة ٥٦٠ طعن ٢/٤/١٩٨١وفي . ق٥٩لسنة 
  .٣١٨ص 

بخلاف لو أمتد البطلان إلي صحیفة افتتاح الدعوى أو إعلان المدعي علیھ بھذه الصحیفة، فإن ھذا البطلان 
 إلي زوال الخصومة، ومن ثم لا یكون ھناك محل لإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة، وإنما یتعین یؤدي

طعن . ٢٨/٢/١٩٩٠ ق، نقض ٣٢٤٩/٥٨طعن : انظر. أن تقف محكمة ثان درجة عند حد تقریر البطلان
ق نقض ٢١٠٢/٥٤طعن . ٢٦/٨/١٩٨٨نقض . ق ٣٩٤/٥١طعن . ١٦/٣/١٩٨٩ ق نقض ٢٢٢٣/٥١

٢٣/١١/١٩٨٥.     
. ٣٨٠ بند ٧٤٤الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د: في التطور التاریخي لفكرة التصدي انظر) ١(

  .٢ وما بعدھا بند ٨المرجع السابق، ص : سامح البلتاجي. د. ٢١٤ بند ٤٠٣الوسیط في النقض ص 
NORMAND: Thés Prés P. 121 ets No. 133 ets.    

 HEBRAUD: effet d'évocation ٨٩٥ بند ٦٤٤بق ص المرجع السا: محمد العشماوي. د) ٢(
Ropport ou colloque d' Aix – en Franence. Préc. P. 100..   

)٣ (Dumas: L'évolution de L'evocation en matier civile . Thes. Pennes. 1968. 
p. 50. . ٤٠٣الوسیط في الطعن بالنقض ص : نبیل عمر. مشار إلیھ لدي د.  



 

 ٦٨٠

دي ما قد يثيـره إلغـاء       تفا« بأنه  ) ١(وتطبيقاً لذلك قضي  . مرة ثانية بالحيدة اللازمة   
أو لضمان عدم خـروج محكمـة       » الغيظ«الحكم في نفس قاضي الدرجة الأولي من        

وترد المحكمة التي أصدرت هـذا الحكـم        » أول درجة علي رأي محكمة الاستئناف     
إن نسبة  الحمق إلي القاضي أمر يجب أن ينزه الشارع عن جعلـه حكمـه                «بقولها  

  .»للاستئناف
أعمال فكرة التصدي قد جاء في إطار فكرة اساسية يقوم عليـه         وحيث أن التوسع في     

النظام الجديد للاستئناف، والإعلام عن وظيفته الحديثة ممثلة في الاعتراف لمحكمـة            
الاستئناف بسلطات واسعة توخياً للسرعة في فض المنازعـات واقتـصاداً للوقـت             

فعامـل  ). ٢(ز القانونيـة  بما يؤدي إليه ذلك من استقرار في المراك       . والجهد والنفقات 
السرعة والانتهاء من النزاع برمته أمام محكمة ثان درجة ومرة واحدة يشكل مبـرر              

  .يعلو علي العديد من المبادئ التقليدية
 ١٩٧٥هذا الاعتراف وإن كان متصوراً قبل تعديل قانون المرافعات الفرنسي الحالي            

) ٣(م الفرعـي المطعـون فيـه      علي الحالات التي تلغي فيها محكمة الاستئناف الحك       
فبصدور هذا القانون أصبح نظر هذه المحكمة لموضوع النـزاع التـي لـم تـستنفد        
محكمة أول درجة ولايتها بشأنه حق لها، طالما أن هذا النزاع مر علـي المحكمـة                

هذا الحق في ظل هذا القانون لم يعد قاصراً علـي حالـة إلغـاء محكمـة                 . الأخيرة
عي، وإنما يمـتد ليشمـل حالـة تأييـدها لهذه الحكم اسـتجابة     الاستئناف للحكم الفر  

وإن كانت الحالة   ). ٤(لوظيفة الاستئناف الحديثة ولاعتبارات السرعة والعدالة الناجزة      
                                                

أحمد أبو .  مشار إلیھ لدي د٢٧٠ رقم ٥٢٨ ص ٦ عدد ١١ المحاماة السنة ١٧/٩/١٩٣٠بتدائیة طنطا الا) ١(
  .  .٩٥ بند ١١٢ ، دار المطبوعات الجامعیة ص ٢٠٠٧الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع : الوفا

المرجع : علي تركي. د. ١ حاشیة رقم ٧٥١نظریة البطلان ص : أحمد ماھر زغلول. فتحي والي؛ د. د) ٢(
 .٣٨ بند ٤٣السابق ص 

FERRAND: évacation. Préc . No 995. FERRAND: appel 1999. Préc 695. 
Cass. Civ. 1 Mars 1983. G.P. 1983. 171. abs. Guinchard .                  

)٢ ( MOURIC. LAISEL: emploi. Aplimol de La Notion d'évocation Préc No 17 
etss.                                                                                               

  .٣٨٠ بند ٧٤٤الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٤(
PERROT et TISSOT: Les effets de L'appel et quant aux personnes Gaz Pal 
1974. 1er Som. P. 410. Cass. Civ. 11 Juill. 1978. J.C.P. 1978. Iv. 291. Paris 
21 Mars. 1973. J. C. 1974. 1v. 275.  



 

 ٦٨١

 كشف التطبيق العملي عن صعوبات فـي تطبيقهـا وجههـا    – كما سنري   –الأخيرة  
اف وسـلطتها فـي      الذي حال بين محكمـة الاسـتئن       ٢٠١٧ مايو   ٦المشرع بقانون   

وان كان وسع من هذه السلطة بامتدادها لتـشمل  . التصدي حالة تأييدها للحكم الفرعي  
  .    حالة لو قضت المحكمة بإبطال الحكم الفرعي لسبب إجرائي

إذا كانت الفكرة تجد اساسها الفني في وظيفة        :  الأساس التشريعي لفكرة التصدي    -١٨
. أساسها التشريعي في نصوص قانونيـة معتمـدة       فالفكرة تجد   ) ١(الاستئناف الحديثة 

تضرب الفكرة بجـذورها فـي قـانون المرافعـات الأهلـي          : ففي القانون المصري  
 والتي كانت تسمح لمحكمة الاسـتئناف  ٣٧١/٤١٥، ٣٧٠/٤١٤والمختلط وفقاً للمواد  

بالتصدي والفصل في موضوع النزاع التي لم تستنفد محكمـة أول درجـة ولايتهـا               
 مختلط، والتي كانت تنص علي أن لمحكمة الاستئناف أن تطلب           ٤١٦لمادة  وا. بشأنه

القضية للحكم فيها كلما حكمت بإبطال حكم بناء علي كونه غير مستوفي للإجـراءات   
كما لو حكمت ببطلان الحكم لعدم سماع أقوال النيابة في الحالات التي يحتم             . القانونية

  )٢.(القانون فيها ذلك
 لاغياً الفكرة ولم يبقي منها إلا علي الحالـة          ١٩٤٩ لسنة   ٧٧فعات  وجاء قانون المرا  

الأخيرة وهي إذا رفع استئناف بهدف التوصل إلي إبطال حكم أول درجـة الـصادر               
فيها علي خلاف في قواعد الاختصاص وألغته محكمة الاستئناف، فيكون لها الحـق             

  ).٣(التصدي لحسم موضوع النزاع

                                                
وكان الحق في التصدي ثابتاً في التشریع الأھلي لكل محكمة استئنافیة، سواء كانت محكمة استئناف ) ١(

كمة الاستئناف ولكن في التشریع المختلط لا یملك ھذا الحق غیر مح. عالي، أم محكمة ابتدائیة بھیئة استئنافیة
 مرافعات ٧٣وكان لھذه المحكمة التصدي لموضوع النزاع بنفس الشروط التي كانت تنص علیھا المادة . ذاتھا

: وفي ھذه الشروط. ٨٩٧ وما بعدھا بند ٦٤٦المرجع السابق ص : محمد العشماوي. د: انظر. فرنسي قدیم
  .٩٦بند  وما بعدھا ١١٢المرجع السابق ص . أحمد أبو الوفا. د: انظر

LOISEL: Préc No 19 ets NORMAND: Thés Prés. P. 123 ets No 135. 
 مجلة التشریع والقضاء ١٩٢١ نوفمبر ١٥استئناف مختلط : في القضاء المصري: وفي تطبیق ذلك انظر

أحمد أبو . د. ٣٩٦ ص ٤٠ مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٢٨ یونیة ٥استئناف مختلط . ١١ ص ٣٤السنة 
  .١٩وفي القضاء الفرنسي انظر فیما یلي بند . الإشارة السابقة: الوفا

  .  .٩٨٩٦ بند ٦٦المرجع السابق ص : محمد العشماوي. د) ٢(
 ٢٦/٣/١٩٥٦نقض : وفي تطبیق ذلك أنظر. ١٢٣ بند ٢٣٤الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د)  ٣(

.  مشار إلیھا لدي د٩٢٥ ص ٣٨ماة السنة ، المحا٣/١٢/١٩٥٧القاھرة الابتدائیة في . ١١٠ ص ٣٥المحاماة 
  .١٣٧الاستئناف الاستثنائي ص : محمد نور شحاتھ



 

 ٦٨٢

 ألغيت الفكرة في مجملها، وعالج      ١٩٦٨ لسنة   ١٣حالي  وبصدور قانون المرافعات ال   
حالة قيام محكمة الاستئناف بإبطال حكم أول درجة الذي فصل في موضوع النـزاع،    
حيث تكون محكمة الاستئناف ملزمة بالفصل فـي النـزاع إعمـالاً للأثـر الناقـل                

كمـة أول   ولا تستطيع الإحالة إلـي مح     .  مرافعات ٢٢١وتطبيقاً للمادة   ) ١(للاستئناف
أما في أحوال عـدم     ). ٢(لأن الأخيرة تكون مادياً وواقعياً قد استنفدت ولايتها       . درجة

الاختصاص إذا طعن في حكم أول درجة بهدف إبطاله نظراً لصدوره مـن محكمـة          
فإن محكمة الاستئناف إذا قررت عدم الاختـصاص أقرنـت حكمهـا            . غير مختصة 

  ).٣( مرافعات١١٠ إعمالاً للمادة بالإحالة إلي المحكمة التي تراها مختصة
ويبرر الفقه سبب إلغاء فكرة التصدي، فضلاً عن كون القانون المصري الإجرائي ما             

فـإن  ). ٤(زال مخلصاً للمبادئ التقليدية السائدة في قانون المرافعات الفرنسي القـديم          
الطعـن  قانون المرافعات المصري الملغي وتبعه وبدون تردد القانون الحالي إلي منع     

المباشر في كثير من الأحكام الفرعية التي تصدر قبل الفصل في الموضوع فألغيـت              
  ).٥(الفكرة تبعاً لإلغاء الطعن في هذه الأحكام

تمـسكاً  ) ٦(وإذا كان إلغاء فكرة التصدي لقي قبولاً من جانب بعض الفقه الإجرائـي           
ففضلاً عـن خـروج     . بأهداب مبدأ التقاضي علي درجتين، فذلك لم يعد مجمعاً عليه         

                                                
. ٢٧/٣/١٩٨٤ق نقض ٩٥٠/٥٠طعن . ٢٦/١/١٩٨٤ ق نقض ٤٢٤/٥٣ طعن ١٥/٥/١٩٨٦نقض ) ١(

ق نقض ٤٨٩/٦١ طعن ٣١/١٢/١٩٩١ق نقض ٣٩٩/٥٠طعن . ١٨/١٨/١٩٨٤ق نقض ١٨٠٦/٥٠طعن 
الطعن بالاستئناف . أنور طلبھ. ق،  د٢٥٢/٣٧ طعن ٣١/١٢/١٩٧٤ق نقض ٧٩٩/٤٦، طعن ١٣/١١/١٩٨٠

ق ٤٢٨/٧١طعن .  وما بعدھا٤٦٣المركز القومي للإصدارات القانونیة ص . ٢٠٠٧والتماس إعادة النظر 
  . ١٣/٣/٢٠٠٣نقض 

 وما ٧٥٥المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. فتحي والي؛ د. د. الإشارة السابقة: نبیل عمر. د) ٢(
  .  .٣٩٧ بند بعدھا

طعن : وفي تطبیق ذلك انظر. ٣٠٨ وما بعدھا بند ٣١٦الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف)  ٣(
ق نقض ١٩٧٨/٥٣طعن . ٧٩٤ ث ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٥/٥/١٩٩٦ق نقض ١٦٠/١/٦١
 مجموعة الأحكام ٢٧/٤/١٩٨٨نقض . ق٣١٢/٥٧طعن . ٣٢٠ ص٣٩ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/٢/١٩٨٨

  .٣٧ ص٣٩السنة 
  . .١٢٤ بند ٢٣٥المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: انظر) ٤(
المحاماة . ٤/٣/١٩٥٢ والحكم المشار إلیھ نقض ٦٩٠ بند ٨٧٥المرجع السابق ص : رمزي سیف. د) ٥(

  .١٣٢ ص ٣٤السنة 
 ٢المبسوط ج: فتحي والي.؛ د٣٩٦ بند ٧٥٥المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. فتحي والي؛ د. د) ٦(

الوسیط في : طلعت دویدار. ؛ د٣٠٨ بند ٦١٧قانون المرافعات ص : أحمد ھندي. ؛ د١٨٧ بند ٥٥٧ص 
  .   . وما بعدھا حاشیة٨٩٢المرافعات ص : أحمد أبو الوفا.  وما بعدھا؛ د٧٥٠شرح قانون المرافعات ص 



 

 ٦٨٣

المشرع المتوالي علي المبدأ علي نحو أصبح يشكل استثناء مما أصبح عليه التقاضي             
تحقيقاً  للوظيفة الحديثة للاستئناف، وما أحدثه المشرع من تعديلات لـيمكن            ) ١(حاليا

ينادي بفكرة  ) ٢(فإن البعض الآخر من الفقه الحديث     . الاستئناف من أداء هذه الوظيفة    
لكونها متطلب من متطلبات العصر، ولكون الوظيفة الحديثـة للاسـتئناف           التصدي،  

تقبلها، وتعمل علي تطبيقها، وتسعي بأدوات الاستئناف الحديثة إلي تمكـين محكمـة             
الدرجة الثانية من نظرها للنزاع التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتهـا بـشأنه ،               

  ).٣(طالما أن هذا النزاع مر علي هذه المحكمة
كما أن فكرة التصدي تجد مجالها والعمل علي تطبيقها فيما تـواترت عليـه أحكـام                

بالترخيص لمحكمة الاستئناف حالة الغاءها للحكم بعدم القبول مـن          ) ٤(قضاء النقض 
نظرها لموضوع النزاع رغم عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بـشأنه وذلـك              

التي تمنحه هذه الأحكـام لمحكمـة        عن الأساس المغلوط     - وكما سنري  –بالخروج  
  .الاستئناف بصدد هذه الحالة وفقاً للأثر الناقل للاستئناف

                                                
  . وما بعده ٧بند : انظر فیما سبق) ١(
 وما بعدھا بند ٧٤٦الوسیط في الاستئناف ص .  وما یلیھا١٢٦فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر. د) ٢(

 ٣٦ وما بعدھا بند ٨٢ وما بعدھا، ص ٢٦ وما بعدھا بند ٦٨نطاق الطعن بالاستئناف ص .  وما بعده٣٨٢
المرجع السابق ص : سامح البلتاجي. د. ١٣٩، ١٣٠المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د. وما بعده

یمكن لمحكمة «حیث یري سیادتھ بأنھ : أحمد ھندي، قرب د. المراجع المشار لدیھ و٢١٢ وما بعدھا بند ٤٠٧
الاستئناف أن تمارس التصدي في حالة إلغائھا لحكم أكتفي بالأمر بوقف الفصل في النزاع ، طالما آن 

ي الخصوم في الدعوى طلبوا ذلك من محكمة الاستئناف، فما یمنع علي الخصوم ھو فقط الالتجاء مباشرة إل
وفي تطبیق . ٥١ بند ٢٨٥مبدأ التقاضي علي درجتین ص » الدرجة الثانیة دون المرور علي الدرجة الأولي

   .١ حاشیة ٦٥الحكم المشار إلیھ ص : ذلك انظر
أنھ إذا لم تتناول المحكمة في قضائھا بعض الخصوم أو بعض «وفي ذلك تقول محكمة الاستئناف ) ٣(

د ارتكبت خطأ یتعین علي المحكمة الاستئنافیة تداركھ، مادام أن صاحب الطلبات الموضوعیة فأنھا تكون ق
الشأن لم یسلك السبیل الذي منحھ إیاه قانون المرافعات، والذي یخولھ الالتجاء إلي ذات المحكمة التي اصدرت 

كي علي تر. د.  مشار إلیھ لدي١٥٥٩ ص ٣٣ المحاماة السنة ٢٤/٤/١٩٥١استئناف القاھرة " الحكم المبتور
كما استقر قضاء النقض الدائرة الجنائیة علي ضرورة تصدي محكمة .   ٥٢ بند ٩٣المرجع السابق، ص 

 مجموعة ١٩٣٥ مارس ٤نقض . الاستئناف للموضوع ، ولو لم تكن محكمة أول درجة استنفدت ولایتھا
 ٩٠١ ص ١٨  مجموعة أحكام النقض السنة١٩٦٧ أكتوبر ٢نقض . ٤٣٦ ص ٣٤١ رقم ٣القواعد القانونیة ج

  . وما بعدھا  ٤٠٧سامح البلتاجي المرجع السابق ص .  مشار إلیھما لدي د١١٨١رقم 
  . وما بعده ٣٤انظر فیما یلي بند )  ٤(



 

 ٦٨٤

كذلك أجاز المشرع الطعن المباشر في بعض الأحكام التي تنهي بهـا خـصومة أول          
 فـي حالـة وقـف    – وكما سنري –) ١(درجة دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع   

ن تصدي محكمة الاستئناف لموضوع النزاع      الخصومة، حيث لا يوجد مانع يحول دو      
  .محل هذه الخصومة

غاية .  يفتح الطريق أمام فكرة التصدي     – وعما تكشفه هذه الدراسة      –كل ذلك وغيره    
ويقنن ما تواترت عليـه     . الأمر تحتاج إلي مشرع جسور يركن إلي ما ينادي به الفقه          

 التي لـم تـستنـفد      -أحكام قضاء النقض بمنحها لمحكمة الاستئناف نظر الموضوع       
 وذلك بسحبه والتصدي له وليس علـي أسـاس          –محكمة أول درجة ولايتها بشأنـه      

  ).  ٢(الأثر الناقل للاستئناف
حق التصدي التي تمارسه محكمة الاستئناف يجد أساسـه         :  في القانون الفرنسي   -١٩

لقـانون  ومبناه في نصوص قانونية معتمدة، سواء في ظل قانون المرافعات القديم أو ا        
الحالي وما أجري عليه من تعديلات، والتي من خلالها واظب المشرع علـي حـق               

) ٣( بعد تعديلها  ٤٧٣ففي القانون القديم نصت المادة      . محكمة الاستئناف في التصدي   
في حالة استئناف الأحكـام الـصادرة قبـل    « على أنه ١٩٤٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم   

ستئنافية حالة إلغـاء الحكـم أن تتـصدى         الفصل في الموضوع تستطيع المحكمة الا     
. »للفصل في موضوع الدعوى بشرط أن تكون صـالحة للحكـم فيهـا موضـوعيا              

وإعمالاً لهذا النص تملك محكمة الدرجة الثانية التصدي لموضوع النزاع الـذي لـم              
تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بشأنه ، متى ألغـت محكمـة الاسـتئناف الحكـم                

بأن يكون الخصوم قـد أبـدوا       .  موضوع الدعوى صالحا للحكم فيه     المستأنف، وكان 
طلباتهم الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف، أو كانوا قـد              

                                                
 ٢١٢بل أن القضاء قد توسع في حالات الطعن ولم یعد یقصرھا علي الحالات المستثناة وفقاً للمادة ) ١(

ثم انظر .  ق٦٠٤/٧٢ في الطعن رقم ٢٨/٤/٢٠١٣ الحظر نقض مرافعات استناداًً إلي عدم توافر العلة من
  .فیما یلي

  . وما بعده٣٤بند : انظر فیما یلي) ٢(
إذا الغت المحكمة الاستئنافیة حكمًا تمھیدیًا ، وكانت الدعوى " قبل التعدیل على أنھ ٤٧٣وتنص المادة ) ٣(

.  الدعوى بحكم واحد صالحة للحكم في موضوعھا ، فیجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في Statuer en 
même temps sur le fond définitivement par un seul et même jugement 
Mourice Loisel: préc No17ets.                                                                                                   



 

 ٦٨٥

مكنوا من ابدائها، وبدون ذلك لا يتصور أن تكون الـدعوى صـالحة للحكـم فـي                 
  ).١(موضوعها

وبـصدور قـانون    .  في التصدي    وظل المشرع مواظبا على حق محكمة الاستئناف      
 ووفقًا للمادة الأولـى     ٨٩،  ٥٦٨وفقًا للمادتان   ) ٢(المرافعات الحالي، اعتمد هذا الحق    

وسع من سلطة محكمة الاستئناف في تصديها للنزاع التي لم تستنفد به محكمـة أول               
درجة ولايتها، يستوي في ذلك أن تكون محكمة الاستئناف ألغت الحكم المـستأنف أو        

عندما يطعن أمام محكمة الدرجة الثانية      «والتي نصت على أنه     ) ٣( العكس أيدته  على
بالاستئناف في حكم صادر باتخاذ إجراء من اجراءات التحقيق أو في حكـم صـادر               
بالفصل في مسألة إجرائية، وكانت هذه الأحكام قد أنهت الخصومة ، فـإن المحكمـة     

من النزاع ،والتي لم تفـصل فيهـا        تستطيع أن تتصدى لنظر جميع المسائل الأخرى        
محكمة أول درجة، إذا رآت أن حسـن سير العدالة يقتضي ذلك، ولها في سـبيله أن         

  ". تأمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق
  )٤". (٥٦٧ إلي ٥٦٣، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥٤والتصدي لا يعرقـل أعمال المواد 

                                                
)١ ( Mourice Laisel: préc No 19 etss. NORMAND: Thé 128 ets No 193 ets. 

Cass. Soc. 30 juin 1950 Bull. Civ. P. 377, No 562. civ17 juil. 1958 Bull. Civ. 
P.359 No 518. Soc. 5 jonv. 1967. Bull. Civ. Iv. No 1. 7 Nov. 1968. Bull. Civ. 
No 490.                                                                   

 اجراءات جنائیة والتي ٥٢٠كما اعتمد المشرع الفرنسي الحق في التصدي لمحكمة الاستئناف وفقًا للمادة ) ٢(
نصت على أن لمحكمة الاستئناف سلطة التصدي والحكم في موضوع الدعوى في حالة ابطال الحكم الصادر 

  ".نص علیھا القانون ویترتب علیھا البطلانمن محكمة أول درجة لمخالفة أو إھمال الإجراءات التي ی
"si le jugement est annule pour violation ou omission non reporee de formes 

prescrites par lai peine de nullite, la cour evoque et statue sur le fond'. 
 وما بعده ٢١٣بعدھا بند  وما ٤١١المرجع السابق، ص: سامح البلتاجي . د: في تفصیل ذلك انظر   

. 
فالحق في التصدي یثبت لمحكمة الاستئناف متى توافرت شروطھ ، ویستوي بعد ذلك أن تكون أیدت ) ٣(

  .الحكم المطعون فیھ أو قضت بالغائھ 
Cass. civ. 21 déc. 1976. D. 1977. IR. 157. R.T.D. civ. 1977. 611. obs. 
NORMAND. 

)٤ (  Art. 568: Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ardonné 
une mesire d'instruction ou d'un jugement qui, Statuant sur une éxception de 
procédure , a mis Fina L'instance elle Peut évoquer les points Non jugés si 
elle estime de bonne Justice de donner â offaire une solution definitive , 
apnes avoin ordonné elle meme le cas echeant, une mesure d'instruction".                                                



 

 ٦٨٦

ها لحكم أول درجة لم يثيـر       وإذا كان تصدي محكمة الاستئناف للموضوع حالة إلغاء       
فعلي العكس أثير تصديها للموضوع حالـة تأييـدها         ) ١.(صعوبة في التطبيق العملي   

) ٢(للحكم الفرعي المطعون عليه صعوبات كشف عنها هذا التطبيـق بـين مؤيـداً               
لم يستقيم معها العمل، ولم تفلح الجهود المبذولة علي الصعيد الفقهـي            ) ٣(ومعارض  

فكان لازم من تدخل تـشريعي    . اجهة هذه الصعوبات والتغلب عليها    والقضائي في مو  
  .يواجه هذه الصعوبات ويزيل مواطن الخلل والقصور

 ٢٠١٧ مـايو    ٦ فـي    ٨٩١ بمقتضي قانون    ٥٦٨وعليه تدخل المشرع معدلاً للمادة      
 لا يخـول لمحكمـة الاسـتئناف التـصدي         ١١/٩/٢٠١٧وتطبيقاً له واعتباراً مـن      

وعلي المقابل وسع من    . ا قضت بتأييد الحكم الفرعي لأول درجة      لموضوع النزاع إذ  
سلطات هذه المحكمة في التصدي حالة إذا أبطلت هذا الحكم، بجانب حالة لو قـضت              

إذا ألغـت أو    « ) ٥( مرافعات علي أنه   ٥٦٨، واعتماداً لذلك نصت المادة      )٤(بإلغاءه  

                                                                                                                         
"L'évocation ne fait Par abstacle â L'application de orticles 554, 555 et 563, 
â 567. 

Cass. Civ. 21 avr. 2005. J.C.P. 2005. iv. 2345 Civ. 30 janv. 2003.)٢       (  
Bull. Civ. 11. No 21. D. 2003. Somm. 1399 obs. Jullien. J.c.p. 2003. iv. 1496 
Gaz pal. 10 – 11 oct. 2003. P. 10. obs. du. Rusquec. 8. Avr. 2004. Bull. 

Civ. 11. No 161. Civ. 8. Juin. 1979. Bull. Civ. 1979. 11. No 170. Gaz. Pal 
1979. 443. Note. Viatte.                   

  .انظر الأحكام المشار إلیھا في الھامش السابق) ٢(
 ص ٣٧ مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٢٥ مایو ٢٣استئناف مختلط :  في القضاء المصري انظر) ٣(

 ١٦استئناف مختلط . ١٦٤ ص ٣٢سنة ، مجلة التشریع والقضاء ال١٩٢٠ فبرایر ٢٥استئناف مختلط . ٤٤٧
المرجع السابق، ص : أحمد أبو الوفا. مشار لدي. ٨٦ ص ٦٠، مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٤٨مارس 

١١٣.  
 Com. 14 févr 1978 Bull. Civ. Iv. No 65. Com. 6 Mors: وفي القضاء الفرنسي انظر

1979. No 78. Bull. Civ. 1979 iv. No 91. D. 1979. IR. 478. obs. Jullin.               
                                                                                 

)٤( Lucie MAYER: L'abjet. et les effets de L'appel Gaz Pal. Speci. Possier 25 
Juillet 2017. p. 77 No 10. Aude DORANGE: Lic. Cit. Notalie FRICERO: 
L'oppel Nouveau est arrive Dalloz actualite 12 Mai 2017 . SHEHERAZADE 
Aqil: Conséquences sur L'effet dévolutif de L'appel: www. Appreudre Le 
drait. Fr Pr. Civ. Du 3 aoút 2017.                          

)٥( art. 568- Lorsque la cour d'appel infirme au annule un jugement qui ordo 
NNé une mesure d'instruction au qu'statuant sur une éxception de 
procédure a mis fin â L'instance elle peut évoquer les Points non Jugés si, 
elle estice de donner â L'affaine une solution une mesure d'instruction. 



 

 ٦٨٧

ءات التحقيق أو في دفـع  أبطلت محكمة الاستئناف حكم صادر باتخاذ إجراء من إجرا    
إجرائي، وكان منهياً للخصومة، فأن المحكمة تستطيع أن تتصدي لجميـع المـسائل             
الأخرى من النزاع، والتي لم تفصل فيها محكمة أول درجة إذا رأت أن حسن سـير                
العدالة يقتضي إنهاء النزاع، ولها في سبيل ذلك أن تأمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات               

  ".التحقيق
  .٥٦٧ إلى ٥٦٣، ٥٥٥، ٥٥٤تصدي لا يعرقل إعمال المواد وال

كما اعتمد المشرع الفرنسي حق محكمة الاستئناف في التصدي إذا ما طعن أمامهـا              
 ٨٩ بهدف تحديد المحكمة المختصة تطبيقـاً للمـادة   le contérdit) ١(بالاعتراض

أمامهـا  إذا كانت محكمة الاسـتئناف المطعـون        ) "٢(مرافعات والتي تنص على أنه    
بهدف تحديد المحكمة المختصة هي ذاتها محكمة الاستئناف المختصة بالنسبة لمحكمة           
تراها مختصة بالنظر في النزاع المطروح أمامها، فمحكمـة الاسـتئناف يمكنهـا أن      
تتصدى لنظر الموضوع إذا رأت من حسن سير العدالة حسم النزاع حتى ولو استلزم              

  ".إجراءات التحقيقالأمر أن تأمر باتخاذ إجراء من 
فكرة التـصدي وواظـب علـي       ) ٣( وترتيباً علي ذلك اعتمد المشرع الفرنسي      -٢٠

العمل بها خلال تشريعاته الإجرائية المتتابعة، أما المشرع المصري ولو لـم يعتمـد              
الفكرة إلا أن اعتماده لوظيفة الاستئناف الحديثة والتعديلات التي أحدثها فـي نظامـه        

للطعن المباشر في بعض الأحكام الـصادرة قبـل الفـصل فـي             الإجرائي وجوازه   

                                                                                                                         
L'évocation ne fait Pas obstacle â L'application des articles 554, 555, et 563, 
á 567.                                                                

  .٣٨بند : في الطعن بالاعتراض انظر فیما یلي ) ١(
)٢ ( art. 89 Lorsque la cour est jurisdiction d'appel relativement a la 

jurisdiction qu'elle estime competente, elle peut évoquer fond si elle estime 
de bonne justice de donner à l'affoire une sotution définitive après avoir 
ardonné elle – meme, le cas êchéant, une mesure d'instruction".                                               

إذا استؤنف حكم نھائي یقضي برد الدعوى « ل والتي تنص علي أنھ .م.  أ٦٦٤/١واللبناني وفقاً للمادة ) ٣(
في فكرة . »لسبب لا یتعلق بالموضوع فعلي محكمة الاستئناف إذا فسخت ھذا الحكم أن تنظر في الموضوع

قانون أصول المحاكمات المدنیة : نبیل عمر. د:  المدنیة اللبناني انظرالتصدي في قانون أصول المحاكمات
 ٢٠٠١أصول المحاكمات المدنیة : أحمد خلیل. د.  وما بعدھا٥٩٢ منشورات الحلبي الحقوقیة ص ٢٠٠٨

التقاضي علي درجة واحدة وثلاث درجات في القانون .  وما بعدھا٥٤٤منشورات الحلبي الحقوقیة ص 
  . وما بعدھا٥٧، ص ١٩٩٤ الحقوق، العدد الأول والثاني اللبناني ، مجلة



 

 ٦٨٨

وتواتر أحكام القضاء علي جواز نظر محكمة الاستئناف للموضـوع          ) ١(الموضوع  
حالة إلغاء الحكم بعدم القبول، رغم عدم استنفاد ولاية محكمة أول درجة بشأن هـذا               

أصبح يفـرض   ، كل ذلك    )٢(الموضوع ، وما نادي به بعض الفقه للعمل بهذه الفكرة         
نفسه، ويخول لمحكمة الاستئناف رخصة التصدي، ولو لم يصاحبه في الوقت الراهن            
تعديل في القواعد القانونية السارية، ويكفي تطويعها وما يتفق مع ما يفـرزه الواقـع               
أمام القضاء ومتطلبات العصر، تمشياً مع الأوضاع الجديدة لوظيفة الاستئناف متـي            

 لأن – وفي حالات معينة تكشفها هذه الدراسـة  –الرخصة طلب الخصوم إعمال هذه  
دون المـرور علـي     ) ٣(الممنوع عليهم هو فقط الالتجاء مباشرة إلي الدرجة الثانية        

  .   إلي أن يرتكن المشرع لهذه الأفكار ويعتمد الفكرة وينص عليها–الدرجة الأولى 
 

 
فكرة التصدي كأداة من الأدوات الفنية للطعن بالاستئناف، قـد تخـتلط       : هيد   تم -٢١

كما أن الفكرة من حيـث تـسميتها        . بغيرها من هذه الأدوات، الأثر الناقل للاستئناف      
: نتناول في الأول    : في مطلبين . والهدف منها قد تختلط بالتصدي أمام محكمة النقض       

التصدي أمـام محكمتـي الاسـتئناف    : الثاني. فكرة التصدي والأثر الناقل للاستئناف  
  .والنقض

 
 

التصدي رخصة تخول لمحكمة الاستئناف حين يطعن أمامها في حكم          :  مقدمة   -٢٢
فرعي منهي لخصومة أول درجة أن تتناول الطعن والموضوع معـا، رغـم عـدم               

                                                
  .٤٤انظر فیما یلي بند ) ١(
  .٣٠انظر فیما یلي بند ) ٢(
بأن عدم جواز التقاضي لدي محكمة الدرجة الثانیة لأول مرة لا یكون من النظام «وتطبیقاً لذلك قضي ) ٣(

أما إذا كانت الدعوى قدمت في الأصل لمحكمة . ةالعام إلا إذا كانت الدعوى برمتھا مقدمة لتلك المحكمة مباشر
الدرجة الأولى وعند انتقالھا للدرجة الثانیة أضیف إلیھا طلب جدید یتفرع منھا ومن المحظور إبداؤه لأول مرة 

أمام تلك الدرجة الثانیة، فأن ھذا الطلب الجدید وعدم قبولھ لا یكون متعلقاً بالنظام العام، بل أنھ من قبیل 
 قضیة ١٩٣٥ ینایر ٣١نقض مدني »  الخاصة التي یملك الخصوم وحدھم فیھا أمر القبول وعدمھالمصالح

 وحكم ٣٣٧أحمد صدقي رسالة ص .  مشار إلیھ لدي د٥٩٨ ص ٢٢٦ مجموعة عمر ٤ س ٦٥رقم 
  . ١٠١٨ ص ٤٢٦ رقم ٢٢ المحاماة س ١٩٤١ إبریل ٦ استئناف مصر ٢٩٩الاستئناف المشار لدیھ ص 



 

 ٦٨٩

متى توافرت حالـة مـن حـالات        ). ١(تها للموضوع استنفاد محكمة أول درجة ولاي    
والغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه، وذلـك تحقيقًـا          )  ٢(تطبيق هذه هذه الرخصة   

لحسن سير العدالة واقتصادا للإجراءات ، ومن ثم فلا يعد تصديا إذا كانت محكمـة               
ثان درجة  كما لا يعد تصديا إذا كانت محكمة        . أول درجة استنفدت ولايتها للموضوع    

وإنما نظرها للموضوع في هذه الحالة إذا ألغـت         . ملزمة بالفصل في هذا الموضوع    
الحكم المطعون فيه يتم وفقًا للأثر الناقل للاستئناف تطبيقًـا لمبـدأ التقاضـي علـى                

  .درجتين
هو ما عبر عنه المشرع المصري وفقًا للمـادة         :  ماهية الأثر الناقل للاستئناف      -٢٣

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور         " بأن   )٣( مرافعات ٢٣٢
والمشرع الفرنسي وفقًا للمـادة     ". الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط       

الاستئناف يعيد طرح الشئ المحكوم فيـه علـى محكمـة      "بأن  ) ٤( مرافعات ٥٦١/١
ات محكمة أول درجة إلى ثان درجة       فالأثر الناقل يتمثل في نقل سلط     ". الدرجة الثانية 

النظر من جديـد فـي تقـدير الوقـائع وتطبيـق            "بنفس حالته وبذات شروطه، ليتم      
) ٦(فالاسـتئناف يعـد ناقـــلاً     . وتصـدر حكما فاصلاً في الموضوع    ) ٥"(القانون

                                                
  . وما بعده١٦سبق بند انظر فیما ) ١(
  .٢٨انظر فیما یلي بند ) ٢(
تنظر المحكمة الاستئنافیة " والتي تنص على أنھ ٢٠٠٠ لسنة ١ من قانون الأحوال الشخصیة ٥٨والمادة ) ٣(

  ".الدعوى بحالتھا التي كانت علیھا قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنھ الاستئناف فقط
  : على النحو التالي ٢٠١٧ مایو ٦ الصادر في ٨٩١ادة وفقًا للقانون رقم حیث وردت صیاغة الم) ٤(

“L’appel remel la chase jugée en question devant la jurisdiction d’appel” 
  :انظر . وفي تطبیق ذلك  

Cass. Civ. 5 mars 1980 Bull. Civ. II. No50 soc. 15 Nov. 1978 Bull. Civ. V. 
No771. Civ.29 Mai 1979. Bull. Civ. II. No163. 

)٥                   ( “i lest statue à Nouveau en fait et en droit” art.561-2. 
STRICKLER (y.) appel en procedure civile. http://wwwconseil -elat. Fr. No 
4ets. 
: وفي تطبیق ذلك انظر   coss. Civ. 3Oct. 2002 Bull. Civ. II. No205. D.2002 
IR. 2916. J.c.p. 2002.IV. 2807 Gaz pal 30 Mars 1er Avr 2003. P.20. obs du 
rusquec.                                                                                

 – قد بدأ  أو امتناعھ إذا لم یكن–كما أن للاستئناف أثر وقف لتنفیذ الحكم، ویقصد بھ عدم السیر فیھ ) ٦(
خلال فترة مؤقتة ، ذلك لسبب من أسباب الوقف، یستوجب أو یجیز بقوة القانون أو بحكم المحكمة، أو باتفاق 

إذ یحمھ من مجرد الخضوع لإجراءات التنفیذ الجبري . الخصوم، وھو نظام یحمي في الأصل مصلحة المدین
كما . ضوع لھذه الاجراءات ھي قابلة للإلغاءبما ینطوي علیھ من وسائل قھر، أو على الأقل من استمرار الخ



 

 ٦٩٠

بمعنى أنه من اللحظة التي يرفع فيها، فإن الاختصاص بالنزاع يـسند إلـى قاضـي              
اد عرض النزاع بكل ما تضمنه من وسائل الواقع، تجـادل حولهـا             أعلى، وأمامه يع  

  .الخصوم، وصدر فيها حكم من أول درجة ، وتم الطعن فيه بالاستئناف
حيـث أنـه    ) ١(وعلى هذا النحو ، فالأثر الناقل للاستئناف يجب تحديد نطاقه بعناية          

بالاستئناف فالطعن  . يؤدي إلى نتائج هامة تتصل بسلطات ومكنات محكمة الاستئناف        
يصبح المدخل لاختصاص قاضي الاستئناف بـصورة ملزمـة، إذا يلتـزم بـالطعن           
المطروح أمامه، ولا يمكنه بحال أن يعيد إلى قاضي أول درجـة الـذي اسـتنفذت                

  .ولايته
: الأول: أمرين يرتبهما هذا الأثر   :  النتائج المترتبة على الأثر الناقل للاستئناف        -٢٤

التـزام  : الثـاني . ة ولايتها الأصلية والتكميلية على النـزاع     استنفاد محكمة أول درج   
  .محكمة الدرجة الثانية بنظرها للنزاع

تظـل هـذه   :  استنفاد محكمة أول درجة لولايتها الأصلية والتكميلية على النزاع           -١
فـإذا  . المحكمة محتفظة بولايتها الكاملة على النزاع ما لم تنطق بالحكم الحاسم لـه            

) ١(إنها تفقد ولايتها الأصلية بمجرد حسمها للنزاع وبه تستنفد ولايتهـا        ف) ٢(نطقت به 
                                                                                                                         
أن في وقف التنفیذ حمایة لمصلحة الدائن، إذ أنھ حینما یجري النفاذ المعجل، إنما یجریھ على مسئولیتھ، حیث 

في الدراسة التفصیلیة لوقف . یلتزم بتعویض الضرر الذي یصیب المدین المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك
: أحمد ماھر زغلول. د.  دار الجامعة الجدیدة ١٩٩٦طلبات وقف التنفیذ : أحمد خلیل. د: ظران. تنفیذ الأحكام 

  .آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، دار النھضة العربیة
مبدأ : أحمد ھندي. د.  وما بعده٢٧٩ وما بعدھا بند ٥٨٩الوسیط في الطعن بالاستئناف ص: نبیل عمر . د) ١(

 ٦٣ وما یلیھا بند ١٢٢المرجع السابق ص: علي تركي. د٣٣وما بعدھا بند  ١٦٢التقاضي على درجتین ص
 ٩٦المرجع السابق ، ص: أحمد فتحي سرور . د.  وما یلیھا ١٠٠رسالة ص: أسامة أنور جامع. وما یلیھ د

  . وما یلیھ ٦٠وما یلیھا بند 
Sheherazade Aqit: consequences sur l’effet dévalulif. WWW. Appreudre le 
droit. Fr. Pr. Civ. Du 3 a aût 2017. 
Frédéric FERRAND: appel: préc. P.75ets No625etss phillippe Duhamel: 
L’effet dévolutif de l’appel ou regard de l’acte d’appel et des ecritures des 
parties. https:www caurde cassation. Fr. Préc. 

  :وفي تطبیق ذلك انظر 
Cass. Soc. II. Act 1990 Gaz pal 1991.1. Panor. 66. 27 Nov. 1990 Boll. Civ. 

V. No596. Cass. Soc. 21 Juin 1984 Bull. Civ. V. No263. Gozpal 1984.2.327. 
كما لا یصیر حقًا للخصم الذي سیصدر . ولذا فإن الحكم لا یعتبر قد صدر بمجرد انقضاء المداولة فیھ) ٢(

 یجوز لكل قاضي إلى ما قبل النطق بالحكم أن یعدل عن رأیھ، ویطلب إعادة المداولة، على لمصلحتھ، ومن ثم
ویستنفد القاضي سلطتھ . عكس النطق بالحكم، یصبح قائمًا موجودًا، ویصیر حقًا للمحكوم لھ من ھذه اللحظة



 

 ٦٩١

) ٣(بتصحيح ما شاب الحكم من خطأ مادي      ) ٢(وأن ظـلت محتفظة بولايتها التكميلية    

                                                                                                                         
نظریة : أحمد أبو الوفا.د: انظر .  من وقت النطق بھ– كقاعدة –كما أن میعاد الطعن یبدأ . من ھذا التاریخ

: رمزي سیف. د.  وما بعده ٥٥٨ وما بعدھا بند ٧٧٢المرافعات ص. ٣٩ وما بعدھا بند ٧٢ص: الأحكام
الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشئ : أحمد السید صاوي. د. ٥٦٥ وما بعدھا بند ٦٩٤المرجع السابق، ص

  .٧ بند ٢٣ ، دار النھضة العربیة ص١٩٧١المحكوم فیھ 
BENABENT : jugement préc p.6ets No61ets fréderic. FERRAND: appel: 
1999. préc. No4etss. Fredéique FERRAND : jugement. Dalloz. No9etss. 
Couchoz, pierre Langlade et lebeau: procedure civile 1998. Dalloz. P.516. 
No1407.  

 ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٥/١٢/١٩٩٦ق نقض ٨٥٠/٦٠طعن : انظر : وفي تطبیق ذلك  
  .١١٥٥ ص٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٦/١١/١٩٩٥ق نقض ٢٧٧/٥٩طعن . ١٤٦٧ص

فمن آثار الحكم استنفاد القاضي لولایتھ بالفصل في موضوع الدعوى التي كانت معروضة علیھ، فلا ) ١(
یمكنھ من العودة للنزاع وفحصھ یمكنھ أن یفصل في النزاع بطریقة غیر مؤكدة أو احتمالیة أو افتراضیة حتى 

واعمال ھذا التأكید ، وعدم الافتراضیة یجد أساسھ . من جدید، سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على اتفاق الخصوم
 ذات الصفحة وفي لاصفحة التالیة ھامش ١ومبناه في قاعدة استنفاد الولایة انظر المراجع المشار إلیھا ھامش 

١.  
 المكتب الفني المستحدث ٢١/١٢/٢٠٠١ق نقض تجاري في ٥١/٦٧ن طع: وفي تطبیق ذلك انظر  

  .٤٩٣ ص٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٣/١٩٩٦ق نقض ١٥١٨/٥٩طعن . ٥٧ص
 لما لھا من ولایة –فالمحكمة التي أصدرت الحكم وحدھا التي تختص بنظر طلب تصحیحھ أو تفسیره ) ٢(

أن كان الحكم قابلاً للطعن فیھ، طالما أن الطعن لم یرفع  اختصاصًا نوعیًا ومحلیًا، حتى و-تكمیلیة أو تبعیة
فلیس لأي محكمة خلاف . بعد، وھي تفعل ذلك من تلقاء نفسھا، ودون توقف على طلب من أحد الخصوم

المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنظر طلب تصحیحھ أو تفسیره، سواء كانت أعلى درجة منھا أو في درجتھا 
مع مراعاة أن ذلك لا یعني ضرورة أن . م العام، وتلتزم بھا المحكمة من تلقاء نفسھا وھي قاعدة تتعلق بالنظا

فیكفي أن تنظره نفس المحكمة ، ولا یجب . ینظر طلب التصحیح أو التفسیر نفس القضاة الذین أصدروا الحكم
ئتھا، ولیس فقط رئیس أن ینظره نفس التشكیل ، ولكن دائمًا الذي یتولى التصحیح أو التفسیر المحكمة بكامل ھی

  .المحكمة وإلا كان التصحیح أو التفسیر باطلاً 
مراجعة الأحكام بغیر الطعن فیھا ، دار النھضة : أحمد ماھر زغلول. د: في تفصیل ذلك انظر   
: أحمد أبو الوفا.  د١٩ وما بعدھا بند ١٠١مبدأ التقاضي ص: أحمد ھندي. د.  وما یلیھا١٦٤العربیة ص

ق ١٧٧٣/٤٩طعن . ٢٨/١١/١٩٨٣ ق نقض ٣١١/٤٩طعن . ٣٧٧ وما بعدھا بند ٥٦٦ ص:نظریة الأحكام
نقض . ٢٦/١١/١٩٨١ق نقض ١٢٨/٤٨ طعن ٦/٥/١٩٨٢ق نقض ٦٤٩/٤٨ طعن ٩/١١/١٩٨٣نقض 

  .١٤٧٦ ص٣٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٢/٥/١٩٨٠
والفرنسي وفقًا . عات مراف١٩١/١وھو ما صادف اعتمادًا ثابتًا من جانب المشرع المصري وفقًا للمادة ) ٣(

  ..."یجوز تصحیح الأخطاء والاغلاط المادیة التي تؤثر في الحكم" مرافعات ٤٦٢/١للمادة 
“les érreurs et omissions matérielles qui effectent un jugeementt…” 

 والخطأ المادي ھو ذلك الخطأ الذي ینتج عن تعبیر غیر دقیق لفكر القاضي، ولیس خطأ حول الفكر  
وفضلاً عن كون خطأ مادي، یجب أن یكون ثابت ومؤثر في . نفسھ أنھ خطأ في الصیاغة أو في الأسلوب

: أحمد ھندي. د.  وما بعدھا١٥٠المرجع السابق ص: أحمد ماھر زغلول. د: في تفصیل ذلك انظر. الحكم
 . وما بعده١٥٠ وما بعدھا بند ٤٢٥ ص٢المبسوط ج: فتحي والي. د. ١٧ بند ٩٦-٨٣المرجع السابق ص

François MELIN : precisions sur le régime du renvoi et de la procedure en 
reclification d’erreur matérielle. Dalloz actualite. Pr. Civ. le 4 Avril. 2017. 
BERTIN: a propos de la rectification des jugements l’omissin de staluer et 
l’ultra petita Gaz pal 1984. Doct. 82. 



 

 ٦٩٢

كما أنها تظـل محتفظـة بـسلطاتها        ). ١(أو بتفسير ما ورد به من غموض أو ابهام        
إذا طعن عليـه، فـإن الـسلطات        ف. إلى أن يطعن على الحكم بالاستئناف     ) ٢(التبعية

التكميلية والتبعية هي الأخرى التي تتمتع بها محكمة أول درجة، باستثناء حالة اغفال             
تنتقل نتيجة استئناف الحكم إلـى محكمـة الدرجـة          ) ٣(الفصل في طلب موضوعي   

                                                                                                                         
. ٢/٤/١٩٩٧ق نقض ١٦٨٧/٦٥طعن . ٢٤/٣/٢٠٠١ق نقض ٣٩٩/٦٦طعن : وفي تطبیق ذلك 

 ٧ مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العلیا السنة ٤/٣/٢٠٠٧ نقض ٢٦٦/٢٠٠٦طعن مدني عماني رقم 
   .٤٠٥ص

Coss. Civ. 9 Oct. 1985. No84-13-730. Civ. 15 Janv. 2015- No14-10-054. 
والمشرع الفرنسي .  مرافعات١٩٢وھو ما صادف اعتمادًا ثابتًا من جانب المشرع المصري وفقًا للمادة ) ١(

المحكمة التي أصدرت الحكم ھي التي تتولى تفسیره، ما لم " مرافعات والتي تنص على أن ٤٦١/١وفقًا للمادة 
 il appartient à tout juge d’interpreter sa decision si elle“" یكن قد طعن علیھ بالاستئناف

N’est pas  frappée d’appel”.                                                                      
أحمد ھندي ، . د.  وما یلیھا١٩٨المرجع السابق، ص: أحمد ماھر زغلول. د: في تفصیل ذلك انظر  

  .بعده  وما ٢٠ وما بعدھا بند ١٠٥المرجع السابق ، ص
Auler. M.H. L’interpretation du jugement. Dalloz. Aelualite. L’inlerpretationn 
du jugement. 17 Septembre 2015. 

 في ١٠/١/٢٠٠٥نقض . ٢٦/١٠/٢٠٠٩ق نقض ٧٨ لسنة ٣٤٣٨طعن : وفي تطبیق ذلك انظر   
ق نقض ٢٠٨٤/٦٩، ٤٩١طعنان رقما . ٤٢٩المرجع السابق، ص: فتحي والي. د. ق٥٥٦٢/٦٤الطعن 

طعن تجاري . ٦٦٥ ص٤١ مجموعة الأحكام السنة ١٤/١١/١٩٩٠نقض . ق٣١٩٠/٥٨طعن . ١١/٧/٢٠٠٠
 مجموعة المبادئ والقواعد القانونیة التي قررتھا المحكمة ١٢/١٢/٢٠٠٧ نقض ٤١٠/٢٠٠٦عماني رقم 

  .٢٣٢ ص٢٠١٠ وحتى ٢٠٠١العلیا في الفترة 
Cass. Civ. 2déc 1992. No91-14-411. Bull. Civ. II. No295 com. 7 act. 1981. 
No79-16-416. Bull. civ. iv. No349. Civ. 16. Nov. 1982. No81-13- 817. Bull. 
civl. N0329. 

والقاعدة أن المحكمة التي تباشر اجراءات معینة ، تختص وحدھا بالمسائل المتفرعة عن ھذه الاجراءات ) ٢(
وتستثني ھذه المسائل من . ذه الإجراءات ، أو الفصل في نتائجھا، وذلك سواء كان موضوعھا ھو صحة ھ

قواعد الاختصاص الاصلي للمحاكم ، وذلك لأن ھذه المحكمة اقدر من غیرھا في نظرھا لھذه المسائل، 
. باعتبارھا مسائل متفرعة عن الاجراءات ن ویطبق ذلك أیًا كانت المحكمة ودرجتھا ولو كانت محكمة نقض

شرح قانون الاجراءات : المؤلف .  وما بعدھا ٣٢٥مبادئ ص: وجدي راغب. د:  انظر :في تفصیل ذلك
  . وما بعده٧٥ وما بعدھا بند ١٨١ص

GENIN – MERIC (R.) : prorogation de competence jur. class. pr. civ. 1991. 
Fasc. 212-1-2. Solus et PERROT: op. cit. T. 2. P.585ets. No536. 

 مرافعات والفرنسي وفقًا للمادة ١٩٣ادف اعتمادًا ثابتًا من جانب المشرع المصري وفقًا للمادة وھو ما ص) ٣(
 مرافعات ویتمثل ھذا الاعتماد وفقًا للتشریعین في العودة إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في الطلب ٤٦٣

نة، تتركز ھذه الشروط حول الموضوعي للفصل فیھ باعتبار أنھا لم تستنفد ولایتھا بصدده، وذلك لشروط معی
  .فكرة محددة، وھي أن الاغفال یكون كلیًا ولھذا الطلب وحدة 

وأساس ذلك ومبناه، ھو أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولایتھا بالفصل في ھذا الطلب صراحة أو   
ستئناف كما أن في تعرض محكمة الا. ضمنیًا، ومن ثم فلیس ھناك ثمة حكم یمكن أن یكون محلاً للاستئناف 

للطلب التي أغلفتھ محكمة أول درجة یشكل فضلاً عن كونھ طلب جدید یحظر على محكمة الاستئناف نظره، 
  .تفویت لدرجة من درجات التقاضي



 

 ٦٩٣

الثانية، تعلقت هذه السلطات بتصحيح الحكم أو بتفسيره أو بإجراء وقتي أو تبعي متى              
كما أن محكمة الدرجة الثانيـة وحـدها تخـتص    ). ١(لك بالحكم المطعون فيه تعلق ذ 

التي تقرر  ) ٣(وكذلك وحدها ) ٢(بالفصل فيما إذا كان النفاذ المعجل يجب أن يؤمر به         
وأيضا هي التـي تـأمر      . ما إذا كان الاستئناف بهدف المماطلة ، أو أنه غير صحيح          

كما أن لها سلطة تقدير مسألة قبول       ) ٤(تبالاستمرار في متابعة الإجراءات التي توقف     
فـالأثر الناقـل    ). ٥(المحكوم عليه للحكم الابتدائي أو تنازله عنه المانع من استئنافه         

للاستئناف على هذا النحو ينقل وبشكل كامل سلطات محكمة أول درجة التي كانـت              
الثانيـة،  لها على النزاع، وفي حدود ما استنفدت ولايتها بشأنه على محكمة الدرجـة      

  ).٦(ويشمل هذا النقل تلك السلطات في مجموعها، أصلية أو تكميلية أو تبعية

                                                                                                                         
أعمال القاضي .  وما بعدھا٢٨١المرجع السابق ص: أحمد ماھر زغلول. د: في تفصیل ذلك انظر   

 بند ١٥٥- ١٣١المرجع السابق، ص: أحمد ھندي. د. ا بعده وم١٩٤ وما بعدھا بند ٣٩٣التي تحوز الحجیة ص
: المرجع السابق: علي تركي. د. ٣٧٥ وما بعدھا بند ٥٥٤نظریة الأحكام ص: أحمد أبو الوفا. د.  وما بعده٢٤
  . وما بعدھا ١٢٨المرجع السابق ص: اسامة جامع. د.  وما بعده٥١ وما بعدھا بند ٨٩ص

BERTIN : préc. 
 في ١١/٥/٢٠٠٥نقض . ق٨٠ لسنة ٢٨٠ في الطعن رقم ١٧/١/٢٠١١نقض : وفي تطبیق ذلك 

ق نقض ٢٤٢٦/٦٧طعن . ١١/٢/٢٠٠١ق نقض ٣١٦٥/٦٣ق نقض ٥٩ لسنة ٥٥٥الطعن رقم 
 مجموعة أحكام المحكمة العلیا ٢٨/٦/٢٠١١ جلسة ٣١٥/٢٠١٠طعن تجاري عماني رقم . ٢٥/١١/١٩٩٨

. ٧٧٩ ص١١السنة  Cass. Soc. 7 dec. 2017 pourvoi. No16 – 20470 Note Mme 
Guyot. Cass. Civ 21 Oct. 2004. Bull. II. No463. Cass. Civ. 31 Mai 1978. 
J.c.p. 1978. IV.236.                                                                        

)١(                     GLASSON, Tissier, et MOREL: op. cit. T. 3 p.340 No883. 
التنفیذ : أحمد ھندي . د. ١ حاشیة رقم ٨٨٩المرجع السابق ، ص: محمد وعبد الوھاب العشماوي ) ٢(

  .١٢ وما بعدھا بند ٣١ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٦الجبري 
لأن محكمة الاستئناف تستطیع أن تقدر دون غیرھا من المحاكم الأخرى، ما إذا كان الاستئناف المطروح ) ٣(

د قصد بھ الكید أو المماطلة أو لا، ومبلغ الضرر الذي لحق بالمستأنف علیھ، ومقدار ما یستحق من علیھا ق
: أحمد ھندي . د. ٦٥٥ بند ١١٠٦الوسیط في شرح قانون المرافعات ص: أحمد السید صاوي. د. تعویض 
  .١٨٨ بند ٥٦٣ ص٢ج. المبسوط: فتحي والي. د.  وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ٣٨٨ ص٤التعلیق ج

 ٤٧٥الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د: في الدراسة المتحركة لخصومة الاستئناف انظر ) ٤(
  .١٩ بند ٩٣ مكتبة ومطبعة الإشباع ص ١٩٩٣شطب الدعوى : أحمد ھندي .  وما یلیھ؛ د٢٣٦وما یلیھا بند 

  .المشار لدیھ والأحكام ٦٤ بند ١٢٩المرجع السابق ص : علي تركي. انظر د) ٥(
 ١٦٧مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. ؛ د١٩٣ وما بعدھا بند ٥٧٥المرجع السابق ص : فتحي والي. د) ٦(

: ؛ محمد وعبد الوھاب العشماوي٦٥٣ وما بعدھا بند ١٠٩٨المرجع السابق : أحمد السید صاوي. ؛ د٢٣بند 
  .١٢٤٢ بند ٨٨٨المرجع السابق ص 
طعن . ١٣/١/٢٠٠٣ ق نقض ٤٢٨/٧١طعن . ٢٥/٣/٢٠٠٤ ق نقض ٧٤١/٦٤طعن :      وفي تطبیق ذلك

ق نقض ١٧٩٤/٤٩ طعن ٢٢/١٢/١٩٨٦ ق نقض ١٨٠٦/٥١طعن . ١١/١٢/١٩٨٨ ق نقض ٦٨٣/٥٢
  .٧/٢/١٩٧٣ ق نقض ٢٢٥/٣٥ طعن ١/٣/١٩٨٥



 

 ٦٩٤

إذا كان سلب الولاية الكاملـة مـن   :  التزام محكمة الدرجة الثانية بنظرها للنزاع     – ٢
محكمة أول درجة فيما استنفدت ولايتها بشأنه على النزاع، هو الوجه السلبي لمبـدأ              

 فإن تأكيد اختصاص محكمة الدرجة الثانية بنظر هذا النـزاع           .الأثر الناقل للاستئناف  
والذي يحول بين   ). ١(هو الوجه الإيجابي لهذا المبدأ أو الطابع الإلزامي لهذه المحكمة         

ما تم نقله من سلطات لهذه المحكمة وبين عودة هذه السلطات كلها أو بعـضها إلـى                 
محكمة ثان درجة كأثر للطعـن،      فالنزاع الذي نقل إلى     . محكمة أول درجة مرة ثانية    
). ٣(لا كي تتخلى عنه لمصلحة قضاء آخر أياً كـان         ) ٢(كي تفصل فيه هذه المحكمة    

                                                
 وما بعدھا بند ٥٨٩المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: في الطابع الإلزامي للأثر الناقل للاستئناف انظر) ١(

 .  وما بعدھا١٠٢المرجع السابق ص : علي تركي. ؛ د٢٧٩
Vincent et Guinchard: op. cit. P. 832 ets N. 1423 etss. Couchez, Langlade et 
Lebeau: op. cit. P. 517 N. 1409. Soraya AMRANI MEKKI: L'appel en matiere 
civil. Préc. P. 1110. N. 6 ets. Lucie MAYER: Le neuvel appel préc. P. 74. N. 
22 ets. Phillippe DUHAMEL : L'effet devolutif de l'appel préc. Fréderique 
FERRAND: evocation préc. N. 1020. Frederic FERRAND: appel préc. P. 86. 
N. 718. RAYNAUD: R.T.D. Civ. 1952. P. 119 ets. 

. ١١٦٢ ص ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/١١/١٩٩٩ ق نقض ١٢٥/٦٨طعن :      وفي تطبیق ذلك انظر
 ق نقض ٦٧٤/٦٠طعن . ٤٦١ ص ٥٠ مجموعة الأحكام اسنة ٢٥/٣/١٩٩٩ ق نقض ١٣١٤/٦٧طعن 

 ٢٥/١/٢٠٠٩ نقض ٢٥١/٢٠٠٨ طعن مدني عماني رقم ٣٣٢ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٤/٢/١٩٩٧
 ٥/١١/٢٠٠٨ نقض ١٧٠/٢٠٠٨ رقم  طعن تجاري عماني٢٠٧ ص ٩مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة 

  .٣٧٧المجموعة اسابقة ص 
Coss. Com. 4 Janv. 2005. N. 03 – 11465. Civ. 10 Févr 2000 R.T.D. Civ. 
2000. 407 obs. Perrot. Civ. 15 janv. 2004. Bull. Civ. 11. N. 3. Pourvoin 10 – 
17. 734. Civ. 22 juin. 1999. Bull. I. N. 206. P. 134. Civ. 26. mai 1992. Bull. 
Civ. III. N. 216. Civ. 3 nov. 1983. J.C.P. 1984. ed. G. IV. 43. Civ. 28. sep. 
1979. J.C.P. 1980. IV. 53. 

قضاء محكمة الاستئناف ببطلان حكم أول درجة لعیب شابھ أو في الإجراءات "وتطبیقاً لذلك قضى بأن ) ٢(
وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتھا إلى محكمة أول دون أن یمتد إلى صحیفة الدعوى أثره، 

" أحوال شخصیة" ق ٥٩ لسنة ٦٠ طعن ٢٦/١١/١٩٩١ ق وفي ١٠٣٦/٥٨ طعن ٢٤/١/١٩٩٣درجة نقض 
 ق وفي ٥٩ لسنة ١٧٦٣ طعن ١٢/١٢/١٩٩٣وفي .  ق٥٩ لسنة ١٩٠٥ طعن ١٧/١١/١٩٩٣ونقض 

 ١/٦/١٩٦٦نقض مدني . ٣١٨ ص ٤ التعلیق ج: أحمد ھندي.  ق د٤٨ لسنة ٥٦٠ طعن ٢/٤/١٩٨١
  .١٢٩٦ ص ١٧مجموعة الأحكام السنة 

 ٦٢٢ مرافعات، ٣٦٦ – ٣٥٦وفي القانون الفرنسي تجوز الإحالة لمصلحة قضاء آخر وفقاً للمواد ) ٣(
إجراءات جنائیة متى توافر سبب من أسباب ھذه الإحالة، ممثلة في التشكك الشرعي والرد المقدم ضد عدة 

ویعمل القانون بھذا النوع من الإحالة سواء . ضائي واحد، والمحافظة على دواعي الأمن العامقضاه لتشكیل ق
 – ١١١ بند ١٣٣ – ١٢٠الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف: في تفصیل ذلك انظر. أمام أول أو ثان درجة

  . والمراجع والأحكام المشارة لدیھ١٢٣



 

 ٦٩٥

، مادامـت   )١(أو لكي تقتصر على نظر بعض أوجه النزاع دون الأوجـه الأخـرى            
فاختصاص محكمـة ثان درجـة على النـزاع       . محكمـة أول درجة قد فصلت فيه     

امي، حيث أنها تختص بقوة القانون بنظر هذا النزاع وفـي  الذي نقل إليها له طابع إلز 
  ).٢(حدود ما نقل إليها، ودون أن يكون لها بحال أي سلطة تقديرية في ذلك

:  أوجه الاختلاف أو المغايرة بين فكرة التصدي ومبدأ الأثر الناقل للاسـتئناف            – ٢٥
 فنيتين مـن الأدوات  رغم المقاربة بين الفكرة والمبدأ من حيث كونهما يشكلان أداتين        

يترتب على أي   ) ٣(الفنية التي توجد داخل النظام القانوني للطعن بالاستئناف، وما قد         
كما يمكنها بعـد    . منهما أن تقضي محكمة ثان درجة بإلغاء أو إبطال حكم أول درجة           

وأيـضاً  ). ٤(هذا الإلغاء أو تلك الإبطال أن تحيل النزاع إلـى قـضاء أول درجـة              
اتساع سلطات هذه المحكمة نتيجة تطـور وظيفـة الاسـتئناف إلا أن             اشتراكهما في   

الاختلاف والمغايرة بينهما هو الجوهر، وهو ما ظهر جلياً من خلال النتائج المترتبـة   
  ).٥(على المبدأ

فمن ناحية يعد أساس المبدأ ومبناه استنفاد ولاية محكمة أول درجة للنزاع حتى يخول              
في حين أن التصدي ألا     . اً لمبدأ التقاضي على درجتين    لمحكمة ثان درجة نظره تطبيق    

                                                
حالة اتفاق . ءً من النزاع إلى قضاء آخر، ذلك في حالتینومع ذلك یمكن لمحكمة الاستئناف أن تحیل جز) ١(

وكذلك . الخصوم على أن تبحث محكمة الاستئناف في جزءً فقط من دعواھم، وأن تحیل الباقي إلى قضاء آخر
في حالة عدم التجزئة بین النقطة محل النزاع في الاستئناف والمسائل التي لم یتم الفصل فیھا بعد أمام قضاء 

  .٣٤ وما بعدھا بند ١٦٨مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د. أول درجة
Vincent et Guinchard: op. cit. P. 834 ets N. 1425. Coss. Civ. 15 déc. 1943. 

D.A. 1944. 37. Soc. 20 juill. 1950. Gaz Pal. 1950. 2. 377. Montpellier 17 oct. 
1972. J.C.P. 1973. IV. 191. 

مجموعة أحكام " أحوال شخصیة "١٤/٤/١٩٦٠شارة السابقة والحكم المشار لدیھ نقض الإ: علي تركي. د) ٢(
  .٣٤ بند ١٦٨المرجع السابق ص : أحمد ھندي. ؛ د٢١٥ ص ١١النقض السنة 

الوسیط في : نبیل عمر. د: انظر. في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع إلیھا) ٣(
: علي تركي.  وما یلیھا؛ د١١٧فلسفة قانون المرافعات ص .  وما یلیھ٢٦٦ند  وما یلیھا ب٥٤٩الاستئناف ص 

  . وما یلیھا١٣٦المرجع السابق ص : أسامة جامع.  وما بعده؛ د٧٠ وما بعدھا بند ١٣٧المرجع السابق ص 
Tony. Moussa: Bulletin d'information N. 620 du 10/61 2005 
https://www.Courdecassation.Fr.2005-1877N-No620-1936.  

)٤( Frederique FERRAND: évocation Préc. N. 1020. Frederic. FERRAND: 
appel. Préc. P. 86. N. 718.                                                   

المرجع السابق : حلمي الحجار، ھاني حلمي الحجار. ؛ د٤٠ بند ٤٦ع السابق ص المرج: علي تركي. د) ٥(
  .٩١١ وما بعدھا بند ٤١٦ص 



 

 ٦٩٦

تكون محكمة أول درجة نظرت الموضوع، ونظر محكمة الدرجة الثانية لـه بقـصد              
إنهاءه، ما هو إلا تحقيقاً لحسن سير العدالة واستجابة لمبدأ الاقتصاد في الإجـراءات              

  .والنفقات
رة والمبدأ مـن حيـث الأثـر    ومن ناحية أخرى، يظهر الاختلاف والمغايرة بين الفك       

هذا الأثر يبلغ مبلغ    . الناتج عن كل منهما بصدد سلطة محكمة الاستئناف على النزاع         
الإلزام، فيكون ذات طابع إلزامي بشأن المبدأ، إذ يوجب على محكمة الدرجة الثانيـة              

في حين أن هـذا الأثـر يفتقـد الـصفة           . وفي حدوده نظر النزاع المعروض عليها     
) ١(بشأن التصدي، ويكون لمحكمة الاستئناف السلطة التقديريـة، فيمكنهـا         الإلزامية  

أو على العكس تتصدي لموضوع النـزاع ولـو لـم           . رفضه رغم طلب الخصوم له    
  .يطلبه الخصوم، فالتصدي رخصة لمحكمة الاستئناف

ووفقاً لذلك يظهر الاختلاف والمغايرة بين مبدأ الأثر الناقل للاستئناف، علـى نحـو              
ووضع كل منهما موضعه السليم وفقاً لقواعده وأحكامـه       ) ٢(عدم الخلط بينهما  يوجب  

  .والأثر المترتب عليه
 

 
حينما تمارس هذه المحكمة رقابة     :  ماهية التصدي أمام محكمة النقض وحالاته      – ٢٦

) ١(قض الحكم المطعون فيه مع إحالة القـضية الإبطال، فقد ينتهي بها الأمر أما إلى ن  

                                                
  .٢١٤ بند ٤٠٣ص : الوسیط في الطعن بالنقض: نبیل عمر. د) ١(

Fréderique FERRAND: évocation préc. N. 1019. Frederic. FERRAND: appel 
préc. P. 86. N. 816. Tony – Moussa : Lic. Cit. 

  :وفي تطبیق ذلك
Coss. Com. 18 oct. 2011. N. 10 – 25 – 110. Civ. 23 sept. 2004. N. 10 – 21 – 
141. Bull. Civ. II. N. 409. 23 sept. 2002. Dr. et 2005. 33. obs. Fricero. Soc. 
17 févr. 1993. N. 89 – 43 – 502. Bull. Civ. V. N. 53. J.C.P. 1993. IV. 991. Civ. 
16 juin. 1992. J.C.P. 1992. IV. 26872. Com. 11 janv. 1991. N. 89. 19 – 551. 
Bull. Civ. IV. N. 213. Com. 5 janv. 1973. Gaz Pal 1973. I. Somm. 87. Civ. 22 
mai 1968. Bull. Civ. II. N. 143. civ. 2 mai. 1989. Bull. Civ. I. N. 174. Pourvoi. 
N. 87 – 17 – 705. 

)٢ ( Frederique FERRAND: évocation Préc. N. 1020. Ferderic FERRAND: 
appel. Préc. P. 86. N. 817.                                                   



 

 ٦٩٧

إلى قضاء الموضوع لإعادة الفصل فيه مرة ثانية مع احترام مـا قررتـه محكمـة                 
وقد ينتهي الأمر بها إلى نقض الحكـم        . النقض في المسألة القانونية، هذا هو الأصل      
) ٢(نـص عليهـا المـشرع المـصري       . مع التصدي في حالات استثنائية محصورة     

 مرافعات   ٢٦٩/٤فوفقاً للمادة   . بشأنها المذكرة الإيضاحية مصطلح التصدي    واعتمدت  
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضـوع صـالحاً              "

للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعـون فيـه               
  ".وجب عليها أيا كان سبب الطعن أن تحكم في الموضوع

بالتصدي أمام محكمة الـنقض، قيامهـا بـالحكم فـي           ) ٣(وتطبيقاً لهذا النص يقصد   
وهـو أمـر   . موضوع الدعوى الذي سبق عرضه والفصل فيه من محكمة الموضوع 
ما لم يكـن  ) ٤(وجوبي لا تملك محكمة النقض التنصل منه بحال متى توافرت حالاته      

                                                                                                                         
ومناط ھذه الإحالة ومضمونھا، تتمثل في كونھا مجرد إعادة لما سبق قفلھ نھائیاً بالحكم النھائي الذي طعن ) ١(

ذلك بقرار یصدر دائماً من محكمة النقض، لتجد ھذه الإعادة . بالنقض إلى المحكمة التي نقض حكمھافیھ 
أساسھا ومبناھا في ضرورة البحث عن حكم جدید یسكن المراكز القانونیة فیما تم نقضھ من الحكم المطعون 

 ھذا الحكم بحسب الأصل لن ویأتي ذلك في كون. فیھ، ووفقاً للمسألة القانونیة التي قررتھا محكمة النقض
والقضیة في نفس الوقت في حاجة ماسة إلى حكم یحدد مراكزھا الشخصیة بصفة . یصدر عن محكمة النقض

فكان الوصول إلى ھذه النھایة، أن اقتضت الحاجة ضرورة إحالة القضیة بعد نقض الحكم فیما تم . نھائیة
 ١٠٤ وما بعدھا بند ١١١ص : الدفع بإحالة الدعوى: فالمؤل: انظر. في الإحالة بعد النقض وكیفیتھا. نقضھ

  .وما بعده والمراجع والأحكام المشارة لدیھ
 رخص لمحكمة ٣/٧/١٩٦٧ الصادر في ٥٢٣ – ٦٧ من القانون ١٦/١والمشرع الفرنسي وفقاً للمادة ) ٢(

رة الثانیة أن النقض في ھیئة جمعیة عمومیة بعد النقض لأول مرة، أو في أي تشكیل آخر بعد النقض للم
وھو ما . تفصل في الموضوع دون إحالة، وذلك حیث یقتصر دورھا على مجرد تطبیق القانون على الوقائع

. ، ودون أن یستخدم مصطلح التصدي٦٢٧/٢اعتمده المشرع في ظل قانون المرافعات الحالي تطبیقاً للمادة 
النظام : الأنصاري النیداني. ؛ د٢١٨ بند  وما بعدھا٤١٠الوسیط في الطعن بالنقض ص : نبیل عمر. د: انظر

 ٩٤ وما بعدھا بند ٢٨٣ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٢القانوني للخصومة أمام محكمة الإحالة بعد النقض 
. ؛ د٢٦ بند ٢١٥ دار الجامعة الجدیدة ص ١٩٩٧آثار أحكام محكمة النقض وقوتھا : أحمد ھندي. وما بعده؛ د

  . حاشیة١٥٦ الأحكام بعد تنفیذھا الطبعة الثانیة دار النھضة العربیة ص آثار إلغاء: أحمد ماھر زغلول
عاشور .  مشار إلیھ لدى د٩٠٤ بند ٨٠٧، ص ٤٤٠ بند ٣٩٢ص : طرق الطعن: عبد المنعم حسني) ٣(

 حاشیة رقم ٢٦٩ دار الفكر والقانون ص ٢٠٠٨النظام الإجرائي للطعن بالنقض في المواد المدنیة : مبروك
  .٢١٥ بند ٤٠٦المرجع السابق ص :  عمرنبیل. ؛ د١
یرى .  مرافعات٢٦٩/٤فإذا تنصلت المحكمة أو تصدت لغیر الحالات التي حصرھا المشرع في المادة ) ٤(

عاشور . د: في تفصیل ذلك انظر. البعض بأنھ یطعن في حكمھا بالالتماس، بینما یرى البعض بعدم جواز ذلك
  .٢٥٦ا بند  وما بعدھ٢٧٧المرجع السابق ص : مبروك



 

 ٦٩٨

أو دفــع   ) ٢(ختـصـاص أو لمخالفة قواعـد الا    ) ١(الطعـن لمصلحـة القانـون  
  ). ٣(ابتدائي معطل لسير الدعوى

والحالات الاستثنائية التي حصرها المشرع، وخول لمحكمة النقض حـال توافرهـا            
حالـة  : والثانية. التصدي للموضوع حالتين هما، حالة صلاحية الموضوع للفصل فيه        

  .النقض للمرة الثانية
 مرافعـات ورغـم    ٢٦٩/٤والتصدي بسبب صلاحية الموضوع للفصل فيـه مـادة          

. صراحة النص إلا أنه لم يوضح المقصود بصلاحية موضوع الدعوى للفـصل فيـه   
متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في       "ومع ذلك يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه        

 مرافعات، وهي تكون كذلك إذا كان الخصوم قد أبـدوا       ١٣١،  ١٣٠مادة  " موضوعها
أي أبدوا دفاعهم الختامي في الدعوى سـواء كـان ذلـك          أقوالهم وطلباتهم الختامية،    

بأن كانت الفرصة قد أتيحت لهـم لإبـداء هـذا           . حقيقة بالمرافعة أو الكتابة أو حكماً     
وقامت المحكمة التي صدرت الحكم المنقوض بتحقيق وتقـدير كـل هـذه           ) ٤(الدفاع

لأمـر أي   الوقائع، بحيث لا تحتاج تلك الوقائع إلى أي بحـث جديـد، ولا يحتمـل ا               

                                                
كما أنھا لا تحیل القضیة . لأن محكمة النقض بصدده لا تنظر أبداً الموضوع مھما كان صالحاً للفصل فیھ) ١(

فھي تكتفي بنقض الحكم، مع الإشارة إلى ما كان من المتعین . إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ
 ٧٢١المرجع السابق ص : فتحي والي. د.  القانونأن یكون علیھ الحكم المطعون فیھ لكي یستقیم مع صحیح

.  ق؛ د٧٥ لسنة ٦٧٢ في الطعن ١٠/١/٢٠١٢ والحكم المشار لدیھ نقض احوال شخصیة ٢٤٠وما بعدھا بند 
  .٦٤٥ وما بعدھا بند ٩٧٤المرافعات ص : أحمد أبو الوفا

فصل في مسألة الاختصاص، فإن محكمة النقض تقتصر على ال. فإذا تم نقض الحكم لمخالفة ھذه القواعد) ٢(
وإنما تعین فقط عند الاقتضاء ھذه المحكمة . فلا تتصدى لموضوع النزاع، كما لا تحیلھ إلى المحكمة المختصة

المرجع : المؤلف: انظر: في تفصیل ذلك .  مرافعات٢٦٩/١التي یجب التداعي إلیھا بإجراءات جدیدة مادة 
  . وما بعده١٠٧ وما بعدھا بند ١١٤السابق ص 

 ١٠٥٤ ص ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٤/١١/١٩٩٩ ق نقض ٢٦٥/٦٣طعن : انظر:     وفي تطبیق ذلك
 ق نقض ٣٧٤٤/٦١طعن . ١٢٦٧ ص ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ١٢/١٢/١٩٩٩ ق نقض ٤٥٥٣/٥٧طعن 

 مجموعة الأحكام ٧/٥/١٩٩٦ ق نقض ١٠٠/٦٥طعن . ٥٦٦ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٣٠/٣/١٩٩٧
  .٧٣٦ ص ٤٧السنة 

بعدم اختصاص محكمة المنصورة الاقتصادیة نوعیاً بنظرھا "قارن، حیث قضت محكمة النقض حدیثاً 
 في الطعن رقم ٢٠١٦ فبرایر ٢٢نقض مدني " للدعوى وبإحالتھا إلى محكمة المنصورة الابتدائیة للفصل فیھا

  .٧٠٣المرجع السابق ص : فتحي والي.  من مشار إلیھ لدى د٨٤ لسنة ١٠٢٤
  .٢١٥ بند ٤٠٧المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٣(
 ق ١٠٧٤/٥٧طعن . ٨/١/١٩٩٦ ق نقض ٤١٢٩/٦٢طعن . ٩/٤/١٩٩٧ ق نقض ٦٧٢٧/٥٦طعن ) ٤(

  .٣/١/١٩٩١ ق نقض ٢٠٣٥/٥٥ طعن ٢١/٥/١٩٩٢نقض 



 

 ٦٩٩

فيكون الموضوع مستكملاً لكافة العناصـر  ) ١(إضافـة إلى تلك الوقائع أو تغيير فيها  
فاختصاراً للوقت والجهد   . اللازمة للفصل ولا يحتاج إلى إجراءات أو تأكيدات واقعية        

والنفقات تتصدي محكمة النقض بعد نقضها للحكم لهذا الموضوع بتطبيـق القـانون             
وهو نفس ما اعتمده المشرع الفرنسي صراحة       ). ٢( هذا الحكم  على الوقائع الثابتة في   

 مرافعـات والتـي   ٦٢٧/٢والمـادة  .  من قانون التنظيم القضائي   ١٣١/٥وفقاً للمادة   
بتطبيق القاعدة  "صرحت لمحكمة النقض بأن تفصل في النزاع وتضع له نهاية، وذلك            

بصورة تامـة عـن طريـق       القانونية المناسبة على الوقائع التي تم تحقيقها وتقديرها         
  ).٣"(قضاة الموضوع

فإن محكمة النقض تفصل في الموضوع ولـو        . أما التصدي حالة الطعن للمرة الثانية     
ويكون الموضوع كذلك متى كان في حاجة إلى تحقيق أو إلى           . لم يكن صالحاً لنظره   

إثبات أو مرافعة، وأن كان أي من ذلك بحسب الأصـل لا تقـوم بـه إلا محكمـة                   
ع، فإن محكمة النقض تقوم به، لأنها في هذه الحالة لها جميع السلطات التي               الموضو

                                                
على أنھ من الصواب أن تتقبل محكمة النقض من الحكم المطعون فیھ حاصل فھم الواقع في الدعوى، إلا ) ١(

 كان ما أثبتھ الحكم یناقض أوراق المرافعات والمستندات المقدمة لھا، أو یرتكز على أدلة غیر مقبولة إذا
قانوناً، أو یكون الحكم في الدعوى على ما تمخضت إلیھ بحكم النقض مفتقراً إلى تحصیل فھم جدید، فإنھ 

ستندات بالحذف والتعدیل والزیادة یكون لھا عندئذ أن تصحح ذلك الفھم أو تكملھ على ضوء تلك الأوراق والم
وأن تستبدل بھ فھماً آخر، مادام ذلك مستطاعاً بأھون سعي وبمجرد إطلاعھا على قضیة الطعن الموجودة 

فإن احتاج الأمرإلى إجراءات جدیدة من اطلاع وتحقیق فإنھا تقضي . أمامھا وبغیر اتخاذ إجراءات أخرى
النقض : حامد فھمي، محمد حامد فھمي. صدرت الحكم المطعون فیھعندئذ بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أ

 والحكم المشار لدیھ نقض ٧٤١ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ص ١٩٣٧في المواد المدنیة والتجاریة 
  .٣٥٦ رقم ٧٢٤ ص ١٢ المحاماة السنة ٣١/١٢/١٩٣١مدني 

 بند ٦٧١قانون المرافعات ص . ٢٧ھا بند  ومابعد٢١٦آثار أحكام محكمة النقض ص : أحمد ھندي. د) ٢(
الوسیط ص : أحمد السید صاوي. ؛ د٢١٩ وما بعدھا بند ٤١٣المرجع السابق ص : نبیل عمر. ؛ د٣٢٨

: كمال الدین عاطف.؛ د٢٣٥ وما بعدھا بند ٧٠٤ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي. ؛ د٧٦٠ بند ١٢٤٦
  . وما بعدھا١٤٤ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٩یة المحاكم الاقتصاد: طلعت دویدار. ؛ د٣٤٤رسالــة، ص  

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ والقضاء مجدداً بتعدیل "    وتطبیقاً لذلك قضي 
الحكم المستأنف وذلك بالنزول بمبلغ التعویض إلى خمسة عشر ألف ریال وإلزام المطعون ضده بالمصاریف 

 مجموعة أحكام المحكمة ١٨/١٢/٢٠١٠ جلسة ٣٠٥/٢٠١٠ طعن مدني عماني رقم "ورد الكفالة للطاعنة
  .١٣٣ ص ١١ السنة ٣٠/٦/٢٠١١ وحتى ١/١٠/٢٠١٠العلیا في الفترة من 

)٣ ( "En ces cas, elle se pronance sur la charge des dépens afferents aux 
instances devant les du fond"                                                                   

  :      انظر
Vincent et Guinchard: op. cit., P. N. 1087 ets. Cass. Civ. 27 juin 2007. 06 – 
14329. Cass. Com. 11 fev. 1992. J.C.P. 1992. N. 13 



 

 ٧٠٠

بالمبدأ القانوني التي قررتـه     ) ١(على أن تتقيد  . لمحكمة الموضوع التي نقض حكمها    
في حكمها السابق بالنقض وتلتزم به، باعتباره حائزاً لقوة الأمر المقضي في حـدود              

  .المسائل التي بت فيها
. لقيد تعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل إصدار الحكـم المنقـوض  وما دون هذا ا  

ولمحكمة النقض أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى، تحصله حـرة مـن                
وعلـى  ) ٣(على أن تصديها للموضوع حالة الطعن للمرة الثانية       ) ٢(جميع عناصرها 

قد فصل  ) ٤(لمنقوضما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يتحقق إلا إذا كان الحكم ا            
 وعلى خلاف ما استقرت عليـه       –، ولو كان سبب الطعن بالنقض       )٥(في الموضوع 

  ).١( فـي المـرة الثانية غـير سـبب الطعـن في المـرة الأولـى–) ٦(أحكامه
                                                

 ٢٢٣مة النقض ص آثار أحكام محك: أحمد ھندي. ؛ د٢٣٥ بند ٧٠٦المرجع السابق ص : فتحي والي. د) ١(
؛ ٢٠٧ بند ٢٩٥المرجع السابق ص : الأنصاري النیداني.؛ د٣٢٨ بند ٦٧٢قانون المرافعات ص . ٢٨بند 

أحمد .؛ د٣٨٤ بند ٧٣٥المرجع السابق ص : ؛ حامد فھمي، محمد حامد فھمي٨٢٩ص : وجدي راغب.د
 وما بعدھا بند ٤٤٩بق ص المرجع السا: سامح البلتاجي. ؛ د٤٠٨ بند ٧٨١المرجع السابق ص : فتحي سرور

  .٦٧٦ ص ٢٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٤/٤/١٩٦٩ ق نقض ١٩٠/٣٥طعن . ٢٣٦
الإشارة : فتحي والي. ق مشار إلیھ لدى د٨١ لسنة ٧٥٩٥ في الطعن رقم ٢٠١٤ فبرایر ١٣نقض ) ٢(

  .السابقة
فإن المشرع خرج . مرةوإذا كانت محكمة النقض لا تتصدى لموضوع النزاع إلا بعد نقضھا للحكم لثاني ) ٣(

 إذا نقضت ٦٣ فوفقاً للمادة ٢٠٠٠ لسنة ١عن ذلك في قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة 
محكمة النقض لأول مرة الأحكام اصادرة بفسخ عقود الزواج أو ببطلانھا أو بالطلاق أو التطلیق، فإن علیھا 

 ٢٩/١/٢٠٠١نقض " أحوال شخصیة" ق ٦٦سنة  ل٦٤٠ طعن ١١/٦/٢٠٠١نقض . أن تفصل في الموضوع
  ".أحوال شخصیة" ق ٦٤٩/٦٥طعن 

     بخلاف ما لو قضت محكمة النقض بإثبات الطلاق دون القضاء بفسخ عقد الزواج أو ببطلانھ أو بالطلاق 
 ق ٣٧٥/٦٥ طعن ٢٢/٥/٢٠٠١نقض . أو بالتطلیق فیجب علیھا الإحالة، فیكون حكم النقض مع الإحالة

 من ١٢ویضیف البعض حالة النقض وفقاً للمادة . ٦٤٢ ص ٤التعلیق ج : أحمد ھندي. د". خصیةأحوال ش"
  . وما بعدھا١٦٠المحاكم الاقتصادیة ص : طلعت دویدار. د: انظر. قانون المحاكم الاقتصادیة

لنقض آثار أحكام ا: أحمد ھندي.؛ د٢٠٦ وما بعدھا بند ٢٩٤المرجع السابق ص : الأنصاري النیداني. د) ٤(
  . حاشیة١٥٦آثار إلغاء الأحكام ص : أحمد ماھر زغلول. ؛ د٢٨ بند ٢٢٤ص 

 ١٠٤٩ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ١٧/٥/١٩٨٠ ق نقض ١١٦٤/٤٩طعن :      وفي تطبیق ذلك انظر
  .١٣٢٣ ص ١٧ مجموعة الأحكام السنة ٧/٦/١٩٦٦ ق نقض ٤٢٩/٣١طعن 

  . سابقاً مشار إلیھما٧/٦/١٩٦٦، نقض ١٧/٥/١٩٨٠نقض ) ٥(
 على قصر تصدیھا لموضوع النزاع ٢٠٠٧ لسنة ٧٦فقد جرى قضاء محكمة النقض قبل نفاذ القانون ) ٦(

حالة النقض للمرة الثانیة، إذا كان الطعن لھذه المرة ینصب على ذات ما طعن علیھ في المرة الأولى، وإلا 
 ٢٧/٢/٢٠٠٠نقض .  ق٦٩نة  لس١٠٩١ طعن ١١/١/٢٠٠١نقض : انظر. قضت بالإحالة بعد نقضھا للحكم

 ٢٠٩٠ طعن ١١/١/١٩٩٦ ق نقض ٦٢ لسنة ٨١٢ طعن ٢٨/١١/١٩٩٩ ق نقض ٦٨ لسنة ٤٨٩٩طعن 
 ٤٠ السنة ١٠/٥/١٩٨٩نقض . ١٠٨٥ ص ٤٥ السنة ٢١/٦/١٩٩٤نقض . ١٥٦ ص ٤٧ ق السنة ٦٠لسنة 
 ٤ق ج التعلی: أحمد ھندي . د. ١٧٧ ص ٣٦ ق السنة ٥٤ السنة ١٦٣٧ طعن ٣٠/١/١٩٨٥نقض . ٢٤٩ص 
 مجموعة أحكام المحكمة ٣١/١٢/٢٠١١ نقض ٢٦٤/٢٠١١طعن مدني عماني رقم .  وما بعدھا٦٤٤ص 



 

 ٧٠١

تنظر الموضـوع الـذي كـان       . ووفقاً لحالتي التصدي ومفهومه أمام محكمة النقض      
وتصديها للموضـوع فـي الحـالتين    . دى له سيحال إلى قضاء الموضوع إذا لم تتص      

ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين طرفيها أمام محكمة الموضـوع،            ) ٢(محله
ولذلك فإن الـنقض    . وإنما هو مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر في هذه الخصومة         

لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته من أسباب الطعن التي حكم بقبولهـا                
والمحكمة وهي تقوم بنظرها للموضـوع، يجـب أن         ). ٣(ني النقض على أساسها   وب

يكون الحكم التي تصدره في أي من حالتي التصدي مطابقاً لوجهة النظـر القانونيـة               
بحال العدول عن رأيهـا     ) ٥(فليس لها ). ٤(التي من أجلها نقضت الحكم المطعون فيه      

  .ذلكالسابق، كما لا يقبل من الخصوم أن يطلب منها 
رغـم وحـدة    :  اختلاف فكرة التصدي أمام محكمتـي الاسـتئناف والـنقض          – ٢٧

التي ترمي إليه الفكرة أمام المحكمتين، وهو الاقتـصاد فـي الإجـراءات            ) ٦(الهدف

                                                                                                                         
 المجموعة السنة ١٩/١٠/٢٠١١ نقض ١٠١٦/٢٠١٠ طعن مدني عماني رقم ٢٤٤ ص ١٢العلیا السنة 
  .١٠٩٢ العدد السابق ص ٩/١٠/٢٠١١ نقض ٦٧١/٢٠١٠ طعن مدني عماني رقم ٢١٨السابقة ص 

إنھ أیاً كان سبب الطعن بالنقض في المرة الثانیة، ولو كان غیر سبب الطعن في المرة الأولى، فإنھ ولھذا ف) ١(
فتحي . د.  ق٦٥ لسنة ٩٩٦٦ في الطعن ١١/٥/٢٠٠٨یجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع نقض 

  .الإشارة السابقة: والي
الوسیط في الطعن : نبیل عمر. بعده؛ د وما٢٢٨ وما بعدھا بند ٦٨٣المرجع السابق ص : فتحي والي. د) ٢(

المرجع : أسامة جامع. ؛ د٨١٦مبادئ ص : وجدي راغب.  وما بعده؛ د١٧ وما بعدھا بند ٣٤٥بالنقض ص 
 وما بعدھا والأحكام المشارة ١٦٤٦المرجع السابق ص :  وما بعدھا؛ محمد كمال عبد العزیز٨٣السابق ص 
  .٣٠/١٠/١٩٨٦ونفس المعنى نقض . ٧٣٩ – ٢٣ – م –نقض .  ق م١٤/٤٠ طعن ١٩/٤/١٩٧٢لدیھ نقض 

الطعن بطریق النقض لا تنتقل بھ الدعوى برمتھا إلى محكمة النقض كما ھو "وتطبیقاً لذلك قضي بأن ) ٣(
الشأن في الاستئناف إذا ھو طریق غیر عادي لم یجیزه قانون المرافعات في الأحكام النھائیة إلا لأسباب 

  "...أوردھا على سبیل الحصر
 ٢٦/٢/١٩٨٤ ق نقض ٣٢٤/٥٠، طعن ٢٦/١١/١٩٨٩ ق نقض ٢٦٢٤/٥٦ ق ، ٣١١/٥٢     طعنان رقما 

  .٥٤٠ ص ٣٥مجموعة الأحكام السنة 
لأن ما تنتھي إلیھ محكمة النقض برأي في المسألة القانونیة التي فصلت فیھا، إنما یفرض أتباعھ على ) ٤(

أو . سندت مھمة إعادة الفصل في النزاع إلى محكمة الإحالةجمیع المحاكم عند إعادة الفصل في النزاع سواء أ
تولت محكمة النقض نفسھا تلك المھمة في أي من حالتي التصدي حتى ولو صدر بعد ذلك ما یخالف ھذا 

 ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/٣/١٩٩٩ ق نقض ١٣١٤/٦٧طعن : انظر . الرأي من الھیئة العامة للمحكمة
 ٢٥٤٦/٥٢ طعن ٦٠١ ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٢/١٩٩١قض  ق ن١٥٣٩/٦٠طعن . ٤٦١ص 

  .٦٧١ ص ٤٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٦/٦/١٩٨٩ق نقض 
نقض مدني في . ١٤٩ جدول القضاء ص ٦٠ الأسبوعیة القضائیة السنة ١٨/٣/١٩٨٦نقض مدني في ) ٥(

. ٤٧ رقم ٧٣قض ص  ن– فھرس تحلیلي – ٢ مكرر فصل ٦ رقم ٩٥ جازیت دي بالیھ السنة ١٧/١١/١٩٧٤
  .٤ حاشیة رقم ٢٢٨آثار أحكام محكمة النقض ص : أحمد ھندي. د
  .٢١٦ بند ٤٠٨المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٦(



 

 ٧٠٢

كما أن الفكرة أمام المحكمتين تعد استثناء من الأصـل،          . وسرعة البت في الموضوع   
وأمام محكمـة الـنقض     . ة الدرجة الثانية  الذي يعد الأثر الناقل للاستئناف أمام محكم      

وما دون الهدف مـن     . إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض     ) ١(إحالة القضية 
 وكمـا   –الفكرة، وكونها استثناء تعد جد مختلفة الفكرة أمام المحكمتين لدرجة أنهـا             

 تعد نظام وأداة فنية أمام محكمة الاستئناف، ومجرد تسمية أمـام محكمـة              –سنرى  
ويظهر الاختلاف وبصورة واضحة من جملة أوجه مـن حيـث المفتـرض       . النقض

  .والمحل التي ترد عليه، وسلطة المحكمة عند تصديها لموضوع النزاع
فمفترض التصدي أمام محكمة النقض كون الحكم المنقوض قد فصل في الموضـوع             

ي الفصل فـي  واستنفدت المحكمة التي أصدرته به ولايتها، فإذا كان الحكم اقتصر عل       
في حين أن المفتـرض     . إجراء شكلي تخلف المفترض، ولا يمكن للمحكمة التصدي         

أمام محكمة الاستئناف، كون الطعن يتعلق بحكم فرعي إجرائي منهي لخـصومة أول    
درجة دون أن تكون استنفدت ولايتها في الموضوع، تعلق هذا الطعن بالاسـتئناف أم     

  .بالاعتراض
ليه التصدي أمام محكمة الاستئناف هو الخصومة المرددة بـين  أما المحل الذي يرد ع    

وأمام محكمة الـنقض هـو      . الطرفين، والتي لم تستنفد محكمة الموضوع به ولايتها       
فمـا طـرح أمامهـا لـيس        . مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر في هذه الخصومة       

  .كما أنها لا تفصل في موضوع لم يسبق حسمه. بموضوع
ة المحكمة، فضلا عن كون التصدي يعد رخصة لمحكمة الاستئناف          وفيما يتعلق بسلط  

لمحكمة النقض، وعند تصديها للموضوع يكون لها نفس        ) ٢(، فهو ذات طابع إلزامي    
  ). ٣(سلطات محكمة أول درجة سواء من حيث الواقع أو القانون

 وترتيباً علي ذلك، فإن ما تقوم به محكمة النقض عند نظرها للموضوع لا يعـد فـي         
وتـسمية  . صحيح النظر تصدياً، ولا علاقة له بفكرة التصدي إلا مجرد التسمية فقط           

                                                
المرجع السابق : نبیل عمر.  وما یلیھ؛ د٤٣ وما یلیھا بند ٦٤المرجع السابق ص : الأنصاري النیداني. د) ١(

  . وما بعده٢٢٤ وما بعدھا بند ٤١٩ص 
  .١٠٤٩ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ١٨/٥/١٩٨٠نقض . ق١١٦٤/٤٦عن ط) ٢(
  .٢١٥ ص ٤٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٤/١٩٨٩نقض . ق٢٠٣٩/٥٧طعن ) ٣(



 

 ٧٠٣

لأن التصدي كنظام له أدواته الفنيـة       ). ١(المذكرة الإيضاحية له بالتصدي غير سليم     
بالطعن بالاسـتئناف، لا    ) ٢(وأهدافه خلق ونظم ليعمل به في النظام القانوني الخاص        

لنقض، كما لا يستقيم العمل به أمام هـذه المحكمـة،   يوجد ولا مجال له أمام محكمة ا   
لأن ما تقوم به هو إعمال المبدأ القانوني الصحيح علـي ذات وقـائع النـزاع التـي       
استخلصها الحكم المطعون فيه مستغني عن دور محكمة الإحالة، وتعمل هي وجهـة             

 . النظر القانونية التي ارتأت أنها هي الصواب
 

 
  : تمهيد-٢٨

متي كان الحكم المطعون  فيه حكماً موضوعياً وألغته محكمة الاستئناف فأنـه يفـتح         
أما لو كان حكماً فرعيـاً ولـم تـستنفد          . الطريق أمام اعمال الأثر الناقل للاستئناف       

محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع، وألغت أو ابطلت محكمة الاسـتئناف هـذا              
 لتنظـر   – التصدي   –حكم، فأنه يفتح الطريق أمام إعمال الأثر الساحب للموضوع          ال

هذه المحكمة جميع المسائل التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة، طالما مرت عليها              
  .هذه المسائل، وكان الحكم الفرعي المطعون فيه منهياً للخصومة أمامها

 مرافعـات  ٨٩، ٥٦٨ للمـادتين    ومحكمة الاستئناف تمارس حقها في التصدي تطبيقاً      
فرنسي متي توافرت حالة من حالاته ، ممثله هذه الحالات في كُون الحكم المطعـون              
فيه بالاستئناف صادراً باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، أو في دفع إجرائي منهي             
للخصومة أمام أول درجة، أو لكون هذا الحكم مطعوناً عليه بـالاعتراض، وتكـون              

وفي كل  . لاستئناف هي المختصة للمحكمة التي تراها المختصة لنظر النزاع        محكمة ا 
                                                

ومرجع ذلك ھو سوء استخدام المصطلح في غیر ما وضع لھ، والذي ھو یعد في النھایة أزمة مصطلح ) ١(
النظریة العامة : طلعت دویدار. د: أنظر. ي قانون المرافعاتفي أزمة المصطلح ف. یعاني منھ قانون المرافعات

  . وما بعدھا١٤، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١٧للتنفیذ القضائي 
فإذا ما نقل من ھذا النظام ودمج في نظام آخر تختلف أدواتھ وأھدافھ، فحتماً یعمل بطریقة ردیئة، ولا ) ٢(

لأنھ وضع بطریقة تحكمیة داخل نظام لم یخلق لھ أصلا یحقق في عملھ الھدف الذي كان في ذھن مبتكره، 
 نظراً لتأثیر ھدف النظام ذاتھ علي أدواتھ الفنیة - وھو ما حدث في النقض -للمساھمة في تحقیق أھدافھ

  . والمرجع المشار لدیھ٢١٦ بند ٤٠٩المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: انظر. وتحقیقھا لأھداف ھذا النظام
Roger PERROT: Linfluence de la echnique sur lébut des institutions 
juridique. P. 12. 



 

 ٧٠٤

ذلك يشترط لتطبيق هذه الحالات أن تلغي أو تبطل محكمة الاستئناف الحكم المطعون             
حالات ثلاثة وشـرطين يلـزم   . فيه، وأن تقتضي مصلحة العدالة انهاء النزاع برمته  

الأول : رض إليهما تباعـا فـي مطلبـين     توافرهما لتطبيق هذه الحالات، وهما ما نتع      
  .حالات التصدي، والثاني  شرطي تطبيق حالات التصدي

 
 

كٌون الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادراً باتخاذ إجراء  مـن          :  الحالة الأولي  -٢٩
وإذا كان هذا الحكم وبحسب الأصل ينـدرج ضـمن طائفـة          ) : ١(إجراءات التحقيق 

) ٢(والتي منعـت التـشريعات الحديثـة   . كام الصادرة قبل الفصل في الموضوع     الأح
                                                

وھو ذلك الحكم المتعلق بتھیئة الدعوي وإعدادھا للحكم فیھا، والذي یرمي إلي التحقیق من الوقائع ) ١(
حكام ویندرج ھذا الحكم ضمن طائفة الأ. القانونیة موضوع الإدعاءات المتبادلة بین الخصوم والتثبیت منھا

التي تأمر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق أو تتعلق بإجراءات الإثبات كالحكم بإحالة الدعوى إلي التحقیق 
وتصدر ھذه الأحكام أما بناء علي . الخ... أو الانتقال إلي المعاینة أو استجواب أحد الخصوم أو سماع شاھد

  .طلب الخصوم أو أحدھم، وإما من تلقاء نفس المحكمة
ه الطائفة من الأحكام جرى الفقھ التقلیدي والقضاء القدیم علي تقسیمھا إلي أحكام تمھیدیة وأحكام ھذ  
وراح الفقھ یمیز بین ما یعد تمھیدیاً وما یعد تحضیریا، نظراً لأن القانون المقارن القدیم كان یغایر . تحضیریة

 یجیز الطعن المباشر في الحكم التمھیدي دون في القواعد التي تحكم ھذین النوعین من الأحكام وأھمھا أنھ كان
  .التحضیري، وأن الأول یستنفد ولایة القضاء دون الثاني

ھذه المغایرة نتج عنھا سلبیات لم یستقیم معھا العمل، فجاء تطبیقھا مضطرباً بعیداً عن الانتظام   
عید الفقھي والقضائي في تذلیلھا وتخلف عنھا العدید من المشاكل التي لم تفلح الجھود المبذولة سواء علي الص

فأخذ بزمام المبادرة المشرع . والتغلب علیھا، فكان لازم من تدخل تشریعي یعالج مواطن الخلل والقصور
 لسنة ٧٧ وتبعھ وبدون تردد المشرع المصري بمقتضي القانون ٢٣/٥/١٩٤٢الفرنسي وأصدر قانون في 

م التمھیدي والتحضیري، والعمل علي دمج ھذه الأحكام في ، وذلك بإلغاء التفرقة التقلیدیة بین الحك١٩٤٩
  .  تنظیم واحد أطلق علیھ بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

وبھذا التنظیم خضعت كافة الأحكام المتعلقة بالتحقیق والإثبات لقواعد موحدة سواء فیما یتعلق   
القواعد  : المؤلف: انظر. في تفصیل ذلك. جیة للأحكامبتنظیم الطعن، أو فیما یتعلق بالفاعلیة الداخلیة والخار

والمراجع . ٥٨ -٥٤ بند ١٣٥ -١٢٤، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١٦الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین 
  .والأحكام المشار لدیھ

 مرافعات قدیم بمقتضي المرسوم المؤرخ في ٥٢٨حیث أدخل المشرع الفرنسي تعدیلاً علي المادة ) ٢(
.  والذي بمقتضاه ضیق من قابلیة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع للطعن المباشر٢٢/١٢/١٩٥٨

فالأحكام الصادرة بالتحقیق أو التي تصدر برفض الطلب المقدم لھذا الفرض لا یجوز استئنافھا إلا مع استئناف 
المرسوم المؤرخ في الحكم الصادر في الموضوع، ثم تحول ھذا الاستثناء إلي قاعدة عامة بمقتضي 

 مرافعات، ثم أكد المشرع علي ھذه القاعدة وعممھا علي كافة الأحكام الصادرة ٤٣ وفقاً للمادة ١٩/٩/١٩٧١
قبل الفصل في الموضوع والتي یندرج فیھا الأحكام المتعلقة بالتحقیق والإثبات لا تقبل الطعن المباشر استقلالاً 

في تفصیل ذلك .  مرافعات٦٠٨، ٦٠٦، ٥٤٥، ١٧٠، ١٥٠عن الحكم في الموضوع وفقاً للمواد 
:انظر Bosqust (y) Jugementes avant dire droit. Jur. Class. Pr. Civ 1989. Fasc, 
532. VINCENT et GUINCHARD: op. cit. p. 794 No 1342 et p. 795. No 1350. 
Cass. Civ. 10 Juill 1958. J.C.P. 1958. IV. 49. 



 

 ٧٠٥

فيها مع الحكم المنهي للخصومة كلها، ذلـك       الطعن فيها فور صدورها، وإنما يطعن         
إلا أن ). ٢(، وجاء قضاء النقض مؤكـدا علـى ذلـك    )١(لعدم تقطيع أوصال القضية   

تخاذ إجـراءات التحقيـق أو      عمومية هذه القاعدة وفي خصوص الأحكام الصادرة با       
أن ) ٤(ومفترضها) ٣(الإثبات كثيرا ما تصطدم بظاهرة الأحكام المركبة أو المختلطة        

يصدر حكم التحقيق أو الإثبات مدموجا في حكم آخر يتنـاول شـق مـن موضـوع      
  .الدعوى أو مسألة أخرى من المسائل المثارة في الخصومة

على القاعدة العامة التي تحظر الطعـن  وبصدد هذا الفرض ، خرج المشرع الفرنسي    
المباشر في الأحكام التي لا تنهي بها الخصومة، وفي ظل غياب إجماع القضاء على              

 الاسـتئناف   - المـشرع    -بشأن الطعن في الأحكام المختلطة، أجاز       ) ٥(رأي موحد 
                                                                                                                         

 كان یحظر الطعن المباشر في الأحكام الصادرة قبل الفصل في المصري الملغيوقانون المرافعات 
 بعدم الطعن علي استقلال في ٢١٢وجاء مؤكداً علي ذلك قانون المرافعات الحالي وفقاً للمادة . الموضوع

ثنائیة وذلك فیما عدا الحالات الاست. الأحكام الصادرة أثناء سیر الخصومة وقبل الحكم الختامي المنھي لھا
نظریة الأحكام في قانون : أحمد أبو الوفا. د: انظر. والتي لیس من بینھا الأحكام المتعلقة بالتحقیق والإثبات

نظریة الطعن : محمود مصطفي یونس. د. ٣٥٢ وما بعدھا بند ٥٢٨، دار الفكر العربي ص ٢٠١٢المرافعات 
 وما بعدھا ١٨٨دار النھضة العربیة ص . ٢٠٠١المباشر في الأحكام الصادرة في المواد المدنیة والتجاریة 

 . ٩٩بند 
أحمد .  د١٦٠ وما بعدھا بند ٤٦١ ص٢المبسوط ج: فتحي والي. د: انظر . في علة حظر الطعن ومداھا ) ١(

الدفع بإحالة الدعوى : المؤلف. ٥٩٥ بند ١٠٣٧السید صاوي ، الوسیط في شرح قانون المرافعات ص
محمود مصطفى . د. ٥٥ وما بعدھا بند ١٢٩القواعد الاجرائیة للإثبات ص. ٢، ١ وما بعدھا حاشیة ١٨٩ص

 مادة ١٢٨٠ص: محمد كمال عبد العزیز .  وما بعده٦١ وما بعدھا بند ١١٤المرجع السابق ص: یونس 
٢١٢.  

 ١١/١/١٩٩٨نقض " أحوال شخصیة"ق ٤٨٠٠/٦٤طعن . ١٤/٣/١٩٩٩ق نقض ٥١٨٨/٦٢طعن ) ٢(
ق نقض ٢٣٢/٦٠طعن . ١٧/٣/١٩٩٦ق نقض ٢١٠٦/٦١طعن . ٨٨ ص٤٩مجموعة الأحكام السنة 

 مجموعة الأحكام ١٢/٥/١٩٩٤ق نقض ١٦٨٢/٦٠طعن . ٩٣٤ ص٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٣٠/٥/١٩٩٤
  .١٢٧٦ ص٤٣ مجموعة الأحكام السنة ٦/١٢/١٩٩٢ق نقض ٥٦٠/٥٣طعن . ٨٢٩ ص٤٥السنة 

Cass. Civ. 16 déc. 1992. Bull. Civ.III. No 393. Soc. 11 Juin 1987. D. 1987 
358 Note. juilln Soc. 29. avil. 1981. Bull. Civ. 5. No350. D.S. 1982. 66. civ. 
10 juill. 1958. j.c.p. 1958. iv. 49. 

في الأحكام المختلطة ) ٣( jugements mixtes : انظر:  DURRY: "les jugement Mixtes 
R.T.D. civ 1960. NORMOND: jugements Mixtes autorite de la choise jugée. 
R.T.D. civ. 1978 jurisprudence française. P.187. PERROT (R.) jugement 
Mixte la notion de jugement Mixte susceptibled' un apell immedial. R.T.D. 
Civ. 1977. p.190.                     

  .٥٨ وما بعدھا بند ١٣٤حكمین صالقواعد الإجرائیة للإثبات أمام الم: المؤلف ) ٤(
في عدم إجماع القضاء الفرنسي على رأي موحد بشأن قابلیة أو عدم قابلیة الأحكام المختلطة للطعن ) ٥(

 وما ١٤٥ دار الجامعة الجدیدة ص١٩٩٩أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق : أحمد ھندي . د: انظر . المباشر 
 :  والأحكام المشارة لدیھ ١٥بعدھا بند 



 

 ٧٠٦

 )١( مرافعات ٥٤٤المباشر في هذه الأحكام رغم أنها لا تنهي الخصومة تطبيقًا للمادة            
) ٢(ولهذه الأحكام أنـصار فـي الفقـه       .  مرافعات ٥٦٨ووفقًا لمفهوم الموافقة للمادة     

فلا يصح استقلالاً الطعن    . المصري وتطبيقًا لذلك يطعن في الشقين معا        ) ٣(والقضاء
في الشق الصادر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، أو في الشق الصادر في جزء               

 طريق الطعن المباشر بالاستئناف ، وجب عليـه         ومتى اختار الخصم  . من الموضوع 
  ).٤(رفع الطعن خلال شهر من تاريخ إعلانه وإلا سقط الحق فيه

                                                                                                                         
frederic FERRAND: appel 1999. préc. P.14 No 52. 

                                            
)١( art. 544 "les jugements qui tranchent dans leur. dispositif une partie du 

principal un mésure d'instraction ou une mesure provisoine peuvent etre 
immediatement frappes d'appel comme le jugements qui tranchent tout le 
principol" .                                                                                  

 : انظر   
- Fréderic. FERRAND : appel préc. P.14 No51; TONY - MOUSSA : Bulletin 
d'information No620 du. 01/06/2005. 
 https://www.courdecossation.Fr.2005-1877/N-620-1936.  

  :في تطبیق ذلك انظر   
Cass. Civ. II. Janv.1995. D.1995. IR.41. Bull. Civ. II. No3. civ.21 juill 1993. 

j.c.p. 1993. iv.2412. soc. 11 déc. 1990. j.c.p. 1991. iv. 51. civ. 16 Nov. 1983. 
Bull. Civ.1983. 11. No178. pounvoi No82-14. 653. 

 ٤٧٦المرجع السابق، ص: فتحي والي. د. ٣٦٢ وما بعدھا بند ٥٣٨نظریة الأحكام ص: أحمد أبو الوفا. د) ٢(
 وما ٣٠٩مبدأ وحدة الخصومة ص: نصاري النیدانيالأ.الإشارة السابقة د: أحمد ھندي. د. ١٦١وما بعدھا بند 

: المؤلف  . ٦٩ وما بعدھا بند ١٣٠أعمال القاضي ص: أحمد ماھر زغلول . د.  وما بعده٢٠٤بعدھا بند 
 وما بعدھا ١٢٢المرجع السابق، ص: محمود مصطفى یونس. د. الإشارة السابقة : القواعد الإجرائیة للإثبات

  .٢١٢ مادة ١٢٩٤ص: زیز محمد كمال عبد الع. ٦٨بند 
ق ٢٤٨٨/٥٢ طعن ٥١٣٠/١٩٩١ق نقض ٥٧٧/٥٨ق ١٧٢٥/٥٥ق، ٢٢٧٧/٥٧ق، ١٧٢٤/٥٥الطعون ) ٣(

  .٤٩٣ ص٣٣  مجموعة الأحكام السنة ٦/٥/١٩٨٢ نقض ٢٢/١٢/١٩٨٨نقض 
فلیس للخصم بعد انقضاء ذلك المیعاد أن یطعن على الحكم بعد صدور الحكم المنھي للخصومة في میعاد ) ٤(

إذ الحكم الصادر قبل الحكم المنھي للخصومة یحوز قوة الأمر المقضي بإنقضاء .  المتعلق بھذا الحكمالطعن
. میعاد الطعن فیھ ویمنع على المحكمة معاودة النظر فیھا، لأن حجیة الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام

 ١٩٧٠ مارس ١٢نقض مدني . دیھ  وما بعدھا والأحكام المشارة ل٤٧٨المرجع السابق، ص: فتحي والي. د
. ق٨١ لسنة ٣٠٨٣ في الطعن رقم ٢٧/٢/٢٠١٢نقض تجاري . ٦٩-٤٢٥-٢١مجموعة النقض  Vincent 

et Guinchard: op. cit. P.813ets. No1383. coss. Civ. 21 juin. 1978. D. 1978. 1-
R-497 abs. Julien.  

در من محكمة أول درجة من أحكام غیر منھیة وإذا حدث وأخطأت محكمة الاستئناف وقبلت الطعن فیما ص
 مرافعات ، فإن حكم محكمة الاستئناف یكون ٢١٢للخصوم ولا یندرج ضمن حالات الاستثناء الواردة بالمادة 

إذ لا ینھض خطأ محكمة الاستئناف مبرر " فإذا طعن فیھ بالنقض قضت الأخیرة بعدم قبولھ . مخالفًا للقانون
 ٤الإشارة السابقة والأحكام المشارة لدیھ نقض مدني : فتحي والي . د" ي ھذا الخطألتجاریھا محكمة النقض ف

الدفع : المؤلف. ق٨٤/٤٥ في الطعن رقم ١٩٨٠ مارس ٣١ق نقض ١٤٥٥/٤٨ في الطعن رقم ١٩٨١مایو 
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وكان لغياب وحدة أحكام القضاء بشأن الطعن المباشر في الأحكام المختلطـة أثـره              
الذي امتد إلى تطبيقاتها ، ومنها تصدي محكمة الاستئناف للموضـوع إذا ألغـت أو               

في حين انتهـت    ). ١(لأحكام، فذهبت بعض الأحكام إلى عدم جواز ذلك       أبطلت هذه ا  
وسمحت لمحكمة الاستئناف استخدام سلطتها فـي  ) ٢(بعض الأحكام حديثًا إلى جوازه   

التصدي عند النظر في الطعن عن حكم قضي بإجراء تحقيق ، يكون الغـرض منـه         
قتصرت بحـق محكمـة     ولذا ا ) ٣(تنوير عقيدة المحكمة وتقديم الرأي الفني المطلوب      

الاستئناف في التصدي على حالة كون الحكم المطعون فيه صادرا بندب خبير تطبيقًا             
  ).٤( مرافعات٢٧٢للمادة 

حيث أجاز المشرع الطعن فـي      :  كون الحكم المطعون فيه صادراً بندب خبير         -٣٠
م الصادر  فلا يسري هذا الاستثناء على الحك     . هذا الحكم استثناء ووفقًا لضوابط معينة     

ولا في الحكـم الـصادر بـرفض        )٦(ولا باستبداله ) ٥(بتحديد أو تعديل مهمة الخبير    

                                                                                                                         
 مدني في ١٩استئناف إسكندریة دائرة . .  وما بعدھا والحكم المشار لدیھ١٩٣بإحالة الدعوى ص

  .ق١٢٨٠/٤٧استئناف رقم  ١١/٨/١٩٩٣
)١ ( coss. Civ.12 mars. 1980 Gaz pal 1980. 2. 455. note Votte 12 moi 1980 

Gaz pal 1981-2. pan 417. 27 aout 1981. j.c.p. 1981. iv. 245 Gaz pal 1981. 2. 
703. note votte . Lyon. 10 déc 1996. Gaz pal 1998. I. somm 76 note. H. 
Vray.                                                                                      

:  قارن  coss. Civ. 4 avr 1978 Bull. Civ. III. No144. D. 1978. IR. 365 abs. p. 
julien. Dison. 12 juill 1979 Gaz pal 1979 2. 654 Note viatte. 15 Nov. 1979. 
Gaz pal 1980-1. 137 note. j.v.                                               

)٢ ( cass. Com. 26 avril 2017 pourvoin. 14- 13554 juricaf 26-5-2017. cass. 
Civ. 28 juin 2006 N5-19. 156 Bull. Civ. II. No171 . D. 2006. IR. 2051. j.c.p. 
2006. iv. 2017. com. 15 juin 1982 iv. 303. civ. 16. Nov. 1983. Bull. Civ. II. 
No178. D.1984. IR.86.                                                        

)٣ ( Soraya Amrani MEKKI: l'appel en matiere civile en marche vers un 
nouvel équilibre procédural. La semaine juridique. Pr. 5 juin 2017. p.1114. 
No18.                                                                                            

)٤ ( art. 272: "la décision ordonnant l'exertise peut étre froppée d'appel 
independamment du jugement sur le fond".                                             

)٢)(٥ ( Paris 20 juin 1990 Bull. Ch. Avoites 1990. 3. 93. Paris 18 moi 1979. 
Bull. Ch. Avoués 1979. 3. 38. Paris . 18 janv. 1990. Bull. Ch. Avoués-1-21 . 

.٥١٢المرجع السابق، ص: سحر عبد الستار. مشار لھذه الأحكام لدي د  
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وذلك للحد من إسراف    . وإنما لهذا الطعن أثر قاصر على الحكم بندب الخبير        ) ١(ندبه
القضاء في اللجوء إلى ندب خبير دون أن تكون الواقعة الفنية تتطلب هـذا الإجـراء        

  ).٢(فقات والبطء في الإجراءاتالمعقد، ولتفادي كثرة الن
ويحصل الطعن المباشر بالاستئناف في الحكم الصادر بندب خبير بموجب طلب مـن         
الخصم المستأنف ، وبترخيص من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف متـى وجـدت             

وتخـضع هـذه    . مبررات قوية ، كأن يتعلق الأمر باعمال خبـرة جديـة وحقيقيـة            
وأمامه يكلف الخصم طالب الاسـتئناف      ). ٣(لأول للمحكمة المبررات لتقدير الرئيس ا   

خصمه بالحضور في ميعاد غايته شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيـه، وإلا              
أو لكونه مبني على أسـباب أو مبـررات   ). ٤(قضي بعدم قبول الطعن لفوات الميعاد 

  ).٥(غير جدية
لاستعجال، فإذا تبين له أن     وينظر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الطلب على وجه ا        

فـإذا  ). ٦(هناك أسباب تبرر الطعن حدد موعد آخر لنظر الاستئناف أمام المحكمـة           
قضت في الحكم المطعون فيه ورأت أنه من مصلحة العدالة إعطـاء القـضية حـلاً        

                                                
)١ (cass. Civ. 23. oct. 1991. Bull. Civ. No267. j.c.p. 1991-iv.447.                
: تأجیل الدعوى : طلعت دویدار. د. ٢٩١ بند ٥١٥، ٥٣٢سحر عبد الستار ، المرجع السابق، . د) ٢(

 .Soraya Amroni MERRI: Lic. Cit.  وما بعدھا٢١٢ص
)٣ ( fredérique FERRAND: évocation : 2017 préc No1001et No1004 et appel 

1993. préc. No669. Cédric. Tahri: Limites a la faculte d'évocation de la cour 
d'appel. Dalloz actualite. Editions. Dalloz 2017. cass civ.27 sep. 
2012.11.11762- note M. Taillefer. Cass. Soc. 17 fer 1993. D. 1993. IR. 65. 
Rennes. 23. fer. 1979. Gaz pal 1979. obs. Rusquec. Paris 27 Nov. 1985. 
Bull. Ch. Avoues 1986- 272.                                                          

)٤ ( cass. Civ. 21 juin 1978. D. 1978. I.R. 497 obs. Julien Soc. 14 moi 1987. 
j.c.p. 1987. IV.239. R.T.D. civ. 1987  p.600. obs. Perrot.             

كما لو تعلقت الخبرة بالبحث في مسائل قانونیة، وھو ما لا یجوز، لأنھ یعد بمثابة تفویض من القاضي ) ٥(
فلا یجوز ندب الخبیر لمسألة قانونیة، حیث أن نطاق الخبرة محصور . بالسلطة القضائیة وتخلي عن وظیفتھ 

المرجع السابق، :  سحر عبد الستار.د: في تقدیر الواقع ولیس تنویر القاضي في المسائل القانونیة انظر 
 . والأحكام المشارة إلیھا٥١٣ص

Grenoble 4 mars. 1975. Gaz pal 1975. 2-776. note. BARABIER. Paris. 20 
déc. 1989. Bull. Ch. Avoues 1990 - 1- 20. 

)٦ ( Art: 272 al3. "s'il fait droit a demande le premier président fixe le jour aû 
l'affaire sera exominée Par. La Cour".                                                 



 

 ٧٠٩

أمكنها إعمال سلطتها في التصدي اعمالاً للأثر الساحب للموضوع ووفقًـا           ) ١(نهائيا
بتصدي محكمة الاسـتئناف فـي      ) ٣(وتطبيقًا لذلك قضي  ). ٢(رافعات م ٥٦٨للمادة  

موضوع بدل تعويض لم تنظره محكمة أول درجة ، لأنه وجد أن أمر التحقيق الـذي       
أمر به الأخير كان الغرض منه هو تزويده بالوقائع التي تمكنه من تحديد قيمة حـق                

  .مهاالطاعنة في التعويض ، كما أنه أنهى إجراءات الخصومة أما
كون الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادرا في دفـع إجرائـي          :  الحالة الثانية    -٣١

إعمـال الأثـر    : منهي لخصومة أول درجة دون أن تستنفد ولايتها في الموضـوع            
 يوجب أن تكون السلطة المعتـرف بهـا لمحكمـة           - التصدي   -الساحب للموضوع   

 على محكمة أول درجة ولم      الاستئناف ، هي سلطة الفصل في موضوع سبق طرحه        
ومؤدي ذلك بأن يكون الطعـن المطـروح أمـام          ). ٤(تستنفد الأخيرة ولايتها بشأنه   

) ٥(محكمـة الدرجـة الثانية بصدد حكم إجرائي منـهي للخصومة أمام أول درجـة      
                                                

)١ ( Cass. Civ. I. mars. 1983. Gaz pal 1983. p.171. obs Guinchard. Paris. 30 
act. 1984. Bull. avovés 1984. 123. N 92.                                    

 civ. 23 : ة الاستئناف برفض الطعن أصبح التصدي غیر ممكن انظر بخلاف لو قضت محكم  
act. 1991. Bull. Civ. II. No267. 

)٢ ( Cédric. Tahri: limites à la faculté d'évocation de la cour d'appel Dalloz 
actualité éditions. Dalloz 2017 (httos://www.dalloz-actualite.Fr). CARATINL : 
L'articl 568 du code de procédure civile une modalité essentielle de 
l'indemnisation rapide des frais victimes d'accidints de la circulatim caz pal 
1984. I. Doctr. 130.                                                 

)٣( Coss. Civ. 27 Sept 2012. F.P. BN11-11-762. civ. 28 act. 2009 Bull. Civ. I. 
No212 Gaz pal. 27-23-janv 2010. p.31. obs. Lécuyer. Cass. Civ. 28. juin. 
2006 Bull. Civ. II. No171. R.T.D. civ. 2006. 828. obs. R. Perrot Dijon 12 juill 
1979 Gaz pal 1979-2. 654 note viatte.                   
Aussi. Dijon 15 Nov 1979 Gaz pal 1980-1. 137 Note j.V. 

                                .coss. Civ. 27 aût. 1981. j.c.p. 1981. iv. 245: قارن 
أصول المحاكمات المدنیة . ٦٨التقاضي على درجة واحدة وعلى ثلاث درجات المقال ص: أحمد خلیل. د) ٤(

  .٢٧٧ بند ٦٠٣محاكمات صقانون أصول ال: نبیل عمر.  د١٦٦ بند ٥٥٤ص
... الحكم النھائي ھو الذي یفصل في أصل النزاع"ك بأن . م.  أ٥٥٣وعرفھ القانون اللبناني وفقًا للمادة ) ٥(

  ".أو الذي یفصل في جھة من جھاتھ أو في دفع أو دفاع متعلق بھ ویكون نھائیًا لما فصل فیھ
وأما بصدور حكم . رض بحث الموضوعفالخصومة تنتھي أما بصدور حكم في الموضوع، وھو یفت  

وأما بصدور حكم بعدم قبول الدعوى . بعدم قانونیتھا أو بسقوطھا، وھو ما یعني أن سبب الإنھاء إجرائي
المبسوط : فتحي والي. د: انظر: في تفصیل ذلك. ودون البحث في الموضوع ، وبافتراض قانونیة الإجراءات

أحمد . د. الإشارة السابقة: نبیل عمر . د. الإشارات السابقة: یل أحمد خل. د. ١٦٠ وما بعدھا بند ٤٦٢ ص٢ج
مبدأ وحدة الخصومة : الأنصاري النیداني. د.  وما بعده٥٠٩ وما بعدھا بند ٨٩٥الوسیط ص: السید صاوي

  . وما بعدھا ٣١٦رسالة ص: كمال الدین أحمد عاطف . ٢٠١ بند ٣٠٢ص
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وطعـن فيه مباشرة لانتهائية الإجـراءات التي صدر فيها، والتـي اسـتهلكها هـذا           
  ).١(على حسمها بشكل نهائيالحكم بصدوره، وعمل 

فالفرض كون الحكم المطعون فيه صادرا في دفع اجرائي، ومنهي للخـصومة أمـام         
أول درجة، ودون أن تكون قد فصلت في الموضوع، وليس لكونه مجرد حكـم مـن       

وهو ما صادف اعتمـادا ثابتًـا مـن         ) ٢(الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع     
فما يفترضه هذا النص هـو  ). ٣( مرافعات٥٦٨قًا للمادة جانب المشرع الفرنسي تطبي  

ولما كانت هذه الدفوع لا تقع تحـت  . كون الحكم صادر في دفع من الدفوع الإجرائية 
وحيث أن حق محكمة الاستئناف في التـصدي  ). ٤( مرافعات٧٣حصر تطبيقًا للمادة   

ن الحكم المطعون   فحدد المشرع نطاق إعماله على الحالات التي يكو       ). ٥(يعد استثناء 
كما لو كان صادرا ببطلان صـحيفة      ) ٦(فيه صادرا في دفع إجرائي منهي للخصومة      

                                                                                                                         
ق ٤٣٤/٦٦طعن . ١٥/١/٢٠٠١نقض " خصیةأحوال ش"ق ٣٨٩/٦٨طعن : وفي تطبیق ذلك انظر   

 مجموعة ٢٢/٢/١٩٩٦ق نقض ٨٥٢٩/٦٥طعن . ١٦٧ ص٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٩/١١/١٩٩٧نقض 
. ٣٤ ص٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١١/١/١٩٩٦ق نقض ٦١٣/٦١طعن . ١٦١٦ ص٤٧الأحكام السنة 

 ٢٨/٦/١٩٧٦ نقض ٢٠/٢/١٩٩٢ق نقض ٢٤٠٢/٥٦طعن . ٢٦/١/١٩٩٥ق نقض ١٨٣٤/٦٣طعن 
  .١٤٣٦ ص٢٧مجموعة الأحكام السنة 

  .١٧٦ وما بعدھا بند ١٩١الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف ) ١(
  .٢٢انظر فیما سبق بند ) ٢(

)٣ ( "au qui, statuant sur une éxception de procedure a mis fin a L'instance".  
أصول المحاكمات المدنیة حیث  من قانون ٦٦٤/١وھو ما اعتمده المشرع اللبناني وفقًا للمادة  

  ...".حكم نھائي یقضي برد الدعوى لسبب لا یتعلق بالموضوع"تفترض أن الذي استؤنف ھو 
)٤( Aat: 73. "Constitue une éxception de procédure tout mayen qui tend soit â 

faire déclarer la procédure irréguliere au éleinte, soit a en sus pendre le 
caurs".                                                                                     

ووفقًا لھذا النص یعتبر دفعًا اجرائیًا ، كل دفع یرمي إلى الحصول على تقریر قضائي بعدم انتظام   
ھجھ من قبلھ المشرع المصري وھو ذات النھج الذي انت. الإجراءات أو بانقضائھا أو حتى مجرد وقف سیرھا 

  .  مرافعات ١٠٨وفقًا للمادة 
 مجلة ١١/٢/٢٠٠٢ق نقض ٣٩١/٧٠طعن . ١٦/٢/٢٠١٣ق نقض ٣٥٧٩/٨١طعن : وفي تطبیق ذلك

 الموسوعة الذھبیة ٢٨/٦/١٩٨٨نقض . ق أحوال شخصیة ٢٣/٥٧طعن . ٩٧ العدد الثاني ص٢٠٠٣المحاماة 
  .٤٥٤ ص٦، الإصدار المدني ملحق 

Cam. 16 juill. 1985. Bull. Civ. Iv. No214. R.T.D. civ. 1986. 192. obs. Critique 
perrot. Soc. 19 juin 1980 Bull. Civ. V. No544. 

)٥ ( HEBRAUD: effet dévolutif et évocation, in "la voie d'appel colloque 
national judiciaire préc p.144.                                                                  

ومع اعتماد المشرع تحدید نطاق أعمال التصدي على الحالات التي یكون الحكم المطعون فیھا صادرًا في ) ٦(
دفع اجرائي منھي للخصومة ، إلا أن ذلك یعد توسع في ممارسة محكمة الاستئناف للتصدي عما كان علیھ 

 والذي اعتمد المشرع ھذا التوسع اعتبارًا من مرسوم ٤٧٣بیقًا للمادة العمل في ظل قانون المرافعات القدیم تط
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أو في  . الدعوى، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط ، أو لقيام ذات النزاع            
ففي كل ذلـك يعـد الحكـم        . دفع تأجيلي أو بعدم الاختصاص أو بانقضاء الخصومة       

نهي للخصومة أمام محكمـة أول درجـة، ممـا يتـوافر            صادر في دفع اجرائي وم    
  ).١(بمقتضاه حالة من حالات التصدي

 مرافعـات   ٥٦٨فالحق في التصدي التي تمارسه محكمة الاستئناف تطبيقًـا للمـادة            
فرنسي ، يستلزم في الحكم الفرعي المطعون فيه ، كونه حكم مركب من شقين، بـأن        

فلا يغني شق عن    . مة أمام أول درجة     يكون صادر في دفع اجرائي، ومنهي للخصو      
فلا يكفي أن يكون الحكم صادر في دفع اجرائي ولكنه غير منهي للخصومة،             . الآخر

وطعن فيه بالاستئناف لكونه صادر مع شق       ) ٢(كالحكم الصادر برفض الدفع بالتأجيل    
في الموضوع كحكم مختلط، وآلغت محكمة الاستئناف الشق القاضي برفض تأجيـل            

لأن رفـض   ). ٣( فلا يخول لهذه المحكمة أن تستعمل سلطتها في التـصدي          .الدعوى

                                                                                                                         
 MIGUET: Thé. P.563 ets No469:  انظر ١١٠ بمقتضى المادة ١٩٧٢ أغسطس ٢٨

Frderique FERRAND: évocation préc. No1006ets et appel. D. 1993 préc. 
No672. Frederic. FERRAND: appel D. 1999 préc No704.            

)١ (frderique FERRAND: évocation préc No1006 et apple 1993, préc 
No673ets. Vincent et Guinchard: op. cit. P.844ets No1445.                     

Mourice LAISEL: emploi optimal de la notion d'évocation. Préc No22et 35. 
Vincent et Rusquec. Les éffets de l'appel quant a l'objet ou litiqe. Préc. 
P.404. Vincent. Les effets de l'appel l'auverture quant a l'abjet du litige préc. 
P.405. 
CARATINI: l'article 568. une modalite essentielle denisation préc. P.130. 
Anne - lis lonné clément : les éxceptions de procedure dans le cadre du 
divorce: les éxceptions dilatoines et de nullite. Lic. cit. 

  :وفي تطبیق ذلك انظر 
Coss. Civ. 24 janv. 1979. Gaz pal 1979 pan. 198. Civ.25 act. 1978. j.c.p. 
1979. iv.2 Bull. No216. Dijon. 15 Nov. 1979 Gaz pal 1980. 137 note. J.v. civ 
24 janv 1979. Gaz pal 1979. 1. somm. 198. soc. 23. sept 2009. No 08-41. 
334. 

وقد صنفھ المشرع الفرنسي في تقنین المرافعات الحالي ضمن . فالتأجیل كما یثار بطلب قد یثار بدفع) ٢(
 وما ١٦صتأجیل الدعوى : طلعت دویدار . د: في تفصیل ذلك انظر. ١١٠-١٠٨الدفوع الإجرائیة في المواد 

  .بعدھا
)٣ ( coss. Civ. 23 act. 1992 147. obs. Grozo et Morel. Paris 30 act. 1984. Bull. 

Avoues. 1984. p.123. ROPPR. Coss. Civ. 1 mars 1983 . Gaz pal 1983. Pon. 
171. obs. Guinchord.                                                              

  .٤٤المرجع السابق، ص: علي تركي. لیھا لدي دمشار إ  
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كذلك إذا أنهى الحكم المطعون فيـه       . تأجيل الدعوى لا يترتب عليه إنهاء الخصومة        
الخصومة ، دون أن يكون صادر في دفع إجرائي كالحكم الوقتي، فلا يكـون محـلاً           

  ).١(لاستعمال محكمة الاستئناف سلطتها في التصدي
 مدى  جواز تطبيق فكرة التصدي  في حالتي الحكـم بعـدم القبـول ووقـف                  -٣٢

نطاق التصدي على النحو السابق هو ما اعتمده المشرع الفرنسي وفقًـا            : الخصومة  
 مرافعات بأن يكون الحكم المطعون فيه صادرا باتخاذ إجـراء           ٥٦٨لصراحة المادة   

ة أمـام أول درجـة دون أن   من إجراءات التحقيق أو في دفع إجرائي منهي للخصوم   
وحق محكمة الاستئناف بالتصدي لهذا الموضوع يعـد        . تستنفد ولايتها في الموضوع   

يجوز قياس الفرع على الفرع متى اتحدت       ) ٢(وعند الأصوليين . استثناء من الأصل    
وحيث أن نطاق التصدي وتطبيقه يتواجد في حالات غيـر التـي اعتمـدها              . العلة  

 الحكم الصادر في الدفع ليس متعلقًا بالإجراءات ، وإنما يتعلـق            المشرع، كما لو كان   
 أو لكونه يتعلق بالإطـار      - عدم القبول    -بشرط من الشروط المتعلقة بقبول الدعوى       

والحكم فـي الحـالتين ينهـي       . الخارجي للخصومة ، كما في حالة وقف الخصومة       
، كما أنه يقبل الطعن     الخصومة أمام أول درجة دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع         

فهل يمكن لمحكمة الدرجة الثانية إذ ألغت هذا الحكم أن تتصدى           . الفوري بالاستئناف   
مـسالتين نتعـرض    . للموضوع متى قدرت أن مصلحة العدالة تقتضي إنهاء النزاع          

  .إليهما تباعا الحكم بعدم القبول، والحكم بوقف الخصومة
  :الحكم بعدم القبول : أولاً 
الدعوى كظاهرة إجرائية ينظمها القـانون      :  مسألة عدم القبول والحكم فيها       - أ   -٣٣

وطبقًـا  ) ٣(الإجرائي لا يمكن بحثها وتحديد دورها ومضمونها بعيدا عن هذا القانون          
                                                

)١                      ( Cass. Civ. 17 dec. 2009. No 09-11-847 D. 2010. 157. 
وعند الأصولیین یجوز قیاس الفرع على الفرع متى توافرت شروط العلة كالإسكار فھو وصف یصلح ) ٢(

محمد أبو زھرة ، أصول الفقھ، دار / الامام: نظر في تفصیل ذلك ا. للتعدي إلى أصناف كثیرة فیصلح علة
الوسیط في المدخل لدراسة التشریع : ممدوح واعر عبد الرحمن. د.  وما بعدھا٢٢٥، ص٢٠١٥الفكر العربي 

  . وما بعدھا١٨٧، دار الكتاب الجامعي، ص٢٠١٥والفقھ الإسلامي 
والحق الذي یقرره ھذا القانون، عبارة والحقیقة إذا كانت الدعوى من وجھة نظر القانون الموضوعي، ) ٣(

عن وسیلة یستخدمھا صاحب الحق أو الحائز لحمایة حقھ أو حیازتھ، فإن ھذا لیس معناھا في القانون 
الاجرائي، وحتمًا لم تستقیم دراسة فكرة الدعوى، لأن معالجة ھذه الفكرة في إطار غیر إطارھا الأصلي أن 
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وهي مرحلة القبـول، وفيهـا      :   الأولي )١(لقواعده تمر الدعوى بمرحلتين أساسيتين    
ولقـد  . ع الموضوع الذي تطرحه ونظـره     يستلزم القانون توافر شروط لأمكان سما     

عنيت نصوص القانون الإجرائي بتحديد الشروط الواجب توافرها لكي تجتاز الدعوى           
فإذا تم ذلك انتقلت الدعوى إلي المرحلة الثانية، وهـي مرحلـة نظـر              . هذه المرحلة 

  .موضوعها والحكم فيه سواء بالاستجابة إلي طلبات المدعي أو علي العكس رفضها

                                                                                                                         
عثر في تطبیقھ، تعجز مفترضاتھ عن أن تترجم مركزًا واقعیًا ومنطقیًا تكون محصلة ھذه المعالجة نظامًا یت

إذ أن الدعوى في إطار ھذا القانون ھي محل . للدعوى یتفق مع قواعد القانون الاجرائي وتنظیماتھ المعتمدة 
من وھذا یعني أن . العمل القضائي رأى أنھا محل بحث وتحقیق من القاضي یؤكد في نھایتھا الحق أو ینفیھ

. یستخدم الدعوى قد یكون صاحب حق وقد لا یكون ولا یمكن التحقق من ھذا إلا بعد مباشرة الدعوى وتحقیقھا
أما قبل ذلك فإنھا مجرد ادعاء قانوني أمام القضاء قد یكون على أساس أو على غیر أساس، ومع ذلك یعترف 

  .بھا القانون الاجرائي ویلزم القضاء بالفصل فیھا
مبادئ .  وما یلیھا ٤٥١نظریة العمل القضائي، ص: وجدي راغب. د :  انظرفي تفصیل ذلك  

أعمال : أحمد ماھر زغلول. د. ٢٨ بند ١١٢دراسات في مركز الخصم ، المقال ص.  وما بعدھا ٩١ص
. د.  وما بعده٥٢ وما بعدھا بند ١١٩ ص١المبسوط ج: فتحي والي .د. ٩٥-٨٥ بند ١٨٥-١٧٠القاضي ص

 وما ٣٦ص: الدفع بعدم القبول. ١٦٢- ١٤١ بند ٢٨٩-٢٥٣ي الطعن بالاستئناف صالوسیط ف: نبیل عمر
أحمد السید . د. ٤٤ وما بعدھا بند ١٢٨ ص١قانون القضاء الخاص ج: إبراھیم نجیب سعد . د. ٢٣بعدھا بند 

 ٢٤٩ص: شرح قانون الإجراءات المدنیة : المؤلف.  وما بعده ٨٥ وما بعدھا بند ٢١٥الوسیط ، ص: صاوي
  .١١٦ا بعدھا بند وم

ABD, EL-KHALK, OMAR: Thé. P.91ets No 189. NABIL- OMAR: La couse de 
la demande en justiece Thé. Bordeaux 1977. p.230-238. solus et perrot: T.I. 
op. cit. p. 96. No 95 et p.195. No221. Vincent (j.): action Ency. D. pr. Civ. 
1975 p.1. No1. Roubier (p.) le droit et laction distinction entre l'action en 
contrfacon et l'action en con currence de layale R.T.D. civ. 1952. p.161. 

ومع التفرقة بین الدعوى كحق ارادي ، والحق الموضوعي الذي تحمیھ، إلا أن ھذه التفرقة لا تنفي وجود 
كان لا یشترط فیھا أن تكون وثیقة لحظة الإعلان الإرادي الأولي الصادر من ھذه الصلة وأن . الصلة بینھما

حیث . شخص استعمالاً لحقھ في الدعوى ، إلا أنھا في مرحلة تالیة تصل لدرجة الارتباط الوثیق بین الحقین
لھ تستند الدعوى إلى الحق لوجود ھدف مشترك ، ھو ضمان مال معین لصاحب الحق، من إضافة تأكید معین 

  .حجیتھ عند تنفیذه، یؤدي إلى انقضاء الحق الموضوعي 
. الإشارات السابقة : نبیل عمر. د.  وما بعدھا٦٠٩نظریة العمل القضائي ، ص: وجدي راغب . د: انظر 

: أحمد السید صاوي . د. ٥٧ وما بعدھا بند ١٢٥ ص١المبسوط ج: فتحي والي. د. الإشارة السابقة : المؤلف
  .٨١٩ وما بعدھا بند ٢١٩المرجع السابق، ص

MIGUET: Thé. P.49. No39. Vincent et Guinchard: op. cit. p.67. No65. 
 ١٩٤٧نظریة المصلحة في قانون المرافعات ، رسالة القاھرة ، طبعة : عبد المنعم الشرقاوي . د: قارن 

ة، النظام القضائي في عبد الحمید أبو ھیف ، المرافعات المدنیة والتجاری. ٣٢٣ بند ٣٣٦ ص٣٥ بند ٣٥ص
  .٤٠٤، ٤٠٣ بند ٣١٩ ص١ ، ج١٩٢١مصر ، الطبعة الثانیة، 

 ٥٦الدفع بعدم القبول ص : نبیل عمر. د.  وما بعدھا٤٥٨نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب. د) ١(
: كمال الدین عاطف. د. ٩٥ بند ١٨٦المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. د.  وما بعده٣٦وما بعدھا بند 

 بند ٤١٤، دار النھضة العربیة ص ١٩٧٧: علي الشیخ ، الحكم الضمني. د.  وما بعدھا٢٦٥رسالة ص 
٢٥٩.  
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ضوء هذا التحديد تتمثل الدعوى في كونها وسيلة في الحصول علـي الحمايـة              وفي  
 مرافعـات   ٣٠القضائية، سواء كان الشخص محقاً في دعواه أو غير محـق مـادة              

ومع كونها وسيلة فهي ليست متاحة لكل من يلجأ إلي القضاء، وإنمـا لمـن               . فرنسي
 لا تتيح لمـن يلجـأ إلـي         كما أنها وسيلة  . تتوافر فيه مجموعة من الشروط المحددة     

القضاء وتحديد مضمون الحكم وفرض رأيه الذاتي فـي التطبيـق القـانوني علـي               
القاضي، وإنما ترتب له فقط إمكان فحص المحكمة لموضوع دعـواه، وأن تـصدر              

ومن هذه الزواية تمثل الدعوى معياراً يضبط مباشرة المحـاكم لنـشاطها            . حكما فيه 
  .)١(هالقضائي ويحدد أحوال ممارست

. وعلي هذا النحو تتبلور الدعوى في كونها مكنه الحصول علي الحمايـة القـضائية             
 ، وتثبت له إذا توافـرت مجموعـة من        )٢(هـذه المكـنه تنـسب إلــي المدعي    

 تنطبق بشأن كافة الـدعاوي أو       )٤( سواء كانت عامة   )٣(الشروط التي يعينها القانون   
                                                

  .الإشارة السابقة: أحمد ماھر زغلول. د) ١(
إبراھیم . د. ٩٦ بند ١٨٧أعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. د. ٨٩مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٢(

إن الدعوى لیست حق » ایھرنج«حیث یري العلامة : قارن. ٥٢  بند١٤٢المرجع السابق ص : نجیب سعد
 أن یباشر الدعوى التي – إذا ما اعتدي علي حقھ –وإنما واجب، فیري أنھ یتعین علي كل صاحب حق 

وواجب نحو المجتمع، لأن من مصلحة . فذلك واجب علي الإنسان نحو نفسھ لیدفع العدوان  عن حقھ. یملكھا
القانون، ولن یسود القانون إلا إذا باشر كل عضو من أعضاء المجتمع ما لھ من حقوق المجتمع أن یسود حكم 

  .لكي لا یفقد القانون فاعلیتھ
IHERING: La Lutte Peur le droit trad. Meutenaere. Prais. 1800. Cite. Por. 
Solus et Peaaat. Op. cit., p. 111. 

 وما ١٩٠أعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. د.  وما بعدھا١٠٦مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٣(
  .٩٨بعدھا بند 

والتي ھي عبارة عن الخصائص الإیجابیة التي یتطلب القانون توافرھا في الدعوى لقبولھا والفصل في ) ٤(
وشرط الارتباط بالنسبة للطلبات العارضة التي . وتعبر جمیعاً عن المصلحة والصفة في الدعوى. موضوعھا

  .ومة الدعوى الأصلیةتثار في خص
. د. ٥٢ - ٤٧ بند ٥٦ – ٥٣رسالة ص : عبد المنعم الشرقاوي. د: في المصلحة والصفة انظر  

الصفة في العمل . عبد الحكیم عباس عكاشة. د.  وما بعدھا٤٩٢نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب
أحمد ماھر . د.  وما بعده٣٨  وما بعدھا بند٤٠ ص ١٩٩٠الإجرائي في قانون المرافعات رسالة، القاھرة، 

  .٨٧ بند ٨٩دعوى الضمان الفرعیة ص : زغلول
SOLUET PERROT: op. cit. p. 200 ets No 226 ets. LOBIN (y.) action en 
Justice. Jur. Class. Pr . Civ. 1987. Fasc. 126-2-p. 2 . No 2 ets. et. Fasc. 126-
3-p.2. ABO, El- KHALEK OMAR; thé p. 148 et. No3150.    

 ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٤/١٩٩٥ق نقض ٤٠٧٥/٦١، ٤٠٩٥الطعنان : وفي تطبیق ذلك انظر
ق ٤٣٤/٦٦طعن . ١٣٨٣ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ١٦/١١/١٩٩٤ ق نقض ٣١٠٣/٥٨طعن . ٧٣٠

ق نقض ٦٨٩٨/٦٦طعن . ١٦٠٧ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٩/١٢/١٩٩٧نقض .  أحوال شخصیة–
  .١٢٠٨ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٩/١١/١٩٩٧
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، وسواء كانت شروطاً    )٢(فع بطريقة معينة  أو علي أن تر   .  بدعاوى معينة  )١(خاصة
، لا يوجد الحق فـي الـدعوى إلا عنـد           )٣(إيجابية يتعين وجودها أو شروطاً سلبية     

  . )٤(أو تتعلق بالموضوع. وسواء كانت تتصل بالشكل والإجراءات. انتفائها
ويثبت للخصم المقام ضده الدعوى الحق في الدفع بعدم القبول عن طريـق آثارتـه               

والدفع بعدم القبول يتضمن علـي هـذا النحـو          ). ٥(روط قبولها أو بعضها   بتخلف ش 
الدفع الذي يرمي إلي إنكار سلطة المـدعي      ) ٦(فيعرف بأنه . إنكاراً للحق في الدعوى   

                                                                                                                         
كصلة في المراكز الموضوعیة المتنازع علیھا لدعویین أو أكثر یستدل علي ھذه : وفي الارتباط  

الصلة أما من علاقة الفرع بالأصل، أو بالرابطة الأصلیة للأشیاء المتنازع علیھا ولیس لطبیعتھا، توافقاً 
. وي محل المراكز الموضوعیة المرتبطة منعاً لتناقض الأحكام أو تكرارھاللحلول القضائیة التي تعطي للدعا

 والمراجع والأحكام ٢٤٦ – ٢٣١ بند ٢٦٣ – ٢٤٨المؤلف، الدفع بإحالة الدعوى ص : في تفصیل ذلك انظر
  . المشار لدیھ

تداء أو العمل كأن ترفع دعوى الحیازة خلال سنة من بدء الاع. ومثالھا المواعید الخاصة ببعض الدعاوي) ١(
وأن ترفع دعوى الشفعھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إعلان الرغبة في .  مدني٩٦٢، ٩٦١، ٩٥٨المواد 

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق .  مدني٩٤٣الأخذ بالشفعھ وإلا سقط الحق فیھا مادة 
مبادئ ص . وجدي راغب. د. الخ... ١٩٩١ لسنة ٦ معدلة بالقانون ٦٥العینیة إلا إذا أشھرت صحیفتھا مادة 

  . ١٢٠ بند ٢٦٤شرح قانون الإجراءات ص : المؤلف. ١٠٧
فإذا رفعت الدعوى بغیر الطریق الذي حدده القانون، كانت غیر مقبولة، كما في حالات طلب أمر لأداء ) ٢(

ء، مجلة العلوم الأوامر علي العرائض وأوامر الأدا: أحمد ماھر زغلول. د: انظر.  مرافعات٢٠١مادة 
. ١٢/١/٢٠٠٢ق نقض ٥٥٠٨/٧٠طعن . ٦٩، العدد الأول ص ١٩٩٤ ینایر ٣٦القانونیة والاقتصادیة السنة 

  .١٧/٤/١٩٩٦ق نقض ١٩٦٦/٦٤طعن 
أو . ١١٦وھو ما یسمي بموانع الدعوى ومثالھا عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في الموضوع مادة ) ٣(

. ١٧/٦/٢٠٠١ق نقض ٥٩٢١/٦٢طعن : انظر. ھناك مشارطة تحكیم بشأنھابالتقادم أو بالصلح أو إذا كانت 
ق أحوال ١١٦/٥٨طعن . ٣٢٤ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٩/٢/١٩٩٤ق نقض ٣٣١٨/٥٨طعن 

  .٣/٣/١٩٨٦ ق نقض ١٨٧٥/٥٠طعن . ٢٠٥ ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ١٥/١/١٩٩١شخصیة نقض 
القبول في منع التعسف والذي یفترض وجود الحق ویرفض البعض ھذا التصنیف ویحصر سبب عدم ) ٤(

لذا فإن . بحیث یؤدي الحكم بعدم القبول إلي منع ھذا الاستعمال. الإجرائي المعیب بعیب یرجع إلي استعمالھ
والمصلحة مجرد معیار یمكن بمقتضاه التعرف . المنع ینصب علي استعمال الحق الإجرائي لا علي وجوده

 ١٩٩١مسئولیة الخصم عن الإجراءات : إبراھیم أمین النفیاوي. د. یس غیر ذلكعلي حالات عدم القبول ول
  . وما بعدھا٧٤٠الطبعة الأولي، ص 

ودون أن یقع علي عاتق الخصم الذي یتمسك بالدفع بعدم القبول واجب إثبات حدوث ضرر وقع لھ من ) ٥(
:  علي أنھ مرافعات فرنسي والتي تنص١٢٤جراء رفع الدعوى علیھ تطبیقاً للمادة  'Les Fins de NoN- 

recevoir doivent étre accueillies sans que les invoque ait a Justier d'un grief 
et ators méme que L'inrcevobilite ne résutterait d'aune disposition expresse'.                

 كون ذلك یعد تزایداً من جانب وفي اعتبار.   PERROT: obs. R.T.D. civ. 1978, 419: انظر
 .٢٦٦ وما بعدھا حاشیة رقم ١٩٢اعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. انظرد. المشرع

أحمد ماھر . د. ٤٩٨مبادئ ص : وجدي راغب. د. ٩٢ بند ١٣٤الدفع بعدم القبول ص : نبیل عمر. د) ٦(
 وما بعدھا ١٠٠ة القاضي المقال ص استنفاد ولای: محمود ھاشم. د. ٩٩ بند ١٩٣المرجع السابق ص : زغلول

، دار ٢٠١٢نظریة الدفوع في قانون المرافعات . ٢٠٤ بند ٢٢٨المرافعات ص : د أحمد أبو الوفا. ٩٩بند 
  .٤٥٨ بند ٨٣٥الفكر العربي، ص 



 

 ٧١٦

بمعني نفي صلاحيتها لأن تكون محلاً لعمل قضائي يفصل         ). ١(في استعمال الدعوى  
الحكم فيه قد يقتـضي حتمـاً       فبحث هذا الدفع و   . في موضوعها ولو تحسسه القاضي    

. التعرض للموضوع، ولكنه لا يعد تعرضاً هادفاً للفصل فـي ذات هـذا الموضـوع          
وإنما هو تعرض أولي، سطحي، يتحسس به القاضي تأسيس هذا الدفع مـن عدمـه               

وفي حالة الحكم به يؤدي إلي امتناع القاضي عن فحـص  ). ٢(حتي يمكنه الفصل فيه  
ويكفـل  . صومة المتعلقة بها دون الحكم في موضوعها      موضوع الدعوى، وإنهاء الخ   

هذا الدور معياراً سهلاً ومنضبطاً يمكن بواسطته تحديد نطاق الدفع بعدم القبول، كما             

                                                
ولم یعرف المشرع المصري الدفع بعدم القبول في النصوص المنظمة لھ، سواء في القانون الملغي أو ) ١(

الدفع « بأنھ ١٤٢وفقط جاء بمجموعة الأعمال التحضیریة للقانون الملغي تعلیقاً علي المادة . لحاليالقانون ا
الذي یرمي إلي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وھي الصفة والمصلحة والحق في رفع 

  .»الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقریره
 مرافعات بأنھ كل وسیلة ترمي إلي عدم قبول طلب ١٢٢بینما عرفھ المشرع الفرنسي وفقاً للمادة   

مثل عدم توافر الصفة والمصلحة، أو بسبب . الخصم دون بحث الموضوع بسبب عدم توافر الحق في الإدعاء
 Constitue une de non- recevoir tout"التقادم أو إنقضاء المیعاد أو حجیة الأمر المقضي

moyen qui Lend â faire déclarer L'adversaine irrecevable en sa demande., 
sans examen au fond, pour defaut de droir d'agir, tel le defaut de qualite, le 
défaut d'intérét, La presscription, le delai préfix, la chose jugée" .                 

ة وھي بصدد بحثھا في أھم شروط قبول الدعوى ، المصلحة أو الصفة، أنما تقتصر علي الفصل فالمحكم) ٢(
في مدي توافر الشرط، ولا تفصل في موضوع النزاع، وأن تعرضت لبحث بعض العناصر المتعلقة 

فھذا البحث لازم . فأن ذلك مرجعھ ارتباط شروط قبول الدعوى بالحق الموضوع إلي حد كبیر. بالموضوع
ولكن بحث ھذه العناصر شئ والفصل فیھا شئ . الباً حتي یستطیع القاضي أن یحكم في الدفع بعدم القبولغ

فبحث القاضي لھذه العناصر عند الفصل في مسألة عدم القبول یتم عن طریق تحسسھا من . آخر تماماً
شأن بحث القاضي . ادون أن یحسمھا القاضي بحكم منھي للنزاع، ودون أن یستنفد ولایتھ بشأنھ. الظاھر

وذلك لكي یحدد مسألة . لطبیعة العقل محل النزاع بحثاً سطحیاً لیعرف ھل ھو عقد عمل أو عقد تجاري
وأیضاً قاضي الأمور المستعجلة ببحثھ . اختصاصھ، والحكم في ھذه المسألة لا یعد بحال حكم في الموضوع

وبحثھ . اصھ، أو لكي یصدر حكماً مستعجلاًلبعض عناصر الواقع المتصل باصل الحق، أما لكي یحدد اختص
  .لمسألة اختصاصة أو صدوره حكم مستعجل لا یعد فصل في الموضوع

 وما ٣٤٢ وما بعده، ص ٨٤بند .  وما بعدھا١٢٣ص . الدفع بعدم القبول: نبیل عمر. د: انظر  
أ التقاضي علي مبد: أحمد ھندي. د. ٢٦ وما بعدھا بند ٦٧ نطاق الطعن بالاستئناف ص ٢١٢بعدھا بند 

  .  وما بعده٩٩ وما بعدھا بند ١٩٢إعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. د. ١٤ بند ٧٥ – ٧٢درجتین ص 
بأن تكلیف المستأجر بالوفاة بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء «وفي تطبیق ذلك قضي   

حق لھ في توجیھھ أثره عدم قبول خلو الدعوى منھ أو وقوعھ باطلاً أو صدوره ممن لا . للتأخیر في سدادھا
 ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٢/١/١٩٩٥ق نقض ١٧٩/٦١طعن . الدعوى دون أن تفصل في الموضوع

 ق ٣٥٤٩/٥٨طعن . ٨٣٢ ص ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٧/١٩٩٣ق نقض ٢٦٤٨/٥٩طعن . ١٤٨
 مجموعة ٢٤/٣/١٩٨٣ق نقض ٤٦١/٤٨ طعن ٦٦٩ ص ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ١٦/٦/١٩٩٣نقض 

  .٧٤٦ ص ٣٤الأحكام السنة 



 

 ٧١٧

يضمن تمييزه عن غيره من الدفوع الموضوعية والإجرائية التي قد تتشابه في بعض             
  ).١(خصائصه وأحكامه

، )٢(قبول من ناحية عن الدفوع الموضـوعية      ووفقاً لهذا التصور يتميز الدفع بعدم ال      
إذا أنه يرمي إلي تجنب بحث الموضوع، فهو وسيلة لتجنب مناقشة الموضوع، فـلا              

، وإنمـا ينـازع فـي       )٣(يتناول الحق ذاته بالإنكار أو بالاحتجاج بأدائه أو بانقضائه        
إمكانية الحصول علي حكم بشأنه، ويرمي إلي منع المحكمة مـن نظـر الموضـوع             

والتـي  ) ٥(ومن ناحية أخرى، يتميز هذا الدفع عن الدفوع الإجرائية). ٤(فصل فيه وال
ينحصر دورها وتأثيرها المباشر في إجراءات الخصومة ذاتها، حيث تتناولهـا هـذه             

في حين أن الدفع بعدم القبول يتجه إلي موضوع هـذه       . الدفوع في انتظامها وصحتها   
لأن يكون محلاً للنـشاط القـضائي عـن         الإجراءات يحاول أن ينفي عنه الصلاحية       

طريق إثبات تخلف بعض الشروط التي يتطلبها القانون للأعتراف للمدعي بحق نظر            

                                                
أحمد . د: انظر. في التشابھ والمغایرة بین خصائص وأحكام الدفع بعدم القبول وغیره من الدفوع الأخر) ١(

 ١٩٢الدفع بعدم القبول ص : نبیل عمر. د. ١٠٤ – ١٠٠ بند ٢٠٥ – ١٩٤اعمال القاضي ص : ماھر زغلول
شرح قانون الإجراءات : المؤلف. ٥٠٤ – ٥٠٠مبادئ ص :  راغبوجدي. د.  وما بعده٢٢٣وما یلیھا بند 

  .١٨٦ وما بعدھا بند ٣٧٨ص 
ABO, EL – KHALEK- OMAR. Thé. P. 60 etss. No 131 etss, Soluset 
PERROT. T. 2. op . cit., p. 291 ets No 315. 

ید واقعھ تؤثر في وجوده والتي بھا یعترض الخصم علي الحق المطلوب حمایتھ، عن طریق إنكار أو تأك) ٢(
ولذا كان الدفع الموضوعي ھو الوجھ المقابل للدعوى والحكم الصادر فیھ یحوز . أو استحقاقھ أو مقداره

 ٦٣٩المرجع السابق، ص : إبراھیم نجیب سعد. د. ٣ بند ١٧ص . نظریة الدفوع: أحمد أبو الوفا. د. الحجیة
.٢٥٥بند  MOREL: op. cit., p. 49. No46. CORNN(G.) et Foyer (J.): Procédure 

civil 1996. p. 368. No 84 VINCNT, GUINCHARD. Et Mont AGNIER et 
VARINARD: op. cit.p. 674. No791. Coss. Civ. 12. Janv. 1994. D. 1994. p. 
442. Note, Mossip.                                          

الدفع : نبیل عمر. د. ٤٩٩مبادئ ص : وجدي راغب. د. ٣٥ بند ١٠٤ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د) ٣(
  .٩١ بند ١٣٣بعدم القبول ص 

ABD, EL- KHALEK OMAR: Thés. P. 69. No 148.    
  .١٨٦ بند ٣٨١شرح قانون الإجراءات، ص : المؤلف. ٩٢ بند ١٣٤المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٤(

بول حكماً في الشكل لا یعد فاصلاً في الموضوع ولذا فھو الحكم بعدم الق«وتطبیقاً لذلك قضي بأن   
 جلسة ٨٠٣/٢٠١٢طعن مدني عماني رقم » لا یحوز الحجیة التي تترتب علي القضاء في الموضوع

 ٣٠/٦/٢٠١٤ حتي ١/١٠/٢٠١٢ في الفترة من ١٤، ١٣ مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ١١/٢/٢٠١٣
  .١٢١ص 

ن بھا الخصم  ویطعن بمقتضاھا في صحة الإجراءات ، دون أن یتعرض لأصل وھي الدفوع التي یستعیی) ٥(
 ٣٣بإحالة الدعوى ص . المؤلف: انظر. الحق الذي یزعمھ خصمھ فیتفادي بھا مؤقتاً الحكم بطلبات خصمھ

  . وما بعدھا والمراجع والأحكام المشار لدیھ



 

 ٧١٨

فالتفرقة بين الدفوع الإجرائية والدفع بعدم القبول،       . موضوع دعواه وصدور حكم فيه    
  ).١(هي في الواقع تفرقة بين إجراءات الخصومة وموضوع هذه الإجراءات

لحتمية لذلك ، كون الدفع بعدم القبول يحتل مكاناً وسطاً متميزاً بين الـدفوع    والنتيجة ا 
فهو وأن كان يقترب منهما في بعض المواضع        . الموضوعية والدفـوع الإجـرائيـة  

ويشترك معهما في بعض الأحكام الخاصة، إلا أنه يظل مع ذلك متميـزاً عنهمـا لا                
الطبيعة الذاتية اسـتقلال الـدفع بعـدم        ، وتفرض هذه    )٢(يختلط بهما أو يندمج فيهما    

وهو ما صادف اعتمـاداً ثابتـاً مـن         . القبول بنظام خاص يتفق ومفترضاته الخاصة     
 أو فـي  ١٤٢مـادة  . جانب المشرع المصري سواء في ظل قانون المرافعات الملغي 

قانون المرافعـات  ) ٣( وتبعه وبعد تردد١١٥ظل قانون المرافعات الحالي وفقاً للمادة   
  .١٢٦ -١٢٢رنسي الحالي وفقاً للمادة الف

                                                
 وما ١٩٥ص : المرجع السابق:  زغلولأحمد ماھر. د. ٩٢ بند ١٣٥المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ١(

  .٤٨٩نظریة العمل القضائي ص . مبادئ الإشارة السابقة: وجدي راغب. د. ١٠٠بعدھا بند 
وإنما ھو . یجتمع فیھ خصائص الدفع الإجرائي والدفع الموضوعي. فالدفع بعدم القبول لیس دفعاً مختلطاً) ٢(

افعات، إذ یوجھ إلي الحمایة القضائیة المطلوبة بھدف أنكار طائفة مستقلة من الدفوع الموجودة في قانون المر
  .حق طالبھا فیھا

: مبادئ : وجدي راغب. د.١٠٤ - ١٠٠ بند ١٦٠ - ١٥٢المرجع لاسابق ص : نبیل عمر. د: انظر  
 ٧٠مبدأ التقاضي علي درجتین ص : أحمد ھندي. د. الإشارة السابقة: الإشارة السابقة، نظریة العمل القضائي

. د. ٩٩ وما بعدھا بند ١٠١المقال ص : محمود ھاشم. د. الإشارة السابقة: أحمد ماھر زغلول. د. ١٤بند 
  . ٢٧٣ وما بعدھا، ص ١٤٠رسالة ص : كمال الدین عاطف

ABD, EL- KHALEK OMAR: Thés. P. 69. No 69. No. 148. 
  . ٢قارن المرجع المشار إلیھا الصفحة التالیة حاشیة رقم 

 من قبیل الدفوع ١٩٣٥ أكتوبر ٣٠لمشرع الفرنسي الدفع بعدم القبول في ظل قانون حیث أعتبر ا) ٣(
جمیع الدفوع الإجرائیة والدفوع المتعلقة بالبطلان « مرافعات والتي نصت علي أن ١٩٢الإجرائیة وفقاً للمادة 

وكان . »م في الموضوعوالدفوع بعدم القبول وكل الدفوع المذكورة في المواد السابقة یتعین إبداؤھا قبل الكلا
والتي ظل . ھدف المشرع من إدراج الدفع بعدم القبول منھ ما یتعلق بالموضوع ومنھ ما یتعلق بالإجراءات

 بمقتضي القانون السالف ، إلي أن صدر قانون ١٩٢الوضع ساریاً بمقتضي ھذه التفرقة حتي بعد تعدیل المادة 
 وما ١٩٣٥ أكتوبر ٣٠موقف الفقھ والقضاء الفرنسي قبل قانون في . المرافعات الحالي وأعتبره دفعاً مستقلاً

: بعده انظر MOREL: op. cit., p. 56. No 52. Solus et PERROT: op. cit., p. 297 No 
319. Cass. civ. 6. Juin 1962. J.C.P. 1963. 11. 13191. No te Motulsky. R. T. 
D. Civ. 1963. p. 600 Note. Hébraud. Cass. civ. 30 Nov. 1962. Goz Pal 1963. 
110. Cass Com. 14. Juin 1950. D. 1950. 534.                                                                                                  



 

 ٧١٩

ووفقـاً لتنظيمـات    . ومع اعتماد استقلال الدفع بعدم القبول، وتميزه بأحكام خاصة به         
يري بأنه دفـع موضـوعي،    ) ٢(، مدعماً بأحكام القضاء   )١(قائمة، مازال بعض الفقه   

، )٣(والـبعض . وحكم أول درجة بعدم القبول يستنفد ولايتها في موضـوع النـزاع           
ف من ذلك ويري بالتمييز بين عدم القبول لتخلف شرط إجرائي، وهو عدم قبول               يخف

وعدم قبول موضوعي والحكم بـه      ). ٤(إجرائي لا تستنفد المحكمة بالحكم به ولايتها      
مـما أدي هـذا أو ذاك إلـي الخلـط بين الدفــع بعـدم            ). ٥(حكم في الموضوع  

 ـ     ية، والعـودة مـرة أخـرى    القبول وغـيره من الدفـوع الموضوعيـة والإجرائ
إلي سابـق التنظـيمات القائمة والتي قررت له طابعاً خاصاً وتنظيماً مميـزاً عـن              

                                                
: یفرمزي س. د.  وما بعده٣٨١ ما بعدھا بند ٤١٢نظریة المصلحة ص : عبد المنعم الشرقاوي. د) ١(

 ١٩٨٦الدفع بعدم قبول الدعوى رسالة الإسكندریة، : أحمد حشیش. د. ٤٠٢ بند ٤٧٠المرجع السابق، ص 
  .٤٢٢ص 

ق ٨٥٢٩/٦٥ طعن ١٦٦٨ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٣١/١٢/١٩٩٦ق نقض ٤٥٠٥/٦٥طعن ) ٢(
  مجموعة٧/٣/١٩٩٤ق نقض ٦١٥/٥٧طعن . ١٦١٦ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١٩٩٦/ ٢٢/١٢نقض 

. ١٨٠٨ ص ٤١ مجموعة الأحكام السنة ٢١/٣/١٩٩٠ق نقض ٤١٢/٥٥طعن . ٤٧٠ ص ٤٥الأحكام السنة 
نقض . ٧/٥/١٩٧٩ق نقض ٧٥٨/٤٨ طعن ٢٥/٣/١٩٨٥ق نقض ٥٣/،١٤٩٨، ١٤٧٤، ٥٢٣طعون أرقام 

 ص ١٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٢/٦/١٩٦٧ ١ نقض٢٨٨ ص ٢٥ مجموعة الأحكام السنة ٥/٢/١٩٧٤
 مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ٩/١٠/٢٠١٠ نقض ٢٠١٠ لسنة ٣٠٨اني رقم طعن مدني عم. ١٣٣٩

  .٦٨ ص ١١
. د. ٤ وما بعدھا بند ١٨ص :نظریة البطلان. ٣٥ وما بعدھا بند ١٠٠ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د) ٣(

لحكم وطرق العیوب المبطلة ل: الإنصاري النیداني. د. ٢٦٠ بند ٦٥٦إبراھیم نجیب سعد، المرجع السابق ص 
  . وما بعدھا٤٥٣، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٩التمسك بھا 
ق نقض ٣٧٨/٦٣طعن . ٢٢/٦/٢٠٠٤ق نقض ٣٣٩٢/٦٤طعن : وفي تطبیق ذلك انظر  

طعن . ١٤/٧/١٩٩٣نقض . ق٢٦٤٨/٥٩طعن . ٢٨/٥/١٩٩٨ق نقض ١٢٠٤/٦٠طعن . ١٢/٦/٢٠٠٠
  .١٦/٦/١٩٩٣ق نقض ٣٥٤٩/٥٨

المبسوط ص : فتحي والي. ق مشار إلیھ لدي د٧٥٩٣/٧٤لطعن رقم  في ا٢٠١٤ إبریل ٢٨نقض مدني ) ٤(
 ١٣/٢/٢٠٠٠ق نقض ٤٨٧٢/٦٢طعن . ١٣/١/٢٠٠٠ق نقض ١١٠٨/٦٩، ٨٢٩الطعنان . ٢ حاشیة ١٠٥

 ١٦/٦/١٩٩٣ق نقض ٣٥٤٩/٥٨طعن . ٢٥٣رسالة ص : غیر منشور مشار إلیھما لدي كمال الدین عاطف
 ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٧/١٩٩٣ق نقض ٢٦٤٨/٥٩طعن . ٦٩٩ ص ٤٤مجموعة الأحكام لسنة 

طعون أرقام . ٨٢٦ ص ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/٦/١٩٩٣ق نقض ٥٢٦٧/٦٢طعن . ٨٣٢ص 
  .٢٥/٣/١٩٨٥نقض . ق١٤٩٨/٥٣، ٥٢٣،١٤٧٤

طعن . ٢٩/١٢/١٩٩٧نقض . ١٢٠٧ق ص ٤٨ق السنة ٦٧٩٨/٦٦ طعن ٩/١١/١٩٩٧نقض ) ٥(
ق ٨٥٢٩/٦٥طعن . ٢٢/١٢/١٩٩٦نقض . ٢٩٨ رقم ٢ عدد  ص ٤٨ السنة – أحوال شخصیة –ق ٤٣٤/٦٦

 رقم ١٨٠٨ ص ٤١ق السنة ٤١٢/٥٥طعن . ٢١/٣/١٩٩٠نقض . ٢٩٦ رقم ٢ عدد ١٦١٦ق ص ٤٧السنة 
 مادة ٤٧١، ٤٧٠ ص ٢ ، دار الجامعة الجدیدة ج٢٠٠٨التعلیق علي قانون المرافعات : أحمد ھندي. د. ١٣٥
الطعن . ١٦/٦/١٩٩٣ق جلسة ٥٨ السمة ٣٥٤٩رقم الطعن . ٢٥/٢/١٩٨٥ق جلسة ٤٠٦/٥٤طعن . ١١٥
ق، ٣٢٥/٦٥الطعن رقم . ١٩/١/٢٠٠٠ق، جلسة ٨٢/٦٩الطعن رقم . ٣/٥/١٩٩٥ق جلسة ٧٩٦/٥٨رقم 

  . وما بعدھا٢٧٤رسالة ص :  غیر منشور مشار إلیھا لدي كمال الدین عاطف١٤/٣/٢٠٠١جلسة 
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وتبعاً لهذا الخلط جاءت أحــكام القـضـاء متخــبطة          . غيره من الدفوع الأخري   
  .، وبدوره في نطاق القضية في الاستئناف )٢(، وبعـيدة عن الانتظام)١(ومتضاربة

بعدم القبول ينهي الخصومة أمام أول درجة دون أن تفـصل فـي              الحكم   - ب   -٣٤
ويقبل الطعن المباشر بالاستئناف، ويتحدد نطاق الأخير بالمـسألة التـي           : الموضوع

فصل فيها الحكم، وهي مسألة عدم القبول، أياً كان مضمونه، إذ يظل موضوع النزاع              
فع بعدم القبـول، وهـو مـا    قائـماً دون أن يفصل فيه تطبيقـاً للتنظيم التشريعي للد        

علـي عكـس    . ، في ظل قانون المرافعات الحـالي      )٣(استقر عليه القضاء الفرنسي   

                                                
ع بعدم القبول لعدم سلوك طریق الاعتراض بل ظھر التضارب بشأن المسألة الواحدة، فتارة یضع الدف) ١(

أمام ھیئة معینة في مصاف الدفوع الشكلیة ، ویعتبر من إجراءات الخصومة لا یستنفد ولایة محكمة أول 
 عیر منشور لدي كمال الدین عاطف رسالة ص ٢٣/٣/١٩٨٣ق جلسة ٤٩ لسنة ٣٦٧الطعن رقم . درجة
نقض . ٢٥٧ ص ٢ عدد ٧٢٦ ص ٤٤ق من السنة ٥٢٦٧/٦٢ طعن ٢٠/٦/١٩٩٣نقض . ١٤٥
طعن . ٨/٢/١٩٨٩نقض . ٢٧٦ رقم ٢ عدد ٨٢٢ ق ص ٤٤ق السنة ٢٦٤٨/٥٩ طعن ١٤/٧/١٩٩٣
  . وما بعدھا٤٧٣المرجع السابق، ص : أحمد ھندي.  لدي د٧ ص ٤٠ق لسنة ١٨/٥٠

وتارة ثانیة یعتبر عدم اللجوء إلي جھة معینة قبل رفع الدعوى قضاء تستنفد بھ محكمة أول درجة   
. الإشارة السابقة:  غیر منشور لدي كمال الدین عاطف٢١/١١/١٩٨٢ق جلسة ٦٩٧/٥٢طعن رقم . لایتھاو

  . مشار إلیھا سابق٢١/٣/١٩٩٠، نقض ٢٢/١١/١٩٩٦نقض 
وتارة ثالثة، یعتبر عدم اللجوء إلي جھة معینة قبل رفع الدعوى تكون الدعوي غیر مقبولة دون   

إذا رفعت الدعوى مباشرة إلي المحكمة في «وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ . الافصاح عن طبیعة الدفع بعدم القبول
نقض مدني . منازعة من المنازعات التي یجب فیھا الالتجاء إلي التوفیق فإن الدعوي تكون غیر مقبولة

وأخیراً ، قضت محكمة النقض بأنھ لا تثریب .  ق ٨٢ لسنة ٢٢٦٧ و ٨٠٢في الطعنین رقمي . ١٢/٨/٢٠١٤
ة إذا لم تحكم بعدم القبول اذا رفعت الیھا الدعوى مباشرة دون اللجوء أولاً للجھة التي یتعین علي المحكم
وقضت المحكمة في نظر الدعوى، مادام الخصم لجأ إلي لجنة التوفیق قبل صدور الحكم المنھي . الالتجاء إلیھا

وذلك تحقیقاً . م المحكمةللخصومة ونظرت اللجنة العلیا وأصدرت توصیتھا والدعوى مازالت منظورة أما
ق مشار إلیھما ٤٤٧١/٧٥نقض رقم . للھدف من القانون، وھو تخفیف الأعباء عن كاھل القاضي والمتقاضین

  . وما بعدھا٧٣٢ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. لدي د
المرجع السابق ص : كمال الدین عاطف. د: أنظر. في موقف القضاء المصري المتضارب وتطبیقاتھ) ٢(

١٤٨ - ١٣٩.  
حیث كشفت الأحكام التي صدرت في ظل قانون المرافعات الحالي عن عدم إجراء تفرقة في الدفع بعدم ) ٣(

القبول، وأخذت أحكام القضاء تطبق علیھ أحكامھ الخاصة، وأصبحت تمیزه عن الدفع الموضوعي، فلا یعد 
 لا یطرح علي محكمة الدرجة الفصل في مسألة عدم القبول لیس فصلاً في الموضوع، ومن ثم فإن استئنافھ

  :أنظر. الثانیة إلا مسألة عدم القبول، كما أنھ لا یعد دفعاً إجرائیاً
Cass- Civ 18 mai 1978. R.T.D. civ 1978. p. 438. abs Perrot. Civ. 10 mars 
1977 Gaz Pal. 1978- 103 Note Viotte – Civ. 9 moi 1978. Bull. Civ 1978. No 
177. Civ. 12,Janv. 1994. D. 1994. 449. Note Mossip. Paris – 2 Juill. 1992. 
Bull. A vaues 1993. 1.12. obs. Crit. Cass. Civ. 1 feve 1987. J.C.P. 1987. iv. 
129. 

  .١٧٨المرجع السابق ص : علي تركي. مشار لھذه الأحكام لدي د
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أما فـي الغالب   ) ١(القضاء المصري لم يلقي قبول ما سبق إلا في القليل من أحكامه           
، وسـمح لمحكمـة     )٢(منها مزج بين مسألة عدم القبول والفصل فـي الموضـوع          

 بعدم القـبول الـصـادر مــن أول درجـة أن تنظـر             الاستئناف إذا ألغت الحكم   
، فهـذا   )٤(بحـال وفقـاً للأثـر الناقل للاسـتئناف     ) ٣(وهو ما لايستقيم  . الموضوع

الأثر لا يمكن أن يمتد إلي موضوع الدعوى إذ أن هذا الموضوع لـم يفـصل فيـه                  
لحالة وبالتالي لا يمكن القول بأن نظر محكمة الاستئناف للموضـوع في هذه ا           . بحكم

من تلقاء نفسها ، لكونــه      يعد من الحالات التي يميز فيها القانـون للمحكمة أعماله          

                                                
اً ھو ما یعبر عنھ بالصفة، وھي صلاحیة بأن المصلحة في الدعوى بشروطھا قانون«وتطبیقاً لذلك قضي ) ١(

كل من طرفیھا في توجیھ الطلب منھ وإلیھ، مما یقتضي من المحكمة اتصالاً بموضوع الدعوى للتحقق من 
 وإنما یكفي أن تكون فرصة التحقق – لأن ذلك لا یتبین إلا بعد بحث الموضوع –وجود المصلحة محققھ فعلاً 

طعن رقم . تكون للمدعي شبھة حق حتي تكون دعواه جدیرة بالقبولومن ثم یكفي لقبول الدعوى أن . 
قضت . ١ حاشیة ١٤٣المرجع السابق ص : كمال الدین عاطف.  لدي د٨/٥/٢٠٠١ق جلسة ٢٥٧٩/٧٠

الحكم بعدم قبول الدعوى حكم في الشكل لا یعد فاصلاً «المحكمة العلیا العمانیة حدیثاً في بعض أحكامھا بأن 
للمدعي إقامة دعوى جدیدة بذات الحق بعد زوال سبب عدم القبول ولا یمكن التمسك في الموضوع، ویحق 

، ١٣ مجموعة الأحكام السنة١١/٢/٢٠١٣ جلسة ٨٠٣/٢٠١٢طعن مدني رقم . بحجیة الأمر المقضي فیھ
  .١٢١، ص ١٤

 ١٩٤٩نة  لس٧٧وھذه الأحكام تستلھم في ھذا حلولاً وتخریجات لقضاء قدیم وسابق علي صدور القانون ) ٢(
وھي حلول وتخریجات كانت لھا دوافعھا، كما كانت لھا أسانیدھا التي كفلت توافقھا مع قواعد وأحكام النظام 

أحمد . أنظر د. في موقف القضاء القدیم والأسانید التي استندت إلیھا أحكامھ. القانوني التي صدرت في ظلھ
  .ع والأحكام المشارة لدیھ والمراج٨٥ بند ١٧٦ – ١٧٠ماھر زغلول، أعمال القاضي ص 

ویفقد ھذا القضاء محلھ كما تنھار أسانیده بزوال التنظیم القانوني الذي صدر في ظلھ، وتبني   
المشرع في قانون المرافعات الملغي والحالي تنظیماً مختلفاً یفرد للدفع بعدم القبول مكاناً مستقلاً ومتمیزاً 

بالتأكید علي استقلالھ في مواجھة . ١٩٤٩ لسنة ٧٧الملغي حرصت المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات 
ویتغیر التنظیم القانوني بفقد القضاء القدیم حجیتھ، ویتعین العدول عنھ إلي . الدفوع الموضوعیة والإجرائیة

المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. د: أنظر. قضاء یستقیم مضمونھ مع التنظیم القانوني المستحدث
مبادئ : وجدي راغب. د. ٤ وما بعدھا بند ١٩نظریة الدفوع، ص : أحمد أبو الوفا. د. ٣١٤قم  حاشیة ر٢١٢
  .وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ. ١٣٩رسالة ص : كمال الدین عاطف. د.  حاشیة٥٠٤ص 

 وما ٣١١الدفع بعدم القبول ص : نبیل عمر. د. ٣٤٦ بند ٥١٢ص : نظریة الأحكام: أحمد أبو الوفا. د) ٣(
: وجدي راغب . د. ٢٦٨ وما بعدھا بند ٥٥٢الوسیط في الطعن بالاستئناف ص .  وما بعده١٩٦بعدھا بند 

مبدأ التقاضي : أحمد ھندي. د. ١٠٩ بند ٢١١المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. د. ٥٠٤مبادئ ص 
كمال الدین . د. ٨٦ وما بعدھا بند ١٩٢المرجع السابق ص : علي التركي. د. ١٤ وما بعدھا بند ٧٥ص 

  . وما بعدھا١٣٢رسالة ص : عاطف
والتي بمقتضاه سوَّغت محكمة النقض لمحكمة الاستئناف نظر الموضوع بما للاستئناف من أثر ناقل ) ٤(

فكانھا قد أحلت الأثر الناقل التي تملكھ محل الأثر الساحب التي لا تملكھ في التصدي لنظر النزاع برمتھ ولم 
: نبیل عمر. د. ي ملكھا المشرع الفرنسي حینما أراد ھدم نظام الاستئناف بشكلھ التقلیديتملك ھذه الجرأة الت

  .٢٦ بند ٦٦نطاق الطعن بالاستئناف ص 
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وإنما يعد نظر هذه المحكمة للموضوع وفقاً للأثر الناقل         ). ١(مما يدخـل في سلطتها   
مبنياً عن سهو أو علي غلـط فـي تحديـد           . للاستئناف قضاء بما لم يطلبه الخصوم     

 مرافعـات   ٢٤١/٥، مادة   )٣(ه بالتماس إعادة النظر   ، يطعن علي  )٢(موضوع القضية 
  .مصري

فإن سـبيل   . أما إذا أصدرت هذه المحكمة هذا القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص           
الطعن في الحكم في هذه الحالة هو النقض وليس الالتماس ، لأنـه لا جـدوى مـن                  

نظر الموضـوع   ، وإذا كان لا يستقيم لمحكمة الاستئناف        )٤(الالتماس في هذه الحالة   
                                                

ومن أمثلة الحالات التي تدخل في سلطة محكمة الاستئناف وتقضي بھا ولو لم یطلبھا الخصوم قضائھا ) ١(
والحكم بعدم قبول الاستئناف بعدم رفعھ في المیعاد . ختصةبعدم الاختصاص المحلي والإحالة إلي المحكمة الم

أو اعتبار الأحكام التي سبق صدورھا في القضیة ما لم تكن قد قبلت . أو لرفعھ ممن لیست لھ صفھ في رفعھ
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتیاطي یستتبع . صراحة مستأنفة باستئناف الحكم المنھي للخصومة

وعلي وجھ العموم في جمیع الأحوال .  مرافعات٢٢٩ الحكم الصادر في الطلب الأصلي مادة حتماً استئناف
. انظر د. التي یخول فیھا القانون للمحكمة اتخاذ إجراء معین من تلقاء نفسھا كالمسائل المتعلقة بالنظام العام

 وما بعدھا بند ٢٥٦ص ، دار الجامعة الجدیدة ٢٠١٥الوسیط في الطعن بالتماس إعادة النظر : نبیل عمر
٢٢١.  

Fréderic. FERRAND: applt 1999 préc. P. 13- No 47 ets. 
 ص ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٤/٢/١٩٩٩ق نقض ٢٠٣٤/٦٢طعن : وفي تطبیق ذلك انظر   

 ٢١/٢/١٩٩٣نقض . ٤١٢ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٢٣/٢/١٩٩٤ق نقض ٥٩٥/٥٩طعن . ١٨٢
. ٢٦/١/١٩٨٩نقض .  ق٢٦٤٤/٥٦ ق، ٣١١/٥٢الطعنان رقما . ٦٦٢ ص ٤٤مجموعة الأحكام السنة 

. ١٠٤٥ ص ٣٨١ مجموعة الأحكام السنة ٣/٢/١٩٨٧نقض . ق١٠٩٣/٥٣ق، ١٥٨٩/٥٥الطعنان رقما 
  .١٥٣٧ ص ٢٦ مجموعة الأحكام السنة ٣/١٢/١٩٧٥نقض 

  .٧٨٢مبادئ ص : وجدي راغب. د.  وما بعده٢١٧ بند ٢٥المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٢(
ففي حكم قضي بأنھ یكفي أن تكون طلبات  الخصوم مذكورة في عریضة الدعوي الابتدائیة وأن لم تذكر ) ٣(

وكان موضوع الدعوي أن شخصاً رفع دعوي ضد آخرین، وطلب . صراحة في عریضة الدعوي الاستئنافیة
نف المدعي علیھ الحكم فاستأ. فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي. الحكم علیھم بالتضامن بمبلغ من المال

ولكن المحكمة ألغت . وطلب إلغاؤه والقضاء لھ علي الخصوم بالدین دون أن یطلب الحكم علیھم بالتضامن
الحكم وقضت بالدین وبالتضامن، فالتمس المحكوم علیھم بإعادة النظر في الدعوى بحجة أن المحكمة 

ن فحكمت المحكمة برفض الالتماس بدعوى أن الاستئنافیة قضت علیھم بما لم یطلبھ الخصـوم وھو التضام
بني . طلـبات الخصوم إنما تحدد في عریضة الدعوى الابتـدائیة، ولأن الاستئنـاف یعید الدعوى بحالتھا الأولي

  .٢ السنة ٢٧٦ المحاماة ص ٩/٣/١٩٢١سویف الاستئنافیة 
كون بدرجة التقاضي التي إلا أنھ ما یجب ملاحظتھ أن العبرة في تحدید طلبات الخصوم الختامیة ی  

قدم إلیھا الطلبات ، وعلي ذلك فإذا ما صدر حكم أول درجة، ثم طعن فیھ بالاستئناف، فتكون الطلبات الختامیة 
  .في ھذا الفرض ھي ما ترد في صحیفة الاستئناف نفسھا

، وبناء في الحكم السابق فأن عدم الإشارة إلي التضامن في صحیفة الاستئناف یعد تنازلاً عن طلبھ  
المرجع السابق ص : نبیل عمر. د. علي ذلك، فإذا حكمت المحكمة الاستئنافیة بالتضامن جاز الطعن بالالتماس

  . وما بعدھا والأحكام المشار لدیھ٢٥٢
Coss. Civ. 24- 2-21874. D. 1874-1-233.  

كم المشار لدیھ ، والح٦٧٤ بند ١١٣٦الوسیط في شرح قانون المرافعات ص : أحمد السید صاوي. د) ٤(
  . ٢٣ق ١٢٢١ ص ٢٧ مجموعة النقض ١٩٧٦ مایو ٢٧نقض مدني 



 

 ٧٢٣

إلا أنه ذلك لا يؤخذ علي      . عن إلغاءها للحكم بعدم القبول وفقاً للأثر الناقل للاستئناف        
عمومه بشأن فكرة التصدي سواء في التشريعات التي نصت علي الفكرة واعتمـدتها،    

  .أو التي لم تنص عليها
 ومؤدي ذلك في التشريعات التي نصت علي فكرة التصدي وخاصة الفرنـسي،             -٣٥

والذي أعتمد لأعمال الفكرة، كون الحكم الفرعي المطعون فيه منهي للخصومة أمـام           
أول درجة دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع، هذا الحكم بحسب الأصل يـستوي              
فيه أن يكون منهي للخصومة لسبب إجرائي، أو لتخلف شرط مـن شـروط قبـول                

دون الفصل فـي موضـوع   الدعوى، لأنه في الحالتين حكم فرعي ومنهي للخصومة   
وهو ما صادف قبول الفقه والقضاء الفرنسي قبل تعديل قـانون المرافعـات             . النزاع

إلي أن صدر قانون المرافعات الحـالي الـذي حـسم          ). ١( وبعده ١٩٣٥السابق عام   
بمقتضاه طبيعة الدفع بعدم القبول وأعتبره دفع مستقل عن غيره من الدفوع الأخرى،             

  .١٢٦ إلي ١٢٢ائية تطبيقاً للمواد موضوعية كانت أو إجر
والطريف أن المشرع الفرنسي في ظل القانون الحالي لم يسمح لمحكمة الاسـتئناف             

 التـصدي   - وإلغاءها للحكـم     -عند الطعن أمامها في الأحكام الصادرة بعدم القبول         
للموضوع، بينما أجاز لها ذلك عندما يكون الحكم المطعون فيه صـادر فـي دفـع                

                                                
فإذا . ومبرر قبول ذلك ومبناه أن القضاء كان یفرق بین عدم القبول الموضوعي وعدم القبول الإجرائي) ١(

استؤنف الحكم الصادر في عدم القبول الموضوعي، وھي بطبیعتھ من طائفة الدفوع الموضوعیة، یخول 
 الاستئناف نظر الموضوع برمتھ استناداً إلي الأثر الناقل للاستئناف، لاستنفاد محكمة أول درجة لمحكمة

فأن الأثر الناقل . أما إذا استؤنف الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول الإجرائي. ولایتھا في الموضوع
م، ویكون لھا أما إعادة القضیة للاستئناف لا یخول لمحكمة الدرجة الثانیة نظر الموضوع في حالة إلغاء الحك

: علي تركي. د: انظر. إلي محكمة أول درجة وإما أن تستعمل سلطتھا في التصدي إذا توافرت مفترضاتھ
التقاضي علي درجة واحدة وعلي ثلاث درجات المقال : أحمد خلیل. د.  وما بعدھا١٧١المرجع السابق ص 

أصول : نبیل عمر. د. ٣ وما بعدھا حاشیة رقم ٥٦٢أصول المحاكمات المدنیة ص . ٦٢ حاشیة رقم ٧٧ص 
  .٢ حاشیة رقم ٦١٠المحاكمات اللبناني ص 

-coss. Civ. 27 Juil. 1896. S. 1867-1-56. 17 avri 1866 5. 1866:وفي تطبیق ذلك انظر
1-284. 27 avril 1875. S. 1875-1-623. coss- req. 25 act. 1905. 5.1906-1-640.  

                                                                                 
بأن الحالات التي تضمنتھا «وفي مصر في ظل القانون الأھلي والمختلط قضت بھ المحاكم، حیث قضي 

 مختلط وما بعدھا غیر واردة في سبیل الحصر، وأن لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع إذا ٤١٤المادة 
 ١٨٨٣ إبریل ٢٦، استئناف مختلط »م قضي بعدم قبول الدعوى ما دام الموضوع صالحاً للحكمرفع إلیھا حك
 مج ١٩٢٢ فبرایر ٢، ٢٣٧ ص ٣٣ ٢ مج ١٩٢١ ماري ٢٤ قارن استئناف مختلط ١١٣ ص ٨مج رسمیة 

  . ٢ حاشیة رقم ٦٤٥المرجع السابق ص : محمد العشماوي.  مشار لھذه الأحكام لدي د١٤٩ ص ٣٤ ٢



 

 ٧٢٤

وربما كان  .  مرافعات ٥٦٨نهي للخصومة دون الحكم في موضوعها، مادة        إجرائي م 
الأوفق إذا أراد المشرع أن يختار بين الحكمين أن يختار التصدي في الحالة الأولـي               
دون الثانية، نظراً لأن الفصل في الدفع بعدم القبول كثيراً ما يضطر معـه القاضـي                

 وجـوده   - إن لم ينعـدم      –ندر  التعرض للموضوع دون الفصل فيه وهو اضطرار ي       
  ).١(عند الفصل في الدفع الإجرائي

ورغم اختلاف الحكمين لاختلاف الدفع الذي يصدر فيه كل حكم من حيـث طبيعتـه         
، إلا أن نطاق التصدي فيهما واحد، هو كونهما حكمـاً فرعيـاً منهـي                )٢(وأحكامه

 المحل الـذي    وطالما توافر . للخصومة أمام أول درجة دون أن تفصل في الموضوع        
يرد عليه التصدي رتب أثره، وأجاز لمحكمة الاستئناف استعمال سلطتها بشأنه عنـد             
إلغاءها للحكم محل الطعن، يستوي في هذا الحكم أن يكون أنهي خصومة أول درجة              

وهو ما صـادف اعتمـاداً   . لسبب إجرائي، أو لتخلف شرط من شروط قبول الدعوى 
 من قانون أصول المحاكمات     ٦٦٤/١وفقاً للمادة   ). ٣(ثابتاً من جانب المشرع اللبناني    

حكم نهائي يرد الدعوى لسبب لا      «المدنية التي تفترض في الحكم الذي استؤنف كونه         
  .»يتعلق بالموضوع

 أما بشأن التشريعات التي لم تعتمد فكرة التصدي ومنها المصري، والذي ألغي             -٣٦
 في حين تواترت أحكام قضاء النقض       ،)٤(الفكرة منذ صدور قانون المرافعات الحالي     

علي منح محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم بعدم القبول، نظرت موضـوع النـزاع              
، رغم أن هذه الأحكام لم تـسلم        )٥(وحسمته بشكل نهائي وفقاً للأثر الناقل للاستئناف      

كما لم يقبل فكرة التصدي مبرراً رفـضه        ) ١(وهو ما لا يقبله الفقه    ) ٦(من التضارب 

                                                
  .. الإشارة السابقة: نبیل عمر. د. الإشارات السابقة: مد خلیلأح. د) ١(
  . ٢٦انظر فیما سبق بند ) ٢(
أحمد . د: انظر. في تصدي محكمة الاستئناف للموضوع إذا ألغت الحكم بعدم القبول في القانون اللبناني) ٣(

نبیل . د.  وما بعده١٦٧ وما بعدھا بند ٥٥٥أصول المحاكمات ص . ٤٢ وما بعدھا بند ٦٨خلیل، المقال ص 
المرجع : ھاني حلمي الحجار. حلمي الحجار؛ د. د. ٢٧٧ وما بعدھا بند ٦٠٣المرجع السابق ص : عمر

  . وما بعده٩٩ وما بعدھا بند ٤١٥ ص ٢السابق ج
  . ١٨انظر فیما سبق بند ) ٤(
   .٢٣انظر فیما یلي  بند ) ٥(
  . ٣٣انظر فما سبق بند ) ٦(



 

 ٧٢٥

لفكرة لمخالفتها لجملة مبادئ أساسية في التقاضي ممثله في الخروج علـي قواعـد              ل
الاختصاص النوعي، ومبدأ التقاضي علي درجتين، وقاعدة حظـر إبـداء الطلبـات             
. الجديدة في الاستئناف، وهي في مجملها تتعلق بالنظام العام لا يجوز الخروج عليها            

 ٢٣٤ريعياً مـا ورد بـنص المـادة         لهذا الرفض سـنداً تـش     ) ٢(كما يلتمس البعض  
علي المحكمة إذا ألغت الحكم الـصادر فـي الطــلب           «والذي يوجب   ) ٣(مرافعات

  .»الأصلي أن تعـيد القضية إلي محكمة أول درجـة لتفصل في الطلبات الاحتياطية
) ٤(وفي تصورنا أن هذا الخروج في جملته هو ما أصبح ينادي بـه الفقـه الحـديث     

وبات الكـلام عنـه     ) ٦(وأوجده المشرع وبنصوص صريحة   ) ٥(وساهم فيه القضاء  
قديماً لا يتماشي مع الوظيفة الحديثة للاستئناف التي ساهم في وجودها كل من الفقـه               

  .والقضاء والتشريع
ففيما يتعلق بالخروج علي قواعد الاختصاص النوعي، أوجده المشرع لـيس بـصدد             

علي المحكمة الجزئيـة إحالـة   الاختصاص النوعي فحسب بل والقيمي، حيث أوجب       
الطلب التي تختص به مع الطلب التي لا تختص به إلي المحكمـة الابتدائيـة لعـدم                 
الإضرار بسير العدالة، رغم عدم اختصاص المحكمة الابتدائية لا نوعيـاً ولا قيميـاً            
                                                                                                                         

 وما ٣٥ وما بعدھا بند ٦١اضي علي درجة واحدة وعلي ثلاث درجات، المقال ص التق: أحمد خلیل. د). ١(
أعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. د.  وما بعده١٦٠ وما بعدھا بند ٥٤٨بعده، أصول المحاكمات ص 

نظرة الدفوع ص . ٢٠٩ وما بعدھا بند ٢٣٦المرافعات ص : أحمد أبو الوفا. د. ١١٠ وما بعدھا بند ٢١٣
  .٥٠٤مبادئ ص : وجدي راغب. د.  وما بعده٤٨٩ا بعدھا بند  وم٨٩١

  .. الإشارات السابقة: أحمد خلیل. د) ٢(
إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم « إجراءات  جنائیة ویقضي بأنھ ٤١٩/٢وكذلك بنص المادة ) ٣(

فیة بإلغاء الاختصاص أو بقبول دفع فرعي  یترتب علیھ منع السیر في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنا
الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى فأنھ یجب علیھا أن تعید القضیة لمحكمة 

وما اعتمده المشرع ھو ما أصاب صحیح القانون لأن التصدي لا یجوز » أول درجة للحكم في موضوعھا
تي تعلق الدفع بعدم الاختصاص متي استنفدت محكمة أول درجة ولایتھا في الموضوع كما أنھ لا یجوز م

فإن قضاء النقض الجنائي قد استقر علي ضرورة تصدي المحكمة . ومع اعتماد ذلك. لوجود محكمة مختصة
الحالة . الاستئنافیة لموضوع النزاع في حالتین لم تستنفد فیھما محكمة أول درجة ولایتھا في الموضوع

الحكم : الثانیة. ئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكنتصدي المحكمة الاستئنافیة عند نظر است: الأولي
 رقم ٣ مجموعة القواعد القانونیة ج١٩٣٥ مارس ٤نقض . الصادر بانقضاء الدعوى الجنائیة بمضي المدة

في تفصیل . ٩٠١ ص ١١٨١ رقم ١٨ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٧ أكتوبر ٢نقض . ٤٣٦ ص ٣٤١
  . والمرجع المشار لدیھ٢١٢ بند ٤١٠ - ٤٠٧جع السابق ص المر: سامح البلتاجي. د: ذلك انظر

  . ١٨انظر فیما سبق بند ) ٤(
  .١٩انظر فیما سبق بند ) ٥(
  .١٩انظر فیما سبق بند ) ٦(



 

 ٧٢٦

 مرافعـات   ٤٦/٢بالطلب الأصلي التي تختص به المحكمة الجزئية تطبيقـاً للمـادة            
  .رافعات فرنسي م٣٨مصري، 

) ١(ومبرر خروج المشرع علي قواعد الاختصاص هو عدم الإضرار بسير العدالـة           
وهو ذاته المبرر الذي افترضه المشرع الفرنسي لأعمال فكرة التصدي تطبيقاً للمـادة    

ومن ثم فمتي وجد هذا المبرر، وقـدرت محكمـة الاسـتئناف أنـه     .  مرافعات ٥٦٨
ع وفقاً للأثر الساحب وليس وفقاً للأثـر الناقـل،   يقتضي إنهاء النزاع نظرت الموضو 

لأن جوهر ومناط الأخير يكون فيما استنفدت أول درجة ولايتها بـشأنه، وحيـث أن             
أول درجة لم تستنفد ولايتها للموضوع، فيكون نظره والفصل فيه من جانب محكمـة              

ودون أن  .  وليس الأثر الناقل   - التصدي   -الاستئناف متى قررت وفقاً للأثر الساحب       
افتئيات علي قواعد الاختصاص لخروج المشرع نفسه علـي         ) ٢(يكون في خروجها  

  .هذه القواعد
وفيما يتعلق بالخروج علي مبدأ التقاضي علي درجتين لم يعد يشكل عقبـه للخـروج         
            المتكرر من جانب المشرع وبنصوص صريحة علي نحو أصبح يشكل المبدأ استثناء

صبح المشرع يبارك الخروج علي المبدأ، كلما وجد مـا       من الأصل في التقاضي بل أ     

                                                
فعدم الإضرار بسیر العدالة ھو الذي أملي علي المحكمة الجزئیة ضرورة إحالة الطلب العارض أو ) ١(

وھو نفسھ الذي أدي إلي إحالة الطلب الأصلي ھو الآخر . لقواعد العامةالمرتبط إلي المحكمة المختصة وفقاً ل
إلي محكمة الطلب الأول رغم عدم اختصاصھا بھ نوعیاً وقیمیاً، فتصیر مختصة بالتبعیة لاختصاصھا بالطلب 

. وبارك الفقھ في مجموعھ وبدون تردد والقضاء كذلك. العارض، ومن ثم فقاضي الفرع یصبح قاضیاً للأصل
 وما بعده من المراجع ٢٥٤ وما بعدھا بند ٢٧٠الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف: انظر.  تفصیل ذلكفي

  .والأحكام المشار لدیھ
تحقیقاً للعدالة الشاملة وتوقیاً من تضارب الأحكام ولو كان علي ... علي المحاكم «وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ 

تي في الأصل من النظام العام علي نحو ما أوجبتھ حساب بعض قواعد الاختصاص النوعي والقیمي، وال
.  مرافعات علي المحكمة الجزئیة من التخلي عن الحكم في الطلب الأصلي الداخل في اختصاصھا٤٦المادة 

إذا كان من شأن فصلھ عن الطلب العارض أو المرتبط یضر بسیر العدالة، ویوجب علیھا إحالة الدعوى 
 مجموعة الأحكام ٥/١/١٩٨٠ق نقض ١١٠٤/٤٨طعن » یة لتحكم فیھا بحكم واحدبرمتھا إلي المحكمة الابتدائ

  .٤٥٣ حكم رقم ١٠٦٨ ص ٦ ع٣٥ المحاماة السنة ٣٢السنة 
Paris 6 Janv. 1993. Juris. Data No 0200/5 cette per . BARRERE: tribunel 
d'instance. Jur. Class. Pr. Civ. 1995 . Facc. 307 No 152. Cass. Civ. 18. avr. 
1972. D. 1972. somm, 192.  

ولا یتصور الاحتجاج بأن خروج المشرع علي قواعد الاختصاص داخل نطاق درجة التقاضي الواحدة، ) ٢(
ولیس علي درجتین، لأن خروجھ في النھایة ھو علي قواعد الاختصاص، وھي قواعد تتعلق بالنظام العام 

  .  ینسواء علي نطاق الدرجة الواحدة أو الدرجت
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وكان مـن صـور هـذا       ). ١(يبرره تماشياً مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية      
الخروج نظر النزاع برمته ولأول مرة أمام محكمة الاسـتئناف ونظرهـا لطلبـات              

ة  أحوال شخـصي   ٥٨/٢ مرافعات،   ٣،٤،  ٢/ ٢٣٥بسببها وموضوعها تطبيقاً للمواد     
  .٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون ٨٨، . من قانون التجارة٥٦٥

 مرافعات، ففضلاً عن مخالفتـه لمـا اسـتقر عليـه            ٢٣٤وفيما يتعلق بنص المادة     
في ظل القانون السابق لا يعد إلا تطبيقاً لمبدأ التقاضـي علـى درجتـين           ) ٢(القضاء

 المرافعـات الحـالي     والتمسك بأهدابه التقليدية حيث تقول المذكرة الإيضاحية لقانون       
فرؤي أن من مصلحة العدالة أن تعيد محكمة الدرجة الثانية وجوباً الطلب الاحتياطي             "

وحيث أن المشرع خـرج     ) ٣"(في هذه الحالة إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيه        
عن المبدأ في الغالب من تطبيقاته ليمكن محكمة الاستئناف من أداء وظيفتها الحديثة،             

فيكون من المنطقي إذا رأت محكمة الاستئناف أن        ) ٤(رع بنفسه في ذلك   وساهم المش 
مصلحة العدالة، وتحقيقاً لحسن سيرها إنهاء النزاع أمكنها ذلك والتصدي له وإنهـاؤه            

  .بشكل كامل
وإذا كانت أحكام النقض المصري تواترت علي منح محكمة الاستئناف هذه المكنة إذا             

).   ٥( للأثر الناقل للاستئناف، وهو ما لـم نـسلم بـه           ألغت الحكم بعدم القبول تطبيقاً    
إلا أنها تشكل إرهاصة تحول لوظيفة الاستئناف       ). ٦(فضلاً عن تضارب هذه الأحكام    

ومـن ناحيـة أخـرى إذا    . الحديثة، ولذا يحمد لها علي هذا التحول، هذا من ناحيـة     
 التـصدي  -وضوع هذه المكنة لمحكمة الاستئناف تطبيقاً للأثر الساحب للم  ) ٧(خولت

                                                
  .١١انظر فیما سبق بند ) ١(
رفع الاستئناف من المحكوم علیھ في الطلب الأصلي یستتبع اعتبار الطلب "وتطبیقاً لذلك قضي بأن ) ٢(

الاحتیاطي الذي لم تكن محكمة أول درجة بحاجة إلى الفصل فیھ مطروحاً على المحكمة الاستئنافیة، وذلك بلا 
، نقض ٥١٨ ص ١٦ السنة ٢٩/٤/١٩٦٥نقض " ستأنف علیھحاجة إلى رفع استئناف بشأن من الم

: أحمد ملیجي.؛ د٥٧١ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي.  مشار إلیھما لدى د٣٠٨ ص ١٤ السنة ١٤/٣/١٩٦٢
  . ١٠٩٤ ص ٤ ج ٢٠٠٥التعلیق على قانون المرافعات 

  .١٥٥٢المرجع السابق ص : انظر محمد كمال عبد العزیز) ٣(
  .١١انظر فیما سبق بند ) ٤(
  .٣٤انظر فیما سبق بند ) ٥(
  . والھوامش الملحقة بھ٣٣في ھذه الأحكام انظر فیما سبق بند ) ٦(
فبدلاً من إلغاء الحكم الفرعي، . وھو ما تراه محكمة النقض وترید بمقتضاه الإسراع في مجال العدالة) ٧(

ثانیة بالطعن من جدید حاولت والعودة لأول درجة ثم إصدار حكمھا الأول، ثم العودة إلي محكمة الدرجة ال
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، يقتـضي   )١( متي قدرت هذه المحكمة أن حسن سير العدالة وعدم الإضرار بهـا            -
إنهاء النزاع وطلب الخصوم ذلك، لأن الممنوع عليهم فقط الالتجاء مباشرة إلي هـذه              

وطعن علـي حكمهـا الفرعـي       . فالنزاع متي مر علي محكمة أول درجة      . المحكمة
تنفد ولايتها في الموضوع، وطلب الخصوم مـن        المنهي للخصومة أمامها دون أن تس     

محكمة الاستئناف نظر هذا الموضوع، وقدرت هذه المحكمـة أن مـصلحة العدالـة             
تقتضي إنهاء النزاع، وألغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه أمكنها سحب الموضـوع             

من القانون وهو تخفيف الأعباء عن      ) ٢(ذلك كله تحقيقاً للهدف   . وحسمه بشكل نهائي  
  .اهل القاضي والمتقاضينك

يؤدي  إلي إمكانية تطهير الخـصومة أول بـأول مـن الأعمـال              ) ٣(مثل هذا الحل  
وكـان  . فإذا وجد حكم منهي للخصومة أمام أول درجـة        . الإجرائية المعيبة التي بها   

من الأفضل في ظل الوظيفة الجديدة له       . مصيره الإلغاء، إذا ما طعن فيه بالاستئناف      
ه به تصفية النزاع بشكل نهائي وحكم واحد أمـام محكمـة الدرجـة              والمهمة المنوط 

فإذا ما ألغت الحكم المطعون فيه جاز لها التصدي لنظر موضـوع الـدعوى              . الثانية
  .برمته

والحكم بالوقف ايـاً    : كون الحكم  المطعون فيه صادراً بوقف الخصومة       :  ثانيا -٣٧
 معينة، هي عدم صـلاحية الـدعوى   يعد حكماً قضائياً قطعياً في مسألة   ) ٤(كان سببه 

                                                                                                                         
.  فھي تغتنم الفرصة وتنظر الموضوع إذا ألغتھ- الدرجة الثانیة -الاختصار ، بالطعن الفرعي فیما تم أمامھا 

  .٢٦ بند ٦٧نطاق الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د
  . وما بعده٤٤انظر فیما یلي بند ) ١(
  . وما بعده٢٦انظر فیما سبق بند .  في تحقیق العدالةوفي تحولات محكمة النقض وسعیھا نحو الإسراع) ٢(
، دار ٢٠١١الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات . ٢٦ بند ٦٨المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٣(

  . وما بعده١١٢ وما بعدھا بند ١٥٥الجامعة الجدیدة ص 
لقاضي أو إرادة الخصوم أو نص فوقف الخصومة تتعدد أسبابھ لتعدد مصدره، فقد یكون مصدره إرادة ا) ٤(

فالوقف الذي یكون مصدره إرادة القاضي ھو . لذلك تعددت أنواع الوقف تبعاً لاختلاف ھذه المصادر. القانون
 ١٦٢والوقف الذي یكون مصدره القانون ھو الوقف القانوني مادة .  مرافعات١٢٩، ٩٩الوقف القضائي مادة 

والوقف الذي یكون مصدره إرادة الأفراد ھو الوقف . ریة العلیا من قانون المحكمة الدستو٣١/٣مرافعات 
  :في تطبیق ذلك انظر.  مرافعات١٢٨الاتفاقي مادة 

 ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٣/٦/١٩٩٥ ق نقض ٨٢٤٩/٦٤طعن . ٢٦/٥/١٩٩٦ق نقض ٣٣٧/٥٩طعن 
طعن . ٥٦١ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/١/١٩٩٤ق نقض ٣٠٢٥/٥٩طعن . ٩١١ص 

ق نقض ٢١١٩/٥٣طعن . ٧٢١ ص ٤٣ مجموعة الأحكام السنة ٢٤/٥/١٩٩٢نقض . ق٢٢٥٧/٥٦
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لأجل معين أو حتي حـدوث الواقعـة التـي          ) ١(بالحالة المطروحة بها للفصل فيها    
ويـستنفد  . ومن ثم يحسم المسألة حول عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها         ). ٢(حددها

، وينسب إليها ويرتب آثاره القانونية استناداً إلى هذه         )٣(ولاية المحكمة التي أصدرته   
فإذا صدر الحكم بالوقف رغم عدم توافر مفترضاته، كما لو قضت المحكمـة         . ةالصف

أو بدون سماع المدعي    ). ٤(بالوقف الجزائي نتيجة إهمال المدعي عليه دون المدعي       
                                                                                                                         

 مجموعة الأحكام ٢٤/٤/١٩٨٣ق نقض ٢٦٧/٤٣طعن . ٧١٤ ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٣/١٩٩١
  .١٦٤٦ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ٢/٦/١٩٨٠نقض . ق٣٣٢/٤٨طعن . ١٠٣٧ ص ٣٤السنة 

، أما أن یكون مصدره نص القانون أو أن یكون مصدره قرار القاضي ووقف الخصومة في القانون الفرنسي
حینما یوقف الخصومة انتظاراً للفصل في مسألة أولیة لازمة للفصل في الخصومة الأصلیة، أو شطب 

 مرافعات ٣٧٧وھو ما صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع تطبیقاً للمادة . الخصومة باستبعادھا من الرول
فیما عدا الحالات التي ینص علیھا القانون، توقف الخصومة بقرار وقف الفصل أو « علي أنھ والتي تنص

  .»شطب الخصومة
ولا یوجد نص في القانون الفرنسي یجیز الوقف الاتفاقي، كما ھو الحال في القانون المصري، ولذا ثار 

عض أجازه حیث قسم الوقف إلي الخلاف في الفقھ الفرنسي حول جواز الوقف الاتفاقي، فالبعض أنكره والب
مبدأ وحدة : الأنصاري النیداني: د: انظر. نوعین وقف الفصل، والشطب، والشطب قد یكون جزائیاً أو اتفاقیاً

  .١ حاشیة رقم ٢٥٨الخصومة ص 
Jean- Mare- DESPAQUIS: Incident dinstance. Lexis 360. 10 mors 2016 p. 5 
ets. CLOUDE BASNARD: les incidents d'instance. Ch. 6. sect. 3 portail du 
droit sociolin 31- 3- 2014. 

  .٩٧ بند ٩٧المقال ص : محمود ھاشم. د). ١(
حیث استھلت المادة الأولي بالقول بأنھ فیما عدا الحالات .  مرافعات فرنسي٣٧٨، ٣٧٧تطبیقاً للمادتین ) ٢(

  .فصل في الدعوىالتي ینص علیھا القانون تقف الخصومة بقرار وقف ال
"En déhars de cas aû la lai le prévait est suspendue par la decision qui 

sursoit a staluer radie L'affaire au ardonne son retroit du rôle". 
ونصت المادة الثانیة، على أن قرار الوقف یوقف سیر الخصومة لأجل معین أو حتى حدوث الواقعة التي 

  .حددھا
"La décision de sursis suspend le cours de L'instance Pour le lemps au 
jusqu'a la survenance d'événement qu'elle determine"  

  .Claude Basnard: Préc:                                                               انظر 
تظل محصورة داخل نطاق . ة باعتبار صفتھ القطعیةوالفاعلیة التي یرتبھا الحكم بوقف الخصوم) ٣(

الخصومة الذي صدر فیھا، ولا یرتب أثره إلا في مواجھة المحكمة التي أصدرتھ دون غیرھا من المحاكم، 
ویعبر عن ھذه الفاعلیة بالنسبة لھذه المحكمة بالقول أن المحكمة قد استنفدت ولایتھا بالنسبة لمسألة عدم 

لة المطروحة بھا للفصل فیھا ھي مسألة إجرائیة، وعلى نحو یحول بینھا وبین معاودة صلاحیة الدعوى بالحا
أما خارج ھذا النطاق فإن ھذا الحكم یتجرد من فاعلیتھ، . البحث في ھذه المسألة على أیة وجھ وفي أیة صورة

لدعوى التي فلیست لھ فاعلیة في أیة إجراءات قضائیة أخرى تتعلق بذات الموضوع الذي تطرحھ خصومة ا
صدر فیھا ھذا الحكم بشانھا، كما أنھا لا تقید من سلطة المحاكم الأخرى في خصوص المسائل التي قطعت، 

ومرجع ذلك ومبناه . تتملك ھذه المحاكم نظر المسألة والقضاء فیھا على نحو یخالف ما قضي بھ ھذا الحكم
أعمال : أحمد ماھر زغلول. د: انظر . مقضيعدم حیازة الحكم بوقف الخصومة أیا كان سببھ لحجیة الأمر ال

  .١٠١وأیضاً المراجع المشار إلیھا ص .  وما بعده٨١ وما بعدھا بند ١٦٣القاضي ص 
حیث یجب لتحقیق الوقف الجزائي أن یكون ھناك تقصیر من المدعي سواء كان ذلك عن إھمال أو عنت، ) ٤(

علان خصمھ، ولكن لا یقوم بذلك على الرغم من فقد تكلف المحكمة المدعي بإ. ویظھر ذلك في عدة أحوال
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أو ). ٢(أو قضت بالوقف الاتفاقي دون تحـقق اتــفاق جميـع الخـصوم           ) ١(عليه
أو لمدة  ) ٤(قبل التجزئة ولـو كان موضـوع الدعـوى ي    ) ٣(وكلائهم في الخصومة  

أو قضت المحكمة بالوقف التعليقـي بـشأن        ) ٥(تزيد عن المدة المحـددة في القانون     

                                                                                                                         
أو تؤجل المحكمة الدعوى لتقدیم . أو تكلفة المحكمة بإدخال خصم جدید في الدعوى فیمتنع. تكرار التأجیل

: جمال العنیزي. د: انظر . المدعي مستندات معینة قاطعة في الدعوى، ولكن یتخلف عن تقدیم ھذه المستندات
الطبعة الثانیة دار النھضة العربیة ص . ركود الخصومة: أحمد ملیجي. ما بعدھا؛ د و٢٤٨المرجع السابق ص 

  .  وما بعدھا١٥٠٧المرافعات الإداریة منشأة المعارف ص :  وما بعدھا؛ حمدي یاسین عكاشة٤٤
. ٩١١ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٢/٦/١٩٩٥ ق نقض ٨٢٤٩/٦٤طعن : وفي تطبیق ذلك انظر

 ص ٣٢ مجموعة القواعد القانونیة السنة ٢١١/٢٨ الطعن رقم ٢٧/١٢/١٩٨٦لعلیا في المحكمة الإداریة ا
٥١٢.  

أما لو سمعت المحكمة المدعي علیھ تحققت الغایة من سماعھ، حتى ولو اعترض على الوقف، لأن القول ) ١(
وقد .  علیھبغیر ذلك یعني شل سلطة المحكمة في أعمال الجزاء نفاذاً لأمر أصدرتھ لمجرد اعتراض المدعي

تكون مصلحة المدعي علیھ في الاعتراض غیر مشروعة، كما في حالة صدور آمر إلى المدعي لمصلحة 
العدالة، یرى المدعي علیھ أنھ ضار بھ، ولیس من المقبول تعلیق استعمال المحكمة لسلطتھا على إرادة 

ى طلب المدعي علیھ، ولكنھ لم المدعي علیھ، ولو أراد المشرع ھذا، لنص على ذلك وعلق توقیع الجزاء عل
الأنصاري . ؛ د١١٦ وما بعدھا بند ٣١٣ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي. د: انظر. یتطلب سوى سماع أقوالھ

حیث :  قارن ٤٣٩ بند ٧٩١الوسیط ص : أحمد السید صاوي. ؛ د١٨٧ بند ٢٦٢المرجع السابق ص : النیداني
 بالوقف وإثبات موافقتھ من مقتضیات الحكم بالوقف یرى البعض أن سماع أقوال المدعي علیھ قبل الحكم

  .٤٦٩ بند ٥٧٧المرجع السابق ص : رمزي سیف. الجزائي؛ د
فالإرادة المجتمعة للخصوم في الوقف الاتفاقي تشكل مفترضاً أساسیاً للحكم الصادر بالوقف، ویرتب ) ٢(

ھذا المفترض في أي وقت لاحق بعد فإذا غاب . كما یؤكد فاعلیتھ في ظل وجود ھذا المفترض. الحكم آثاره
صدور الحكم وأثناء فترة الوقف فقد الحكم أساس وجوده ولا یعد ھناك محل لأعمال مقتضاه أو التمسك 

بفاعلیتھ، وترتیباً علىذلك یجب أن یتم الاتفاق على الوقف بإرادة الخصوم مجتمعة، لأن تطلب ھذاالاتفاق 
من المحتمل أن یكون طلب الوقف مقصوداً بھ الإضرار بالخصم یعتبر من مقتضیات حسن سیر العدالة، إذ 

مبادئ : وجدي راغب. د: انظر. الآخر والتأثیر على مركزه القانوني لو أجیز تحقق الوقف بالإرادة المنفردة
. الإشارة السابقة؛ د: محمود ھاشم.؛ د١٧٧ بند ١٥٩المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. ؛ د٦٤٦ص 

.  وما بعدھا؛ د٣٦ركود الخصومة ص : أحمد ملیجي. ؛ د٤٥٩ بند ٣٢٦مرجع السابق ص ال: فتحي والي
  . ومابعدھا١١١المرجع السابق ص : جمال العنیزي

 ١٩٣ ومابعدھا بند ٢١٠الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف: انظر.     وفي مظاھر الوقف الاتفاقي وحقیقتھ
  . وما بعده

 ص ٣التعلیق ج : أحمد ھندي.  قاعدة د٦٣٠سنة الجزء الأول  ٢٥ مجموعة الـ ١٧/٣/١٩٥٥نقض ) ٣(
١٠٧.  

قارن، حیث یرى البعض أن حالة تعدد الخصوم وطالب أحد المدعین مع المدعي علیھ وقف الخصومة ) ٤(
كذلك الحال . وقفاً جزائیاً، فمن الواجب إجابة ھذا الطلب متى كان موضوع الخصومة یقبل التجزئة بطبیعتھ

لوقف المدعي مع أحد المدعي علیھم، وذلك لأن الخصومة تقبل التجزئة كقاعدة عامة إن لم ینص إذا طالب با
: رمزي سیف.  حاشیة رقم أ؛ د٥٩٥المرافعات المدنیة ص : أحمد أبو الوفا . د. المشرع على ما یخالف ذلك

  . الإشارة السابقة:الأنصاري النیداني. د: انظر . وفي نقد ھذا الرأي. ٤٨٥ بند ٥٩٣المرجع السابق ص 
 مرافعات، وحتى لا یؤدي الوقف ١٢٨حیث حدد المشرع مدة الوقف بما لا یجاوز ثلاث أشھر مادة ) ٥(

فإذا أجابت المحكمة الخصوم لمدة تزید عما نص علیھ . الاتفاقي إلى تأیید المنازعات، وھو ما تأباه العدالة
  .القانون تكون أخطأت في تطبیقھ
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) ٣(أو قضت بها رغم عدم جديتها     ) ٢(تدخل في صميم اختصاصها   ) ١(مسـألة أولية 
أو لعدم وجود صلة ارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية أو بالرغم من أن هذه المسألة               

أو على العموم قضت المحكمة بالوقف فـي  ). ٤(ن حسمها بحكم قطعيسبق للقضاء أ 
ففي كل ذلك يعـد قـرار       ). ٥(غير الحالات التي يوجب القانون فيها وقف الخصومة       

                                                
ة ھي ما یعترض بھا سیر الخصومة الأصلیة، ویكون الفصل فیھا آمراً لازماً للفصل في والمسألة الأولی) ١(

الدفع : المؤلف. ھذه الخصومة في حین أن محكمة ھذه الخصومة لا تختص بھا، كما لا یمكنھا الفصل فیھا
ي قانون ارتباط الدعاوي والطلبات ف: أحمد ھندي. د.  وما بعده٩٠ وما بعدھا بند ٩٤بإحالة الدعوى ص 

المرجع :  وما بعده؛ حمدي یاسین عكاشة٨٥ وما بعدھا بند ٢٥٤ دار الجامعة الجدیدة ص ١٩٩٥المرافعات 
   ومابعدھا،١٥٠٨السابق ص 

 HAFIZA, EL-HADDAD: le probleme des question préolables en droit 
international prive Thé. Nice. 1984.P.5. BERR : (j.) L'insertion dans les 
procés français du méconisme europeén des questions prejudicielles J.C.P. 
1967. N. 2060. 

 مرافعات أن تكون المسألة الأولیة التي یثیرھا أحد ١٢٩ویعد مناط الحكم بوقف السیر في الدعوى طبقاً للمادة 
 طعن ١٦/٥/١٩٩٥ ق نقض ٣٥٥٧/٦٠طعن . الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظیفي أو النوعي

 ق نقض ٦٦١/٦٠طعن . ١٥٤ ص ٢ ع ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٧/٣/١٩٩٤ ق نقض ٨٣/٦٠
  ٣٤ ص ٣ ع ٤٠ مجموعة الأحكام السنة ٧/١١/١٩٨٩ ق نقض ١٦٦٥/٥٧ طعن ٢١/٥/١٩٩٢

Cass. Civ. 5 juill. 1993. Bull. Civ. I – N. 262. Civ. 2 juill 1991 J.C.P. 1992 IV. 
345. Civ. 19 juin. 1985.D.1985.426. Note. SARGO. 

. ٢٣/١١/١٩٦٨ ق جلسة ١١٩١/١٢طعن . ١٥/١١/١٩٦٤ ق جلسة ٩٢٨/٨طعن : وفي القضاء الإداري
:  حمدي یاسین عكاشة٢٩/١٢/١٩٩٠ق جلسة ٣٣ /١٠٣٥طعن . ١٦/٥/١٩٧١ ق جلسة ٤٣٢/١٢طعن 

  . ومابعدھا١٥١٠المرجع السابق ص 
م اختصاص المحكمة المطروح أمامھا الخصومة الأصلیة یسمى بالمسألة الفرعیة لأن ما یدخل في صمی) ٢(

والمسألة الفرعیة ھي مسألة لا تثیر نزاعاً قائماً بذاتھ، كما لا یستلزم الفصل . وھي تختلف عن المسألة الأولیة
 الأصلیة، فیھا وقف الخصومة الأصلیة، لأن الفصل فیھا لا یكون من جانب محكمة خلاف محكمة الخصومة

فإذا رفعت . لامتداد اختصاص ھذه المحكمة لنظرھا، ودون أن یعد تجاوزاً من جانبھا لمسألة الاختصاص
فھذا بحث یدخل في صمیم الدعوى، لأن . دعوى بصحة ونفاذ عقد بیع فطلب آخر الحكم بأنھ مالك لھذا العقار

 وقف الخصومة حتى یفصل في مسألة الحكم بالصحة والنفاذ، یتوقف على سلامة ھذا الدفاع، فلا یسوغ
في . الملكیة، حتى ولو كان مدعي الملكیة لیس طرفاً في العقد، بل من الغیر الذي یضره الحكم الذي یصدر

 الإشارة السابقة؛ : أحمد ھندي. ؛ د٩٣ بند ٩٧المؤلف، المرجع السابق ص : تفصیل ذلك، انظر 
HAFIZA, EL – HADDAD, Thé. P. 5 – 6. BERR Lic. Cit. Solus et Perrot : op. 
cit. t. 2 P. 506. N. 455. MOREL op. cit. P. 236.N. 275.                                                                        

نقض . ١٥٤٩ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٧/١٢/١٩٩٤ ق نقض ٨٣/٦٠طعن :      وفي تطبیق ذلك
 مجموعة الأحكام السنة الثالثة ص ٨/٥/١٩٥٢نقض . ٧٨٦ ص ٣٢الأحكام السنة  مجموعة ١٢/٣/١٩٨١

١٠٤٦.  
 ق نقض ٧٠/٧٣طعن . ٦٤٩مبادئ ص : وجدي راغب. ؛ د٩٥ بند ٩٩المرجع السابق ص : المؤلف) ٣(

  .١٤٠١ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٧/١٢/١٩٩٥ ق نقض ٢٤٢٧/٦٢طعن . ١٤/٦/٢٠٠٦
Cass. Civ 23. mai. 1989. J.C.P. 1990.11.2.1460.Note Parieani. 

  .٣٣٨ ص ٣٠مجموعة الأحكام السنة . ٢٤/١/١٩٧٩ ق نقض ٢٠٣/٤٤طعن ) ٤(
 سلطة ١٦ مرافعات، ١٢٩فالقانون ینص على حالات معینة یوجب فیھا وقف الخصومة الأصلیة المواد ) ٥(

. جراءات جنائیة مصري إ٤٥٦، ٢٦٥/١ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، ٢٩ إثبات، ١٠٢قضائیة 
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التـي  ) ١(المحكمة بالوقف شابه الخطأ في تطبيق القانون بشأن المـسألة الإجرائيـة           
فيه ) ٣(يجوز الطعن ودون أن يتجاوزها إلى موضوع الدعوى مما        ) ٢(حسمها الحكم 

 مرافعـات   ٥٤٤ مرافعـات مـصري      ٢١٢استقلالاً توصلاً إلى إلغائه تطبيقاً للمادة       
  .فرنسي

وكون الحكم الصادر بالوقف أياً كان سببه فاصل فـي مـسألة إجرائيـة، ومنهـي                
للخصومة أمام أول درجة بشأن الإجراءات التي صدر فيها، وقابـل للطعـن فـور               

كمة الاستئناف توافرت حالـة التـصدي التـي اعتمادهـا     فإذا ألغته مح  ). ٤(صدوره
متـى  ) ٥( مرافعات،  وهو يخول لهذه المحكمـة   ٥٦٨المشرع الفرنسي تطبيقاً للمادة     

حسمت موضوعه متى طلـب منهـا       . قدرت أن مصلحة العدالة تقتضي إنهاء النزاع      

                                                                                                                         
: المؤلف: في تفصیل ذلك انظر .  إجراءات جنائیة فرنسي٢١٤ من قانون التنظیم القضائي الفرنسي ٣١٢/٢

 .  ومابعدھا٩٨المرجع السابق ص 
Solus et Perrot: op. cit., P.520 ets N. 469 ets. BERR : Préc. J. C. P. N. 2060.                                  

فھو مطالب سواء من تلقاء نفسھ إذا تعلق الأمر بالنظام . والتي طرحت على القاضي وقطع فیھا برأیھ) ١(
العام أو بناء على طلب الخصوم أن یحسم مسألة معینة وھي عدم صلاحیة الدعوى بالحالة المطروحة بھا 

  .حقة بھ والھوامش المل٢٦للفصل فیھا انظر فیما سبق بند 
جمال . د: انظر: في نطاق الوقف. والمحل الذي یرد علیھ أیاً كان سببھ ھي الأعمال أو الحقوق الإجرائیة) ٢(

فكرة الإعفاء . المؤلف: انظر . وفي الأعمال والحقوق الإجرائیة.  وما بعدھا٤٥المرجع السابق ص : العنیزي
  .  وما یلیھ٤ وما یلیھا بند ١٦من الجزاء الإجرائي ص 

ومبرر جواز الطعن الفوري ومبناه، ھو أنھ إذا وقفت الخصومة تنفیذاً لھذا الحكم، فإن ضرراً حالاً ) ٣(
 –ومن ناحیة أخرى، فإن الخصومة الواقفة لا یمكن أن تنتھي . یصیب الخصوم من ھذا الحكم ھذا من ناحیة

لب الحمایة القضائیة من ھذه  بحكم فاصل في الدعوى، ومن غیر المعقول حرمان الخصم طا–مادام الوقف 
: فتحي والي. د. الحمایة بإلزامھ بانتظار نھایة الخصومة دون تحقیق ھدفھا لكي یمكنھ الطعن في حكم الوقف

نظریة الأحكام : أحمد أبو الوفا . ؛ د٧٢٨مبادئ ص : وجدي راغب. د. ١٦١ بند ٤٧١ ص ٢المبسوط ج 
: محمود مصطفى یونس. ؛ د٣١٠ بند ٧٠٣ص شرح قانون الإجراءات : ؛ المؤلف٣٤٧ بند ٥٢٣ص 

  .٨٢ بند ١٥٩المرجع السابق ص 
Jean – MORC. DESPAQUIS: Préc. P. 6. Cass. Civ. 30 Sept. 1998. No – 96 
– 19 – 404. Juris. Dato. No 1998 – 003634. C.A. Limoges. 24 mai 2005. No 
10/2005 juris. Dato No 2005 – 286249.  

وص القرار الصادر بالوقف الاتفاقي لم تفلح المحاولة التي بذلت من جانب بعض الفقھ لإدراجھ وفي خص) ٤(
المرجع السابق : أحمد أبو الوفا . د. ضمن أعمال الإدارة القضائیة، ومن ثم لا یجوز الطعن فیھ بأي طریق

المرجع السابق : یزمحمد كمال عبد العز. وفي تأیید ذلك. ٤٥٩ بند ٥٩٦المرافعات ص . ٢٥٣ بند ٤١٤ص 
. وفي عدم صحة ھذا التصور لعدم دقة أساسھ. ٨١ بند ١٥٨ص : محمود مصطفى یونس. ؛ د١٣٠١ص 
 ١٥٨ص . أعمال القاضي: أحمد ماھر زغلول. ؛ د٩٧ وما بعدھا بند ٩٦المقال ص : محمود ھاشم. د: انظر

  .١٠٧٨حاشیة رقم 
  .٥١ند  ب٢٨٥مبدأ التقاضي على درجتین ص : أحمد ھندي. د) ٥(
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حكمـة  الخصوم لأنه يمكنهم ذلك، لأن الممنوع عليهم هو طلب النزاع مباشرة أمام م            
  . الدرجة الثانية

وهـي دفـوع    ) ١(ويؤكد ما سبق أن المشــرع الفرنسي يعــتبر الدفوع التأجيلية        
نــوع من وقف الخصـومة تطبيــقاً لـصـراحة المـادتــين         ) ٢(إجــرائية

إلي أنـه   ) ٥(يؤيدها الفقه ) ٤(وتواتــرت أحكام القضاء  ) ٣( مرافعـات ١١٠،  ١٠٨

                                                
أي استھلاك جزء من وقت العدالة لاستیفاء . ویقصد بالتأجیل تعطیل السیر في الخصومة إلى أجل معین) ١(

ركود : أحمد ملیجي. ؛ د١٤تأجیل الدعوى ص : طلعت دویدار. د. مقتضیات جاھزّیة الدعوى للحكم
  .١٦السابق ص المرجع : جمال العنیزي. ؛ د١٧ دار النھضة العربیة ص ٢الخصومة المدنیة ط 

ANNE – Lise Lonné – Clemont : les éxcepetions de procedure dans le codre 
du divorce : les éxceptions dilatoires et de nullite. Lagbd.arg. 24 – 1 – 2017.  

الأول حیث تناول المشرع في قانون المرافعات الحالي في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب ) ٢(
دفعاً إجرائیاً كل دفع یرمي إلى الحصول على تقریر " بأنھ یعتبر ٧٣الدفوع الإجرائیة، التي عرفھا وفقاً للمادة 

  .٢٦في النص انظر فیما سبق بند " قضائي بعدم انتظام الإجراءات أو بإنقضائھا أو حتى مجرد وقف سیرھا
، ١٠٨وفرق بین التأجیل الوجودي مادة . تأجیلیة     وفي المبحث الثالث من ھذا الفصل تناول الدفوع ال

  .ANNE – Lise Lonné – Clement: Préc: انظر. ١١٠، ١٠٩والتأجیل الجوازي مادة 
یجب على " على أنھ ١٠٨حیث تحدث المشرع وفقاً للمادتین عن وقف الخصومة، حیث نص في المادة ) ٣(

                                    "…le juge doit suspendre L'instance"القاضي وقف الخصومة 
                                             

  . نص على أنھ یجوز للقاضي وقف الخصومة في أحوال معینة١١٠     وفي المادة 
"le juge pout egalement suspendre L'intance…". 

  :انظر
ANNE – lise Lonné – Clement: Prec. Hebroud: obs R.T.D. Civ. 1952. P. 536 
etss                                                      

 : وفي تطبیق ذلك انظر 
Cass. Civ. 22 mars. 2012. N. 11 – 13 – 430. Coss. Civ. 24 mars 2005. N. 03 
– 14. 197. Soc. 4 oct. 1989. Bull. Civ. V. N. 565. Civ. 28 avr. 1982. Bull. Civ. 
I. N. 152. Paris. Ard. 22 oct. 1987 Bull. Ch. A voués. 1987. 4. 195.                                                                                

)٤ ( Coss . Soc. 24. avr. 1975. Bull. V. N. 207. Civ. 25. mars. 1985. Gaz. Pal 
1985. Pan. 197. obs. Groze et Morel. Aix. 5 act. 1976. d. 1977. 475. Note 
juline. Coss. Civ. 21. avr. 2005. J. C. P. 2005. iv. 2345.         

  .٤٤المرجع السابق ص : علي تركي . مشار لھذه الأحكام لدى د
)٥ ( ANNE – Lise Lonné – Clement: Lic. Cit. Frederique FERRAND: Domaine 

de L'evocation 2017 préc N. 1007 ets CARTINI: L'article 568. Gaz Pal. Préc. 
P. 403. Maurice Loisel: emploi optimal de La notion d'évocation préc. N. 22                                                       

 الصادرة بتأجیل نظر الدعوى على أن حیث یرى البعض بعدم سلامة تبریر جواز التصدي في الأحكام: قارن 
 مرافعات التي نفترض لجواز ٥٦٨محكمة أول درجة لم تستنفد ولایتھا، وھو ما یخالف ما نصت علیھ المادة 

علي . د. التصدي أن یكون الحكم صادراً في دفع إجرائي، ولیس لكون محكمة أول درجة لم تستنفد ولایتھا
  .الإشارة السابقة: تركي

نسلم بھ، لأن الدفوع التأجیلیة تناولھا المشرع الفرنسي ضمن الدفوع الإجرائیة، وتخضع في وھو ما لم 
وخاصة قاعدة وجوب التمسك بالدفع الإجرائي قبل التعرض . تنظیمھا التشریعي للقواعد العامة لھذه الدفوع
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م الصادر بتأجيل الدعوى أمكنها التـصدي للمـسائل    إذا ألغت محكمة الاستئناف الحك    
وإذا كان قرار المحكمة بتأجيل الدعوى نوع مـن  . التي لم تنظرها محكمة أول درجة     

إذا ما ألغته محكمة    ) ١(وقف الخصومة فقرار المحكمة بوقف الخصومة دون رفضه       
ن ، متي طلب منها الخصوم ذلك وقـدرت أ        )٢(الاستئناف أمكنها التصدي للموضوع   
بأن محكمة الاستـئناف   ) ٣(وتطبيقاً لذلك قضي  . مصلحة العدالة تقتضي إنهاء النزاع    

  .إذا ألغت قرار الوقف أمكنها التصدي لموضوع الـنزاع
وفي تصورنا توافر هذه الحالة لا يحول العمل به في القانون المـصري حائـل، لأن          

سوف يأتي تقـديرها    محكمة أول درجة متى أخطأت في تقديرها لمسألة الوقف حتماً           
فبدلاً من الانتظار لصدور حكم فـي الموضـوع وتلغيـه محكمـة          . للموضوع خطأ 

فيمكنها التصدي لهذا الموضـوع إذا      . الاستئناف وتنظره وفقاً للأثر الناقل للاستئناف     
ما ألغت الحكم الصادر بالوقف وطلب الخصوم ذلك وقدرت هذه المحكمة أن مصلحة             

  .زاعالعدالة تقتضي إنهاء الن
كون الحكم الفرعي المطروح أمام محكمة الاسـتئناف مطعونـاً    :  الحالة الثالثة  – ٣٨

إذا فـصلت محكمـة أول درجـة فـي مـسألة      : Le conterditعليه بالاعتراض 

                                                                                                                         
في . ة ھذا من ناحیةفالدفع بالتأجیل دفع إجرائي، وما یصدر فیھ من قرار منھي لمسألة إجرائی. للموضوع

 .  وما یلیھا٢٢المرجع السابق ص : طلعت دویدار. د: تفصیل ذلك انظر 
ANNE – Lise Lonne – Clement. Prec .  

. ومن ناحیة أخرى، أن شرط التصدي ومناطھ ألا تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولایتھا في الموضوع
  :انظر

Motulsky : Les rapports entre L'éffet préc. J. C. P. 1953 – 1 – 1095. et 
Nouvelles reflexions sur l'effet. Préc. J. C. P. 1958. 11. N. 1423. 

 ق، ١١٠٥/٥٥ طعن ١٦/٣/١٩٨٨فلا یمتد الطعن المباشر إلى الحكم الصادر برفض الوقف نقض ) ١(
الإشارة : زیز محمد كمال عبد الع١٠٤٤ – ٢٠نقض . م٢١/٥/١٩٥٣ ق نقض ٣٨٥/٤٠ طعن ٢٨/٣/١٩٨٣

  . السابقة
)٢ ( Soc. 24 avr. 1975. Bull. Civ. 1975. V. N. 207. Aix – en – Provence. 5 act. 

1976. D. 1977. 475. Note juien. Civ. 25 mars. 1985. D. 1985. IR. 467 obs. 
Julien. G. P. 1985. I. Pan. 197 obs. CROZE et MOREL. Civ. 14 شct. 1992. 
Bull. Civ. 1992. III. N. 266 نظریة : أحمد ماھر زغلول. فتحي والي؛ د. مشار لھذه الأحكام لدى د. 

.   وما بعدھا٧٥٢البطلان ص   
)٣  (Cass. Civ. 23 mars. 1997. Bull. II. N. 69. Pouvoin. 95 – 11 – 441 .  
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فإنه لايطعن على الحكم الصادر في هذه المسألة إلا         ) ١(الاختصاص دون الموضوع  
تاً من جانب المشرع الفرنسي حيث      وهو ما صادف اعتماداً ثاب    ) ٢(بطريق الاعتراض 

إذا قضت محكمة أول درجة فـي مـسألة         ) "٣( مرافعات على أنه   ٨٠/١تنص المادة   
الاختصاص دون الفصل في موضوع النزاع، فإن هذا الحكم لا يمكن الطعن عليه إلا            
بطريق الاعتراض حتى ولو حسمت مسألة تتعلق بالموضوع متـى كـان حـسمها              

  ".ا بمسألة الاختصاصضرورياً، نظراً لتعلقه
استثناء من حالات الخبرة، فإن طريـق      ) "٤(ونصت المادة في فقراتها الثانية على أنه      

الطعن بالاعتراض يكون الواجب الاتباع، إذا قضت محكمة أول درجة فـي مـسألة              
                                                

 الحكم لا یتم الطعن أما إذا فصلت محكمة أول درجة في مسألة الاختصاص والموضوع معاً، فإن ھذا) ١(
أو في . علیھ إلا بالاستئناف، یستوي في ذلك أن یكون ما قضي بھ الحكم قد صدر ابتدائیاً من حیث الموضوع

ووفقاً لذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم أول . مسألة الاختصاص فقط أو صدر انتھائیاً من حیث الموضوع
  . ئنافدرجة نظرت الموضوع وفقاً للأثر الناقل للاست

 .Cass. Civ. 28 mai 1986 Gaz Pal 1986 – 2 – Panor. 202: وفي تطبیق ذلك انظر 
Com. 26 act. 1976. Bull. Civ. IV. N. 269. Paris. 1 – act. 1986. Gaz Pal. 1987. 

I. Somm. 32. Paris. 16 janv. 1981. J.C.P. 1982. IV. 223  
و الطریق الوحید للطعن في مسألة الاختصاص إذا ما فصلت حیث اعتبر المشرع الفرنسي الاعتراض ھ) ٢(

فقبل ھذا العام كان طریق الطعن . ١٩٥٨فیھا محكمة أول درجة مستقلة عن الموضوع وذلك اعتباراً من عام 
  . على الحكم الصادر في ھذه المسألة ھو الاستئناف

 MOREL: op. cit. P. 256N 304. BLANC. (E.) et VIATTE (j.) Nouve:     انظر 
code de procedure civile commente dans l'ardre des articles. Avocats 1982. 

P. 94 ets. Art. 80.                                                          
:  انظر١٩٥٨     واعتباراً من عام  Solus et Perrot. Op. cit., T. 11. P. 755 etss. N. 755 

etss. Cass. Civ. 10 Juill. 2003. D. 2003. Civ. 10 Juin 2009. AJDI 2009. 814 
Cass. Soc. 15 dec. 1999. D. 2000. 27. Paris 24 Nov. 2009 – AJDI 2010. 152.                                                                     

)٣( Ant. 80 – 1 "Larsque le juge se pronance sur la compétence sans statue 
sur le fand du litige ne peut être attaque que par la voie du contredit quand 
bien méme le juge audit. Tranché la question de fond don’t dépend la 
compétence".                                                                            

  :وفي تطبیقات ذلك انظر 
 Cass. Civ. 2 févr 1972. Bull. Civ. II. N. 33. Soc. 24 avr. 1975. Bull. Civ. V. N. 
205. Soc. 5 juin. 1962. Bull. Civ. V. N. 532. R.T.D. Civ. 1963. 787 obs. 
Hébraud. Paris. 14 janv. 1972. J.C.P. 1972. II. 17242. Conncl cornadeau. 

)٤ ( art. 80 – 2. "sous réserve des regles parliculieres á L'expertise la 
decision ne peut pareillement être attaquée du chef de la competénce que 
par la voie du conteredit larsque le juge se preonance sur la compétence et 
ardonne une mesure d'instruction au une mesure provisione" .                                                                                            
:     انظر  Cass . Civ. 14 dec. 1992. d. 1993. Somm. 183. obs julien Bull. Civ. 

II. N. 311.                                                                                      
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             متعلقة بالاختصاص، ولو اتخذت بصددها إجراء من إجراءات التحقيـق أو إجـراء
لك متى قضت محكمة أول درجة في مسألة الاختصاص وحدها ولو           وتطبيقاً لذ . وقتياً

كـان  . تحسست الموضوع أو اتخذت إجراء وقتياً أو إجراء تحقيـق بهـذه المـسألة           
لما لهذا الطريق من طباع     ). ١(الطريق الوحيد للطعن على هذا الحكم هو الاعتراض       

ا يتعلق بمشاكل   يهدف المشرع بمقتضاها إلى سرعة إنهاء م      ) ٢(محددة وسمات مميزة  
  .الاختصاص وفي وقت قريب

ويترتب على فصل المحكمة في مسألة الاختصاص وحدها وقف الخـصومة حتـى             
 L'instance est suspendue مرافعات ٨١ينقضي ميعاد الاعتراض تطبيقاً للمادة 

jusqu' l'éxpiration du délai pourformer contredit .    ويـتم الوقـف فـي

                                                
فإذا أخطأ الخصم في سلوك طریق الطعن بالاعتراض وسلك محلھ الطعن بالاستئناف كان الخطأ سبباً ) ١(

  .لعدم قبول طعنھ بالاعتراض
Solus et perrot: op. cit., P. 865. N. 826. NORMAND: appel au contérdit la 

sonction du mauvois choix. R.T.d. Civ. 1983. P. 588. N. 3. 
بخلاف لو حدث العكس وكان الطریق الواجب الاتباع ھو الطعن بالاستئناف وطعن بالاعتراض، فإن الخطأ 

 Ellen'en demeure pas moins.  مرافعات٩١/١في سلوك الطریق لا یحول دون نظر الطعن مادة 
saisie . في ھذا الصدد إعطاء الطعن التكییف القانوني السلیم، شریطة أن غایة الأمر أنھ یتعین على المحكمة

  .یكون میعاد الطعن مازال مفتوحاً، ومن ثم تنظره محكمة الطعن وفقاً لقواعد أحكام الطعن بالاستئناف
SOHM – BOURGEOIS: Préc P. 28. N. 224. Civ. 10 dec. 1980. Bull. Civ. II. 
N. 261. Soc. 9 juin. 1982. ibid. V. N. 378. Paris 17 oct. 1972. D. 1973. 464. 

Note. Giverdon. R.T.D. Civ. 1973. 811. obs. Hébraud. 
ومع اعتماد الاعتراض كطریق للطعن في مسألة الاختصاص، إلا أنھ لا یطعن بھذا الطریق في بعض 

یتعلق بطبیعة المنازعة، ومنھا ما ومن ھذه الحالات ما . الحالات، وإنما یطعن فیھا بالطریق العادي الاستئناف
  .یتعلق بطبیعة القرار التي تصدره المحكمة

المسائل المتعلقة بالطلاق والانفصال الجسماني : ومثال الأولى Matiere de divorce au 
déseparation de corps. GIVERDON : Ency. Dalloz pr. Civ. 1979. P. 10. N. 
92.                                                                                      

 .Civ. 6 juill. 1966. J. C:  انظر juridiction et rangéreوالمسائل المتعلقة بالاختصاص الدولي 
P. 1967. II. N. 14860. R.T.D. Civ. 1966. P. 846. N. 6. obs. Hebraud.               

                                                                            
 .NORMAND: obs: انظر. les ordonnance de référeالمسائل المستعجلة : ومثال الثانیة

R.T.D. Civ. 1983. P. 781                                  .  
 : والمسائل الإداریة 

Solus et PERROT: op. cit., P. 776 etss (administrative).  N. 737. Paris 17 
oct. 1972. et du. 24. Janv. 1973. R.T.D. Civ. 1973. 811 obs. Hébroud.                                                     

)٢ .                                          ( Solus et Perrot: op. cit., P. 776. N. 737 
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الخصومة، ولو كان الاعتـراض رفـع مـن إحـداهما دون            مواجهة جميع أطراف    
  . Éffet suspencif). ٢(لما للاعتراض من أثر واقف) ١(الآخرين

ويقدم الاعتراض إلى محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم في            
وذلـك  ). ٤( مرافعـات  ٨٢/١مادة  ) ٣(غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره      

لقاعدة العامة بشأن ميعاد الطعن بالاستئناف وهو شهر يبدأ مـن تـاريخ             استثناء من ا  
ويقـوم  ) ٦(ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وإلا كان غير مقبول        ) ٥(إعلان الحكم 

قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض بإعلان الخصوم بـصـورة            
  ٨٣/١منـه بخطـاب مسجـل بعلم الوصول مادة 

Por lettre recommonadée avec demande d'avis de reception.  
ويرفع ملف القضية مشتملاً على الاعتراض المقدم مع صورة الحكم المطعون فيـه             

 إلى قلم كتاب محكمة الاسـتئناف، والتـي   éffet devalutif) ٧(لما له من أثر ناقل

                                                
م في مسألة الاختصاص، وقدم اعتراض على ھذا الحكم من قبل أحد أو بعض الخصوم أو فإذا صدر حك) ١(

ضد أحد أو بعض الخصوم، فإن ھذا الحكم یكون كل لا یتجزأ بالنسبة لجمیع الخصوم، ومن ثم فلا یجوز 
وز لبعض الخصوم التمسك بحیازة الحكم بعدم الاختصاص بقوة الأمر المقضي بالنسبة لھم فقط، كما لا یج

ولھذا توقف الخصومة بالنسبة . إخراجھم من خصومة الاعتراض المقدمة من قبل أحد الخصوم في ھذا الحكم
 Paris 22 juin et 29 juin 1962. لجمیع الخصوم، ولیس بالنسبة للمعترض أو المعترض ضده فقط

sam. Jur. 1962. 11. 12848. note. R. L. R. T. D. civ. 1963. 155 obs. 
HEBRAUD. Cette per. Solus et Perrt: op. cit. P. 801. VASSEUR obs. R.T.D. 

Civ. 1950. 439. HEBRAUD: obs – R. T. D. Civ. 1962. P. 172.                         
                                                       

)٢                       (Solus et Perrot : op. cit., P. 800 ets N. 762.                       
فإذا فوت الخصم میعاد الاعتراض، فلا یجوز لھ بعد ذلك الطعن في ھذا الحكم مع الحكم الصادر في ) ٣(

  .٣٧ مرافعات انظر فیما سبق بند ٨٠الموضوع مادة 
)٤ (Fréderic FERRAND : appel. D. 1999. Préc. P. 60 N. 489. Coss. Soc. 21 

mars. 1995. Cah. Prud'homaux. N. 9. 1995. P. 159. Soc. 11 dec. 1992. Bull. 
1992. V. N. 928.                                                                     

)٥(Coss. Civ. 6 dec. 1989. J.C.P. 1990. 11 21471. Note Cadie                   t  
)٦ (Coss. Soc. 19 juin. 1980. Bull. Civ. V. N. 544. 3 mars 1983. J.C.P. 1983. 

ed. G. iv. P. 156. Coss. Civ. 23 Nov. 1985. Gaz Pal 1986. 2. 417 Note. S. G. 
cette Por. SOHM – BOURGEOIS  Compétence. Jur class. Pr. Civ. 1991. 

Fasc. 213. 1. N. 183.                                                        
)٧ (Solus et Perrot : op. cit., P. 800 N. 764. M. VERGUIN et APAJH: le 

contredit protail du droit social. http://www.portail-droit-social-fn/:pageid=798 
                                                                              

Lucie MAYER: le nouvel appel préc. P. 73. N. 14. 
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  مرافعات في الجلسة التي حـددها القاضـي مـصدر   ٨٣تفصل في الاعتراض مادة    
 ٨٤/١وهي غالباً ما تكون في أقرب وقـت ممكـن مـادة             . الحكم محل الاعتراض  

والتي أخطر بها الخصوم بخطاب مـصحوب  ) ١(مرافعات من وقت تقديم الاعتراض    
ويتعين على الخصوم تأييد مـا أبـدوه مـن          ) ٢( مرافعات ٨٤/٢بعلم الوصول مادة    

لف القضية مـادة     التي تودع م   argumentation بالحجج   observationsملاحظات  
  ).٣( مرافعات٨٥

وتفصل محكمة الاستئناف في موضوع الاعتراض، وما أبداه الخصوم من ملاحظات           
فإذا رأت المحكمة أن محكمة أول درجـة المـصدرة          ). ٤(بشأن مسألة الاختصاص  

فإن محكمة الطعن تأمر بإعـادة  . للحكم محل الاعتراض هي المختصة بنظر الدعوى   
أما إذا رأت أنها غير مختصة، فإنها تحدد المحكمـة        ). ٥( نظرها الدعوى إليها لتتولى  

ويفرض قرار محكمة   . التي تراها مختصة بنظر الدعوى، وتأمر بإحالة الدعوى إليها        
مـع  ) ٦( مرافعـات  ٨٦الطعن بالإحالة على كل من الخصوم ومحكمة الإحالة مادة          

  ).٧( مرافعات٩٦/١مراعاة ما تنص عليه المادة 
 لمحكمة الطعن أن المحكمة المختصة التي حددتها بالحكم في الاعتراض           فإذا ما تبين  

هي محكمة تابعة لها في الاختصاص، أمكن لمحكمة الطعـن فـي هـذه الحالـة أن         
تتصدى لموضوع النزاع وهو ما صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع وفقاً للمـادة         

                                                
)١                      (Coss. Civ. 29 fevr. 1984. Bull. Civ. II. N. 39.                    
)٢ (Soraya, Amrani – MEKKI : L'oppel en matiere civile la semaine juridique 

préc. N. 18. P. 1114. N. 18. Coss. Civ. 13. mai 1985. Bull. 1985. 11. N. 98.   
                                                                          

)٣(Cass. Civ. 24 juin 1975. Bull. Civ. I. N. 209. R.T.D. Civ. 1975. 773 obs. 
Normand. Civ. 16 ovn. 1982. Bull. Civ. II. N. 53.                            

)٤ (CES. MOTIFS: les contredit pred. P. 10/12 ets. Solus et Perrot: op. cit., 
p. 809 ets. N. 774. GIVERDON : Procédure de reglement préc. P. 166 ets. 

N. 81 ets.                                                                                
)٥        (                                               GIVERDON : Préc. P. 167. N. 86   
)٦ (Coss. Com. 6 mai 1974. Bull. Civ. IV. N. 145. Goz Pol. 1974. 2. somme 

202. 18 juin 1986. d. 1987. Somm. 229. obs. Juilien.                   
)٧ (Coss. Civ. 22. Janv. 1980 D. 1981. IR. 208. Civ. 6 déc. 1988. Bull. Civ. II. 

N. 265.                                                                                           
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بـأن  ) ٢(فقاً لهذا النص  ومناطه و ). ١( مرافعات متى توافرت مفترضات التصدي     ٨٩
تكون محكمة أول درجة قد تعرضت للموضـوع ولـو بمجـرد مناقـشة متبادلـة                

discussion controdaine . ًوأن تكون الدعوى مهيأة لتلقي حكماً نهائياdecision 

definitife  أو على الكل متى كان التـصدي للموضـوع ضـرورياً           .  حسماً للنزاع
درجة الثانية ذلك ولو لم يطلب التصدي أحـد مـن     لمصلحة العدالة وقدرت محكمة ال    

  ).٣(الخصوم
وإذا كان تصدي محكمة الاستئناف للموضوع يستلزم فضلاً عن توافر هذه الحالة من             

ومن الشروط التي اعتمدها    .  مرافعات ٨٩حالات التصدي، تحقق شروطه وفقاً للمادة       
 هو أن تلغـي أو  -سنري وكما   –وتعد من الأهمية بمكان     ) ٤(المشرع الفرنسي حديثاً  

فلا يجوز لهـذه المحكمـة أن   . تبطل محكمة الاستئناف الحكم الفرعي المطعون عليه  
 infirme au annuleتتصدى لموضوع النزاع إلا إذا ألغت أو أبطلت هـذا الحكـم   

وحيث أن ما اعتمده المـشرع وفقـاً لهـذه          ). ٥( مرافعات ٥٦٨وفقاً لصراحة المادة    
                                                

)١ (Lucie MAYER : le nouvel appel du jugement sur la compétence préc. P. 
74. SORAYA, AMRANI – MEKKI : L'appel en Matiere civile préc. P. 1114. N. 

18. Solus et Perrot : op. cit. P. 812 ets N. 772 ets. VINCENT et RESQUES: 
les effets de l'appel. Préc. P. 403. ets. SOHM – BOURGEOIS: Prec. P. 27 N. 

214 ets. GIVERDON : Le procedure réglement. Préc. P. 167. N. 90 etss. 
NORMAND: obs. R.T.D. Civ. 1977. P. 611. Frederic. FERRAND: appel. D. 
1999. Préc. P. 85. N. 707 etss. Frederique FERRAND: évocation Préc. N. 

1009 ets Couchoz, Pierre Longlade et Lebeau: op. cit. P. 523. N. 1425.           
 Civ. 7 jin. 2006. N. 04 – 16 – 251. Bull. Civ. II. N. 146. Dr. et Potr: وفي تطبیق ذلك

2007. 116. obs. Amrani – MEKKI. Civ. 14. Juin. 2001. N. 99 – 20. 943. Soc. 
17 fevr 1993. N. 89. – 43 502. Bull. Civ. V. N. 53. J.C.P. 1993. iv. 991. Civ. 2 
mai 1989. Bull. Civ. I. N. 174. Civ. 23. Bull. Civ. III. N. 156. d. 1974. IR. 157.  

                                                  
)٢ (Coss. Civ. 2 dec. 1975. R.T.D. Civ. 1977. 611, obs. NORMAND           

 مرافعات أن یكون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فیھ، وھو ما كانت تشترطھ ٨٩ودون أن تشترط المادة 
  :ن قانون المرافعات القدیم، لأن ھذا الشرط كان یحد كثیراً من رخصة التصدي انظر م٤٧٣المادة 

Solus et Perrot : op. cit., P. 810. N. 774. FERRAND: évocation. Préc. N. 
1018. 

)٣                   (Cass. Civ. 16 juill. 1992. Bull. Civ. 11. N. 206.                    
  .٣٩انظر فیما یلي بند . ٢٠١٧ مایو ٦ الصادر في ٨٩١اً للقانون ذلك وفق) ٤(
إذا ألغت أو أبطلت محكمة " فإن المفترض الوارد بالمتن ٢٠١٧ مایو ٦ في ٨٩١أما قبل صدور القانون ) ٥(

 وبناء على ذلك لم یكن أمام محكمة الاستئناف.  مرافعات٥٦٨، ولا بالمادة ٨٩لم یظھر لھا بالمادة " الاستئناف
 لكي تقوم بأعمال حقھا في la bonne, justiceإلا أعمال سلطتھا التقدیریة المبینة على مصلحة العدالة 



 

 ٧٤٠

. رياً للتصدي بجانب ما تقتضيه مصلحة العدالة لانهاء النزاع        المادة يمثل شرطاً جوه   
 مرافعات لم يرد بها ما نصت عليه المادة السابقة، فيكون وفقاً لما             ٨٩وبما أن المادة    
، لا تستطيع محكمة الاستئناف التصدي لموضوع النزاع تطبيقـاً          ٥٦٨تقتضيه المادة   

. الحكم الصادر في مسألة الاختصاص     إلا إذا ألغت أو أبطلت هذه المحكمة         ٨٩للمادة  
 وهو متى ألغت أو أبطلت      ٥٦٨ ما ورد  بنص المادة       ٨٩ومن ثم فيطبق بشأن المادة      

محكمة الاستئناف الحكم الصادر في مسألة الاختصاص أمكنها ممارسة حقهـا فـي             
ذلك لأن سلطة محكمة الدرجة الثانية بشأن التصدي سواء الوارد بنص           ). ١(التصدي
متـى  ) ٣(وهو أن التصدي رخصة لهذه المحكمة) ٢( واحدة٥٦٨ أو المادة   ٨٩المادة  

كمـا أن ممارسـة هـذه       . توافرت حالة من حالات التصدي وتحققت شروط تطبيقها       
، ٥٥٥،  ٥٥٤تطبيق المواد   ) ٤( لا يعرقل  ٨٩المحكمة لحقها في التصدي وفقاً للمادة       

 ٥٦٨،  ٨٩ا بين المادتين     مرافعات لم  ٥٦٨/٢تطبيقاً للمادة   ) ٥( مرافعات ٥٦٧،  ٥٦٣
  .من تكامل بشأن حالات التصدي وشروط تطبيقها

                                                                                                                         
 الوسیط في الطعن بالاستئناف ٦٨فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر. د. التصدي ونظر الموضوع بأكملھ

  .٣٩٤ بند ٧٥٨ص 
 إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في مسألة  مرافعات التي نصت على أنھ٧٩وقیاساً على المادة ) ١(

فإن محكمة . الاختصاص، وكانت محكمة الاستئناف ھي المحكمة المختصة للمحكمة التي تراھا مختصة
. الاستئناف تلتزم بالفصل في موضوع النزاع دون إحالة إلى المحكمة المختصة تطبیقاً للأثر الناقل للاستئناف

لمحكمة الاستئناف نظر الموضوع في ھذا الفرض إلا إذا ألغت الحكم الصادر في مسالة فوفقاً لذلك لا یمكن 
  .٣٢بند : الاختصاص انظر فیما یلي

  :وفي تطبیق ذلك انظر
Coss. Soc. 11 oct. 1990. Gaz Pal 1991. 1. Panor. 66. 27 Nov. 1990. Boll. 

Civ. V. N. 596. Coss. Soc. 21. Juin. 1984. Bull. Civ. V. N. 263. Gaz Pal. 
1984. 2. 327.              

ومن ثم یعد غیر صحیح ما ذھب إلیھ البعض بقولھ أن سلطة محكمة الاستئناف تكون أقل حالة تصدیھا ) ٢(
 مرافعات لأن سلطة ٥٦٨ مرافعات عنھ حالة تصدیھا للموضوع وفقاً للمادة ٨٩للموضوع وفقاً للمادة 

  :انظر. صديالمحكمة واحدة بشأن رخصة الت
MEUNIER : les éxceptions din compétence a prés le decret du 20 juillet 

1972. Dalloz 1974. chr. 213. 
  .٥٠بند : انظر فیما یلي) ٣(
)٤ (VINCENT: les dimensions. Prec. P. 187. GESICA AUBE: le contredit et 

plus géneralement, le regles de competence. In 14  mai 2017. http://www-
gesica.arg/la-reforme -de -la-procedure.d'appel-21.           

  . وما بعده٨٦بند : انظر فیما یلي) ٥(



 

 ٧٤١

وعند تصدي محكمة الاستئناف لموضوع النزاع حالة أن تلغي الحكم الـصادر فـي              
مسألة الاختصاص فإنها تدعوا الخصوم لتعيين وكيل للدعوى في المدة التي تحددها،            

رات الصادرة من القضاء الـذي      وذلك متى كانت القواعد المطبقة على استئناف القرا       
 ٩٠/١صدر فيه الحكم المطعون فيه بالاعتراض يفرض هذا التعيين تطبيقـاً للمـادة             

  ).١(مرافعات
 والذي اعتمده المشرع الفرنسي علـى       contreditوالتصدي الناشئ عن الاعتراض     

 النحو الفائت لا يعمل به في القانون المصري، ففضلاً عن أن هذا النظام من الطعـن             
غير معمول به، وإن أجاز المشرع الطعن المباشر بالاستئناف في الحكـم الـصادر              

فإن هذا الطعـن يوقــف     ) ٢( مرافعات ٢١٢بعدم الاختصاص والإحالة وفقاً للمادة      
خصومة الدعوى المحالة بقوة القانون أمام المحكمة المحال إليهـا الدعوى، إلـى أن            

 لحكم أول درجـة زال الأثـر الواقـف          يصـدر الحكم في الطعن، فإن صدر مؤيداً      
أمـا إذا   ). ٤(وتسـتأنف محكمة الإحالـة نظرها لموضوع الدعـوى     ) ٣(للخصومة

 ١١٠محكمـة الاستئناف هذا الحكم فإنهـا تلــتزم بمقتـضي المــادة             ) ٥(ألغت
  ).١(مرافعات بتحديد المحكمة المختصة التي تحال إليها الدعوى

                                                
)١ (Coss. Civ. 7 oct. 1981. Bull. Civ. II. N. 179 . وفي حالة إذا لم یعین أي من الخصوم ھذا

 یمكنھا ولو من تلقاء نفسھا شطب الدعوى بقرار مسبب لا الوكیل، فلمحكمة الاستئناف التي تنظر الاعتراض
 ٩٠/٢ویخطر الخصوم بصورة من ھذا القرار على مواطنھم بخطاب عادي تطبیقاً للمادة . یقبل الطعن

  .مرافعات
 ق نقض ٦١٠/٦٤طعن . ٣٨٠ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٢/١٩٩٧ ق نقض ٢٢٦٨/٦٣طعن ) ٢(
 مجموعة الأحكام ٢١/١٢/١٩٩٥ ق نقض ٣٥/٥٧ طعن ٣٠٨ ص ٤٧نة  مجموعة الأحكام الس٦/٢/١٩٩٦

  .٦٢٤ ص ٤٦ مجموعة الأحكام اسنة ٢/٢/١٩٩٥ ق نقض ٦٣٠٥/٦٣ طعن ٢٤٢٨ ص ٤٦السنة 
تحدید : أولھما: ھذا التعجیل لا یتم إلا بإجرائین. وزوال الأثر الواقف للخصومة یكون بتعجلھا من الوقف) ٣(

 الخصم بھذه الجلسة قبل إنقضاء سنة من تاریخ صدور الحكم النھائي في إعلان: وثانیھما. جلسة لنظرھا
ولا عبرة بتاریخ إیداع صحیفة التعجیل قلم الكتاب، وإنما یتعین أن یتم . المسألة التي وقفت لسببھا الخصومة

 مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٣/١٩٨٩ ق نقض ٢٠٧٥/٢١١٢/٥٢طعن . إعلانھا إعلاناً صحیحاً في المیعاد
  .٤٧ ص ٢ ع ٢٠٠٢ المحاماة ٦/٦/٢٠٠١ ق نقض ١٦٧٢/٧٠طعن . ٨٧٣ ص ٤٠

  . وما بعده٦١٨ وما بعدھا بند ٦٢٦الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف) ٤(
فقد یتصور أن تقول محكمة الطعن أن الحكم بعدم الاختصاص صحیحاً، لكن قرار الإحالة المقترن بھ ) ٥(

وھنا تحدد محكمة الطعن المحكمة المختصة . لیھا الدعوىغیر صحیح لعدم اختصاص المحكمة المحال إ
وتعد ھذه الحالة إحدى صور . لتحال إلیھا الدعوى من جانب المحكمة التي كانت أحیلت إلیھا الدعوى أولاً

  .١٧٩ بند ١٩٦المرجع السابق، ص : انظر المؤلف. الإحالة بعد الإحالة
طعن . ٨٩٤ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١٥/٥/١٩٩٦ ق نقض ١٨٦٠/٦١طعن : وفي تطبیق ذلك انظر 

 ق نقض ٣٥/٥٧طعن . ٦٣٣ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٧/٤/١٩٩٦ ق نقض ١٠٠٦/٦٠



 

 ٧٤٢

 
 

أن تلغي أو تبطل محكمة الاسـتئناف الحكـم المطعـون فيـه            :  الشرط الأول  – ٣٩
 مرافعات والتي كانت قبـل تعـديلها        ٥٦٨تطبيقاً للمادة   : بالاستئناف أو بالاعتراض  

 تخول لمحكمة الاستئناف متى طعن      ٢٠١٧ مايو   ٦ الصادر في    ٨٩١بموجب القانون   
ل درجـة دون الفـصل فـي الموضـوع،          أمامها في حكم فرعي منهي لخصومة أو      

يستوي في ذلك أن تكون ألغت هذا الحكم أو على العكـس قـضت              . التصدي لنظره 
كما يستوي أن يكون تصديها للموضوع وفقاً للمادة السابقة أم وفقاً للمـادة             ) ٢(بتأييده

وإن ) ٣( مرافعات لأن المادتين قبل التعديل الأخير جاءتا خالية من كلمـة إلغـاء           ٨٩
 شرط إلغاء الحكم المطعون فيه أمراً تقتضيه القواعد التي تحكم النشاط القضائي             كان

فإن تصديها للموضوع حالة تأييدها للحكم المطعون فيـه كـشف عنـه             ) ٤(في ذاته 
ولمواجهته، تدخل المـشرع بالتعـديل      ). ٥(صعوبات لم يستقيم معها التطبيق العملي     

عنـدما تلغـي أو تبطـل محكمـة     "هـا   عبارت٥٦٨السابق وبمقتضاه استهلت المادة     

                                                                                                                         
 مجموعة ١٢/٢/١٩٩٥ ق نقض ١٣٤٥/٦١طعن . ١٤٣٦ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٢١/١٢/١٩٩٥

  .٣٣١ ص ١٨لیا السنة  مجموعة مبادئ المحكمة الع١١/٥/١٩٧٤إداریة علیا . ٣٨٨ ص ٤٦الأحكام اسنة 
وقد تقول محكمة الطعن أن الحكم بعدم الاختصاص صحیحاً، ولكن اقترانھ بالإحالة غیر صحیح لتعلق 

موضوع الدعوى بعمل من أعمال السیادة أو بحصانة الأشخاص المعتمدین دولیاً، وھنا تلغي ھذه المحكمة 
 وما بعدھا ١٤٢المرجع السابق ص : المؤلف. تكنقرار الإحالة، وتعتبر الدعوى أمام محكمة الإحالة كأن لم 

  . والأحكام المشار لدیھ١٣٥بند 
المرجع السابق ص : الؤلف: انظر. في تحدید المحكمة المحال إلیھا الدعوى وإحالة الدعوى إلیھا بحالتھا) ١(

  . وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ٦٠٢ وما بعدھا بند ٦٠٩
  .٦٢یھا ص انظر في الأحكام المشار إل) ٢(
ولم یكن أمام محكمة الاستئناف إلا إعمال سلطتھا التقدیریة المبنیة على مصلحة العدالة، لكي تقوم بأعمال ) ٣(

  .انظر فیما سبق. حقھا في التصدي ونظر الموضوع بأكملھ
 –لذا قیل . فالمنطق یفرض دائماً بحث صحة الوسیلة ومشروعیتھا قبل التعرض لما تحتویھ من طلبات) ٤(

وفي تصورنا أن صحة ما یترتب على ھذا التقدیر، .  أنھ لا یوجد عمل قضائي دون أن یسبقھ تقدیر–وبحق 
. د: انظر. یتوقف على صحة التقدیر ذاتھ، باعتباره انعكاساً لما یترتب علیھ، ومتى صح، صح البنیان كلھ

 دار الجامعة ٢٠١٤قدیریة سلطة القاضي الت: نبیل عمر. ؛ د٣٥١نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب
الدفع بإحالة : المؤلف. ٧٤ بند ١٤٥أعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. ؛ د٤٤١ بند ٥١٠الجدیدة ص 
 والنتیجة المترتبة على عدم مراعاة ذلك، أنھ یضع القضاء أحیاناً في حرج شدید، ١٢٧ بند ١٣٦الدعوى ص 

الاختصاص والموضوع في قضاء : أحمد مسلم. د. میؤدي إلى اللبس في التعرف على حقیقة مراكز الخصو
  .٩ بند ١٨ ص ١٩٦٠ العدد الأول مارس ٣٠الأمور المستعجلة، مجلة القانون والاقتصاد السنة 

  .٤٣انظر فیما یلي بند ) ٥(



 

 ٧٤٣

تستطيع أن تتصدي لجميع المسائل الأخرى من النزاع التي لـم  .... الاستئناف الحكم   
  ...".تفصل فيها محكمة أول درجة 

ووفقاً لهذا التعديل أورد المشرع شرطاً جوهرياً، تقتضيه القواعد التي تحكم النـشاط             
وهو أن محكمـة الاسـتئناف لا      . العمليويستقيم بمقتضاه التطبيق    . القضائي في ذاته  

يمكنها ممارسة سلطتها في التصدي ولو توافرت حالاته إلا بتحقق هذا الشرط وهـو              
 مرافعـات اسـتهلت     ٥٦٨وحيث أن المادة    . إذا ألغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه      

، مما يدل على عمومية تطبيق هذا الشرط بشأن حـالات           »إذا ألغيت «عبارتها بكلمة   
  ).١( مرافعات٨٩ي، فيطبق أيضاً بشأن حالته التي تناولها المادة التصد

وترتيباً على ذلك، لا يستقيم في تصورنا تصدي محكمة الاستئناف للموضوع التي لم             
تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، إلا إذا ألغت أو أبطلت الحكم الفرعي المطعون               

ففي الحالتين يتعين أن    . بالاعتراضعليه، يستوي أن يكون طعن عليه بالاستئناف أو         
). ٢(تلغي أو تبطل محكمة الاستئناف هذا الحكم لكي تمارس سلطتها فـي التـصدي             

حالة أن تلغي محكمة الاسـتئناف الحكـم        : الأولى: وهو ما نتعرض إليه في مسألتين     
حالة أن تبطل محكمة الاستئناف الحكـم الفرعـي         : والثانية. الفرعي المطعون عليه  

  . عليهالمطعون
شرطاً :  محكمة الاستئناف الحكم المطعون عليه     Infirmeحالة أن تلغي    :  أولاً   – ٤٠

، القواعـد   )٣( مرافعـات  ٥٦٨يوجده فضلاً عن النص عليه صراحة تطبيقاً للمـادة          

                                                
  .٣٨انظر فیما سبق بند ) ١(
كمة الاستئناف وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ إذا رفع استئناف عن حكم تمھیدي وحكم تحضیري وأیدت مح) ٢(

الحكم الأول وقررت عدم قبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الثاني فلا یجوز التصدي لموضوع الدعوى 
 فبرایر ٢٥ استئناف مختلط ٣٣٧ ص ٣٧ مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٢٥ مایو ٢٣استئناف مختلط "

الأحكام الصادرة قبل : د أبو الوفا أحم.  مشار إلیھما لدى د١٦٤ ص ٣٢ مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٢٠
  .١١٣الفصل في الموضوع ص 

)٣ (Larsque la coure d'appel infirme كما اعتمد المشرع اللبناني المفترض الوارد بالمتن ونص 
إذا استؤنف حكم نھائي یقضي برد الدعوى لسبب لا یتعلق بالموضوع فعلى . "م. م.  أ٦٦٤/١علیھ وفقاً للمادة 

التقاضي على : أحمد خلیل. د: في تفصیل ذلك انظر" تئناف إذا فسختھ أن تنظر في الموضوعمحكمة الاس
 ٥٦٣أصول المحاكمات المدنیة ص . ٤٩ وما بعدھا بند ٧٧المقال ص . درجة واحدة وثلاث درجات

 حلمي الحجار،. ؛ د٢٧٧ وما بعدھا بند ٦١٠قانون أصول المحاكمات ص : نبیل عمر. ؛ د١٧٥ومابعدھا بند 
 ٤١٥ منشورات الحلبي الحقوقیة ص ٢ ج ٢٠١٨الوسیط في أصول المحاكمات المدنیة : ھاني حلمي الحجار

  .٩٠٩ومابعدھا بند 
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فالموضوع الـذي تطرحـه الـدعوى لا        . العامة التي تحكم النشاط القضائي في ذاته      
: الأول: إلا إذا تحقق القاضي أولاً من أمـرين       يجوز ولا يستحق النظر والفصل فيه       

شـروط  : والثـاني . هو قانونية إجراءات الخصومة ومتابعتها خلال تطور مراحلهـا      
قبول الدعوى أو الطعن، أي صلاحيته للنظر فيه فإذا أصدرت محكمـة أول درجـة               

وطعـن علـى هـذا الحكـم        . حكماً بعدم قانونية الإجراءات أو بعدم قبول الدعوى       
تئناف أو الاعتراض، فإن على محكمة الاستئناف بعد أن تتحقـق مـن صـحة               بالاس

أن تنظر أولاً، فيما إذا كان قـضاة أول  ) ١(إجراءات الاستئناف أو الاعتراض وقبوله  
إذ لو تبين أن إجراءات الخصومة أمـام أول      . درجة كانوا محقين فيما قضوا به أم لا       

 أو لكونها قضت بعدم الاختـصاص       .درجة أو شروط قبول الدعوى لم تكن متوافرة       
دون إحالة لتعلق موضوع الدعوى بعمل من أعمال السيادة، فإنه لا يكون ثمة خطـأ               

وأن الموضوع لم يكن بالفعل جديراً بـأن يكـون          . يمكن نسبته إلى قضاء أول درجة     
  .محلاً لنشاط قضائي

م الـصادر   كذلك لو تعلق الحكم المطعون عليه بإجراء من إجراءات التحقيق كـالحك           
للموضوع وفقـاً   ) ٢(بالخبرة، وأيدته محكمة الاستئناف ولم تلغيه، فلا يمكنها التصدي        

 مرافعات، ولا يكون أمام هذه المحكمـة إلا أن تـأمر بإعـادة              ٥٦٨لصراحة المادة   
ومحكمـة الاسـتئناف    ) ٣(القضية إلى محكمة أول درجة لتتولى نظرها والفصل فيها        

وطالما تخلـف شـرط   . سلطتها في التصدي اختياريةبحسب الأصل يمكنها ذلك لأن      
  .إلغاء الحكم المطعون فيه أعادت القضية إلى محكمة أول درجة

                                                
الوسیط في الطعن : نبیل عمر. د. ٤٦٢ وما بعدھا بند ٦٩٢نظریة الأحكام ص : أحمد أبو الوفا. د) ١(

  .٢٦٧ وما بعدھا بند ٥٤٩بالاستئناف ص 
Frederic FERRAND: appel. Préc. P. 40 ets N. 297 etss. 

. ٢٩/٦/١٩٩٧نقض .  ق٥٦٣٥/٦٦طعن . ٢٤/٦/١٩٩٨ ق نقض ٨٩٤/٦٧طعن : وفي تطبیق ذلك انظر
  .٥٥١ ص ١٧ مجموعة الأحكام السنة ١٠/٣/١٩٦٦نقض 

Coss. Soc. 21 juill. 1986. Gaz Pal. 1987. 1. Somm 275 obs. Guinchord. Et 
Moussa. CA. Paris. 19 act. 1983. Bull. Avoues 1983. N. 87 – 88. P. 70. 

)٢ (Coss. Civ. 27 out 1981. J.C.P. 1981. IV. 275 Civ. 12 mars 1980. Gaz Pal 
1980. 445. Note Viotte.                                                                      

)٣ (Coss. Civ. 14 dec. 1976. Bull. Civ. III. N. 459. Com. 6 mai 1979. Bull. Civ. 
IV. N. 145. Gaz. Pal. 1974. 2. somme 202.                             
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إذ تبين لهـا    . وعلى العكس من تأييد محكمة الاستئناف للحكم الفرعي المطعون عليه         
. ليظل موضوع النزاع مطروحاً أمامهـا     ) ١(أن هذا الحكم ليس صائباً قضت بإلغاؤه      

قدرت هذه المحكمة أن إحدي حالات التصدي متوافرة، وأن مصلحة العدالـة            فإذا ما   
تقتضي إنهاء النزاع تصدت محكمة الاستئناف للموضوع والفصل فيـه علـى نحـو         

  .كامل
والمشرع إذ يقيد سلطة محكمة الاستئناف في التصدي، بإلغاءها للحكم المطعون فذلك            

قاضي على درجتين  ليظل محافظاً علـى  يتحقق بمقتضاه، عدم الإهدار الكلي لمبدأ الت 
 ٥٦٦ – ٥٦٣ ،   ٥٦٢/١ ،   ٥٦١/١ما تبقى من هذا المبدأ وفقـاً لـصراحة المـواد            

  .ويجعل من التصدي مهما توسع المشرع في تطبيقاته مجرد استثناء. مرافعات
 محكمة الاستئناف الحكـم الفرعـي المطعـون    annuleحالة أن تبطل   :  ثانياً   – ٤١
  ):٢(عليه

ثم في ظل التعديل الـذي  . ١٩٧٥للمسألة في ظل قانون المرافعات الفرنسي      نتعرض  
  .٢٠١٧ مايو ٦ الصادر في ٨٩١لحق بالقانون 

 من مشكلة إبطال حكم أول درجـة أمـام محكمـة            ١٩٧٥  موقف قانون     – ١ –٤٢
للاسـتئناف كوسـيلة    «) ٣( مرافعات علي أن   ٥٦٢/٢حيث تنص المادة    : الاستئناف

                                                
ص . الوسیط في الطعن بالاستئناف: نبیل عمر. د: في إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المطعون فیھ انظر ) ١(

المقال الإشارة : أحمد خلیل.  الإشارة السابقة؛ د:قانون أصول المحاكمات اللبناني. ٢٦٨ ومابعدھا بند ٥٥٢
  .أصول المحاكمات الإشارة السابقة. السابقة

والبطلان الذي یمكن التمسك بھ بطریق الاستئناف، ھو البطلان الذي یشوب الحكم المستأنف أو یشوب ) ٢(
البطلان أمام محكمة أول ویكون ذلك إما لكون المستأنف لم یتمسك ب. أحد الأعمال الإجرائیة السابقة علیھ

وإما لكون المستأنف قد سبق لھ التمسك بالبطلان أمام أول درجة . درجة ولم یصحح البطلان بأي طریق
ورفض القاضي الدفع، فیكون للمستأنف التمسك بالبطلان ولو كان تحقق سبب من أسباب التصحیح مادام ھذا 

فتحي . د: في تفصیل ذلك انظر .  لا یرجع إلى إرادتھالسبب قد حدث بعد تمسك البطلان أمام أول درجة وكان
  .٣٩٧ ومابعدھا بند ٧٥٥نظریة البطلان ص : أحمد ماھر زغلول. والي، د

Frederic. FERRAND: appel D. 1999. P. 80 N. 669 ets. BARRET: L'appel – 
Nullite R.T.D. Civ. 1990. P. 199.   

)٣ ("La dévolution No s'opére pour le tout que lorsque l'oppel n'est pas limite 
â certains chefs, lorsqu'il tend a l'annulation du jugement au si l'objet du 

litige est indivisible".                                                               
 :BARRET: l'appel - Nullite RT.D. Civ. 1990. préc. P. 199. PERDRIAU: انظر 

pour une limitation des." Appel - Nullite" Gaz Pal 1996. 1. doctr 204.              
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كامل الحكم المطعون فيه بسبب بطلانه في الموضوع أو بنائه علي           للإبطال أثر ناقل ل   
حـد للجـدل    ) ١(وظاهر النص يوحي بأن المشرع وضع بمقتـضاه       . »إجراء باطل 

بصدد تحديد نطاق الأثـر الناقـل       ) ٢(الفقهي والقضائي الذي استمر ردحاً من الزمن      
نص يدل علي أن    وما أتي به هذا ال    . للاستئناف وتمييزه عن نطاق الحق في التصدي      

إبطال حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف يخول لهذه المحكمـة إمكانيـة تنـاول             
موضوع النزاع وحسمه وفقاً للأثر الناقل للاستئناف، ويستبعد كل إمكانية لاسـتخدام            

  .الحق في التصدي
فإن هذا الوضـع علـي مـستوي    . وإذا كان هذا هو الوضع الظاهر للنص التشريعي 

فضلاً عن تعطيـل النـصوص المنظمـة لفكـرة          ). ٣(لتشريعية القضائية   السياسة ا 
ممثله من ناحية، في أن ذلك يساهم في عدم         ) ٤( لا يخلو من جملة مخاطر     -التصدي  

ومن ناحية ثانيـة  ). ٥(فعالية الجزاء الإجرائي المقرر لعدم الصحة التي تشوب الحكم       
                                                

)١(Frederic. FERRAND: Préc. BARRET. Préc P. 199. PERDRIAN: Préc. P. 
204.                                                                                                    

حیث سبق النص الوارد بالمتن محاولات فقھیة وقضائیة خصبھ، حول كون الاستئناف كوسیلة للإبطال ) ٢(
. د: الفقھ والقضاء الفرنسي انظرفي محاولات . یكون لھ اثر ناقل أم یخول لمحكمة الاستئناف رخصة التصدي

 - ١١٤بند . ٢٣٥ -٢٢٥الوسیط في الاستئناف ص . ١٣٧ -١٢٦فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر
  . والمراجع والأحكام المشار إلیھما١٢٧ - ١١٢الاستئناف الاستثنائي ص : محمد نور شحاتھ. د. ١٢٤

عكس فحسب علي كیفیة تصمیم الأعمال الإجرائیة، حیث أن وظیفة العمل الإجرائي والغایة منھ لا تن) ٣(
ولا شك أن الفن القانوني یھدف إلي . وإنما تؤثر ایضاً علي كیفیة اختیار الجزاء الإجرائي، وعلي آلیة أعمالھ

. تنظیم الأعمال الإجرائیة بشكل یجعلھا مھیئة لتحقیق الوظیفة التي تؤدي بھا ھذه الأعمال داخل الخصومة
لوظیفة الإجرائیة للأعمال الإجرائیة بشكل سلس قلیل النفقات سریع الخطى نحو الحصول علي وكلما تحققت ا

الحمایة القضائیة، كلما كان ذلك یتوقف علي السیاسة التشریعیة التي یعتنقھا المشرع بشأن العمل الإجرائي 
دراسة في :  نبیل عمر. د: انظر. الخ. والغایة منھ والجزاء المترتب علي مخالفتھ وسلطة القاضي بشأنھ

، دار ٢٠١٦السیاسیة التشریعیة والقضائیة لأعمال الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 
  . وما یلیھا٧فكرة الإعفاء من الجزاء الإجرائي ص : المؤلف.  وما یلیھا٣الجامعة الجدیدة ص 

الوسیط في الطعن .  وما بعدھا١٣٨المرافعات ص فلسفة قانون : نبیل عمر. د: أنظر. في ھذه المخاطر) ٤(
 وما ١١٤المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د.  وما بعده٢٦، وما بعـدھا بند ٢٣٦بالاستئـناف ص 

  .بعدھا
فالقواعد المتعلقة بشكل الأحكام القضائیة، والإجراءات المنظمة لكیفیة إصدار ھذه الأحكام وفقاً لأعمالھ ) ٥(

مرافعات سوف یكون بلا جزاء، نظراً لأن محكمة الاستئناف لن تتوقف عند حد الأبطال فقط،  ٥٦٢/٢المادة 
وبناء علي ذلك سیفلت كثیرا من . وإنما سوف تمتد سلطتھا إلي ابعد من ذلك، وتفصل في موضوع النزاع

ومة مرة ثانیة حالات البطلان من الجزاء، لأن ھذا الجزاء لكي یوقع فلابد بعد أبطال الحكم أن ترجع الخص
أمام محكمة أول درجة، مما یترتب علي ذلك، عدم توافق الأثر الناقل للاستئناف مع الغایة من الاستئناف 

 بند ٢٣٦، الوسیط في الاستئناف ص ١٣٨فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر.د.كوسیلة لأبطال الحكم
، دار ٢٠١٦ الإجرائیة في قانون المرافعات عدم فاعلیة الجزاءات. والمراجع والأحكام المشار لدیھ. ١٢٦

  . وما بعدھا١١٨المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د. ١٦٢ وما بعدھا بند ٢١٤الجامعة الجدیدة ص 
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ومـن  ). ١(طال حكم أول درجـة    يترك فراغاً قضائياً فيما يتعلق بالموضوع حالة إب       
يشكل اعتداء علي الإرادة الحرة للخصوم في اتخاذ أو علي العكس عـدم    : ناحية ثالثة 

 يـشكل اعتـداء     ٥٦٢/٢وأخيراً أن الوضع الظاهر للمـادة       ). ٢(اتخاذ موقف معين  
صارخاً علي القاعدة التي تعني أن الاستئناف لا يطرح علي محكمة الدرجة الثانيـة              

  ). ٣( عنه الاستئناف فقطإلا ما رفع
وللحيوله دون تفاقم هذه المخاطر كانت محاولات الفقه والقضاء، والتي تمثلـت فـي              
التفرقة بين البطلان لعيب ذاتي في الحكم، وبين الـبطلان الـذي يعيـب إجـراءات           

يخول لمحكمة الاستئناف الفـصل فـي موضـوع الطلـب           : والأولي). ٤(الخصومة
  ).٥( مرافعات٥٦٢/٢ن اثر ناقل تطبيقاً للمادة القضائي بما للاستئناف م

                                                
فموضوع مثل ھذا . فقضاء محكمة الاستئناف بأبطال حكم أول درجة یترك فراغاً فیما یتعلق بالموضوع) ١(

والحاصل أن حكم أول . نھ لكي یفصل فیھ، لأبد وأن یتم ذلك بقضاء صحیحالحكم یعتبر وكأنھ لم یفصل فیھ لأ
ویرجع ذلك أن أول درجة بھذا القضاء وأن كانت قد تم استنفاد ولایتھا، فأن ھذا الاستئناف لم . درجة باطل

: بیل عمرن. د: انظر. یقع صحیحاً، بما یؤدي إلي الإنكار الكلي للأثر الناقل للاستئناف كطریق لأبطال الحكم
 والمراجع المشار ١٢٦ وما بعدھا بند ٢٣٦الوسیط في الاستئناف ص . ١٣٩فلسفة قانون المرافعات ص 

  . وما بعدھا١١٦المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د. لدیھ
 - الإصدار -  موسوعة الفكھاني - ق ١٥٦٧/٤٨ طعن ٢١/١١/١٩٨٣نقض : وفي تطبیق ذلك انظر  

  .١٨٤مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د. ٢١٥ قاعدة رقم ١٢٢ ص -  ٦ ملحق - المدني 
 مرافعات یجعل تقیید  الاستئناف القاصر علي أبطال حكم أول درجة ٥٦٢/٢فالأعمال الظاھر للمادة ) ٢(

فمحكمة الاستئناف . فالطاعن الأول یطلب أبطال حكم أول درجة، لن یجدیھ ھذا التقیید في شئ. عدیم الأثر
: نبیل عمر. د. ب القضائي وتفضل فیھ رغم ما طلب منھا ھو أبطال حكم أول درجةتتناول موضوع الطل

  . وما بعدھا١٢٢المرجع السابق ص : محمـد نـور شحاتھ. د. الإشارات السابقـة
 مرافعات یجبر الخصم علي مناقشة موضوع الطلب أمام محكمة ٥٦٢/٢ومن ثم فالحل الوارد بالمادة ) ٣(

ومعني ذلك، أن القاعدة التقلیدیة التي تعني أن الاستئناف لا . ع عنھ ھو استئنافاً مقیداًالاستئناف رغم أن ما رف
یطرح علي محكمة الدرجة الثانیة إلا ما رفع عنھ الاستئناف من قضاء أول درجة سوف لا تجد مجالاً 

  .الإشارات السابقة: نبیل عمر.د: لأعمالھا
: في تطبیق ذلك انظر) ٤( coss. Civ. 9 Juill. 1981. R.T.D. civ. 1982. 973. obs. Perrot. 

22, Nov. 1984. Gaz pal 1985. Pan. 83. obs. Guinchard.             
)٥ ( coss. Civ. 12 Nov. 1985. j.c.p. 1986. iv. 37. civ. 8 juin. 1983. Gaz pal 

1983. pan. 265. abs. Guinchard. 15 fevr. 1983. D. 1983. I.R. 393 obs. Julien. 
Com. 25. fev. 1981. D. 1981. I.R. 368. Paris. 22. act. 1979. D. 1980. I.R. 
373.                                                                                          
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والتي لا يكون فيهـا البطلان إلا نتيجة لعيب في إجراءات الخـصـومة            : أما الثانية 
 لا يوجـد  - ووفقاً لهذه المحاولات -فقط، دون أن يكون بطلاناً خاصاً بالحكم فهـنا      

 ).١( مرافعات٥٦٢/٢مجالاً لأعمال المادة 

قة، رفض القضاء الفرنسي الأثر الناقل للاستئناف كطريق لإبطـال          وتطبيقاً لهذه التفر  
الحكم المطعون فيه إذا كان مبنيا علي إجراء باطل كالعيب الـذي يـشوب صـحيفة              

ومن ثم لا يكون إمام محكمة الاستئناف بعد التحقق من ذلـك            ). ٢(افتتاح الخصومة   
نهاية عدم احترام المـادة     والذي يمثل في ال   . إلا إعادة القضية إلي محكمة أول درجة      

. فلم يكن أمام القضاء إلا أن استمر علـي أعمـال هـذه المـادة              .  مرافعات ٥٦٢/٢
ومؤداها أن الاستئناف كوسيلة للإبطال يكون له أثر ناقل حتي في الحالة التي يكـون              
فيها الحكم مبنيا علي إجراءات باطلة ، وهو ما يؤدي، فضلاً عن التنـاقض وعـدم                

مـن أدوات   ).  ٣(حكام تعطيل لرخصة التصدي، والتي تعد أداة فنيـة        التوافق في الأ  
  .الاستئناف اعتمدها المشرع وبنصوص صريحة

والحقيقة أن المحاولات السابقة والجهود المبذولـة سـواء علـي الـصعيد الفقهـي               
 ٥٦٢/٢والقضائي لم تسفر إلا عن تبني أحد مسلكين الأول أما أعمال نـص المـادة           

ثم أعمال الأثر الناقل للاستئناف كطريق للإبطـال بـشكل عامـاً    علي عمومه، ومن   
ومن ثم يرتب ذات المخاطر     . وشاملاً، وتفصل محكمة الاستئناف في موضوع النزاع      

والثاني أما التحرر من الـنص ،       .  والتي بذلت من أجلها هذه المحاولات      - السابقة   –
، وإبطاله مـن ثـان      وذلك تأسيساً علي ضمان حقوق الدفاع في خصومة أول درجة         

 ٥٦٢/٢درجة، تعيده إلي أول درجة، وهو ما يشكل في النهاية عدم احتـرام المـادة          
  .والاختيار بين المسلكين في غاية الصعوبة

                                                
)١ ( com. 5 moi et 25. Nov. 1980. R.T.D. civ. 1981. 697 abs. Perrot 24 mars. 

1980 D. 1980. I.R. 373. obs. Julien. 25. févr. 1981. R.T.D. civ. 1981. 906. 
obs. Perrot. 15. févr. 1983. D.1983. I.R. obs. Julien. 21. moi. 1985. j.c.p. 
1985. iv. 268.                                                                 

  . إلیھا الھامش السابقانظر في الأحكام المشار) ٢(
  . وما بعده١٦انظر فیما سبق بند ) ٣(
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أن مثل هذه الحلول لا تترجم سوء العقبات التـي تـصادفها محكمـة       ) ١(وفي الواقع 
وعـدم إمكانيـة    . رافعات م ٥٦٢/٢وأمام جمود المبدأ التي تقرره المادة       . الاستئناف

كما أن أحكام القضاء لم تقبـل مثـل هـذه        . استشفاف التميز السابق من سياق النص     
الحلول إلا بتحفظ، وهو السبب الذي من أجله يبدو أن هذه الأحكام تفتقر في مجملهـا             

  .إلي عدم التوافق، بتناقضها وعدم وحدتها
هة هذه العقبات، والحيلولة    موطن هذه المشكلة ووضع محاولته لمواج     )٢(لمس البعض 

ممثلة هذه المحاولة في إمكانيـة اسـتبدال        . دون تفاقم عدم توافق الأحكام وتناقضها     
الأثر الناقل للاستئناف كطريق للإبطال برخصة التصدي، في الحالات التـي يبطـل             

وهو نفـس الحـل     . فيها الحكم المستأنف لأسباب تتعلق بالإجراءات دون الموضوع       
، )٣(٤٧٣مد في ظل قانون المرافعات الفرنسي القديم تطبيقـاً للمـادة            الذي كان معت  

وهو ما حاول المـشرع اعتمـاده       . ، مرافعات ٥٦٢/٢وعطل بموجب أعمال المادة     
 مرافعات بموجب القانون    ٥٦٨،  ٥٦٢/٢وبشكل واضح يمنع اللبس، بتعديله للمادتين       

 والقصور الذي نجم    ، ليواجه بمقتضاه مواطن الخلل    ٢٠١٧ مايو   ٦ الصادر في    ٨٩١
 قبل تعديلها، والذي كان من أهم مـواطن هـذا           ٥٦٢/٢عنه التطبيق الحرفي للمادة     

  .الخلل أنها كانت تستبعد رخصة التصدي حالة إبطال الحكم ولو لسبب إجرائي
 من مشكلة إبطـال حكـم       ٢٠١٧ مايو   ٦ الصادر في    ٨٩١موقف قانون   :  ثانياً -٤٣

) ٤( مرافعات علـي أن ٥٦٢/٢حيث نصت المادة : أول درجة أمام محكمة الاستئناف  
الأثر الناقل للاستئناف لا ينقل النزاع برمته إلي محكمة الدرجة الثانية إلا إذا كـان               «

                                                
  .١٢٧المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د) ١(
نبیل . د. والمراجع والأحكام المشار لدیھ.  وما بعدھا١٢٨المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د) ٢(

  .لمشار لدیھ وما بعدھا والمراجع والأحكام ا١٥٥فلسفة قانون المرافعات ص : عمر
في حالة استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل « تنص في فقرتھا الأول علي أنھ ٥٦٢حیث كانت المادة ) ٣(

كما نصت في فقرتھا الثانیة . ي الموضوع تستطیع المحكمة حالة إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الدعوى
حكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع سواء محكمة الاستئناف یمكنھا التصدي في حالة أبطال الأ«علي أن 

  :انظر. »لعیب إجرائي أو لأي سبب آخر
Maurice LAISEL: emploi a ptimal de La Notion d'évocation. Préc. No 17 etss. 
MOTULSKY: Les rapports entre L'effet dévolutif de L'appel. Préc. J.C.P. 
1953. 1- 10995. et. Nouvelle reflex Sur L'éffet devolutif de L'apple et 
L'évocation Prév. J.C.P. 1958. 1. No 1423. 

  . ١٩انظر فیما سبق بند ) ٤(
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الاستئناف يرمي إلي إبطال حكم أول درجة أو كان موضـوع النـزاع غيـر قابـل           
ي أن البطلان   والنص وفقاً لصراحته ورد واضحاً لا يدعوا مجالاً للتأويل ف         . »للتجزئة

ويلحق بهذا النوع من البطلان حالـة كـون   . الوارد به هو البطلان لسبب موضوعي   
  .موضوع النزاع غير قابل للتجزئة

، ويقصد به الـبطلان لعيـب غيـر         )١(وفيما يتعلق بإبطال الحكم لسبب موضوعي     
فكلمة موضوعي لا تعني المضمون فقط، بل تشمل كل مـا لا يـدخل فـي       . إجرائي
  ).١(الإجراء

                                                
حیث تناول .  مرافعات ١٢١ إلى ١١٧وھو ما نظمھ المشرع الفرنسي دون المصري في نصوص المواد ) ١(

 تخلف سلطة -٢. أھلیة الاختصام عدم توافر -١:  صور العیوب الموضوعیة ممثلة في ١١٧في المادة 
الخصم أو سلطة شخص یظھر في الإجراءات ممثلاً قانونیًا للشخص المعنوي أو لشخص طبیعي ناقص 

فتحي والي، . د: انظر"  تخلف أھلیة أو سلطة شخص یكفل التمثیل القانوني للخصم أمام القضاء- ٣. الأھلیة
  .٢٤٧-٢٤٠ بند ٤٣٣-٤١٧نظریة البطلان ص: أحمد ماھر زغلول

Tomosin (D.) Nullite des acts de procedure. Jur. Class. Du. Pr. Civ. 1990-
1994. Fasc. 138-3. p. 4 etss No 6 ets. ANNE - Lise - Lonné - Clément: les 
éxceptions de procédure dans le cadre du divonce: les éxceptions dilatoires 
et de Nullite. Lag b d. arg PN 24-1-2017. 

فنصت على أن .  الوقت الذي یجوز فیھ إبداء الدفع بالبطلان لعیوب موضوعیة١١٨وتناولت المادة   
الدفع بالبطلان لعدم مراعاة القواعد الموضوعیة المتعلقة بالأعمال الإجرائیة یجوز إثارتھ في أي حالة كانت "

  ". كان التأخیر مقصودًا منھ المماطلةعلیھا الإجراءات ویجوز للقاضي أن یحكم بالتعویض إذا
"les exceptions de Nullité fondées sur l'inobservation des régles de fond 
relatives aux actes de procedure peuvent etre proposeés en tout etat de 
cause souf la possibilité pour le juge de condamner a des dommages - 
intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans, une intention diatoire, de les 
soulever plus tat". 
: انظر   Cornu et Foyer : op. cit. p.556 ets cass. Civ 27 Juin 2002 Bull. 
Civ. II. No149. cass. Civ . 15. Jauv. 1991. j.c.p. 1991. Iv. 95.                 
 على جواز التمسك بالبطلان لعیب موضوعي دون حاجة إلى إثبات أي ضرر، ١١٩دة ونصت الما 
 Les éxceptions de Nullité"كما یجوز التمسك بھ دون حاجة إلى وجود نص صریح یقرر البطلان 
fondées sur l'inobservation des régles de fond relatives aux actes de 
procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à 
justifier d'un grief et alors même que la nullite ne résulterait d'aucune 
disposition expresse" cass. Civ. 3 Oct. 1991. j.c.p.1991. IV.416.                                              

حیث نصت . ارة البطلان لعیب موضوعي من تلقاء نفس المحكمة حالات إث١٢٠وتناولت المادة   
البطلان للعیب الموضوعي المتعلق بالنظام العام یجب على المحكمة إثارتھ والقضاء بھ من تلقاء "على أن 

  ".كما أن للقاضي من تلقاء نفسھ أن یقضي بالبطلان الموضوعي المتعلق بانعدام أھلیة الاختصام. نفسھا
"Les éxceptions de Nullité fondées sur l'inobservation des régles de fond 
relatives aux actes de procedure doivent être relevées d'office lorsqu'elles 
ont un caracrére d'ordre public". 
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 ويكـون الحكـم باطـلاً لوجـود  عـيب موضوعـي إذا تخلف أحـد الـشروط             
، أو )٣(كـما لـو وجـد عيـباً في إرادة القاضـي       ). ٢(الموضوعيـة لصحة الحكم  
  ).٥(، أو العيب في التسبيب)٤(بمحـل الحكم أو بمضمونه

                                                                                                                         
"le juge peut relever d'office la Nullité pour défaut de capacite d'ester en 
justice" Cornu et Foyer: lic. Cit. 

لا یجوز الحكم " إمكانیة البطلان لعیب موضوعي ، فنصت على أنھ ١٢١وأخیرًا عالجت المادة   
  " بالبطلان لعیب موضوعي إذا أمكن تصحیح العیب لحظة الحكم في الدعوى

"Les exceptions de Nullité fondees sur l'inobservation des regles de fond 
relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office la rsqu'elles 
ont un caractére d'ordre public". 
"le juge peut relever d'office la Nullite pour dé faut de capacité d'ester en 
juslice". 

 ، دار الجامعة الجدیدة ، ٢٠٠٥التمسك بالبطلان في قانون المرافعات : أحمد ھندي . د: انظر   
  .والمراجع والأحكام المشارة لدیھ. ١٠ وما بعدھا بند ٦٤ص

فتحي والي، أحمد ماھر .د: انظر .  وفي عدم وجود تنظیم تشریعي في مصر للبطلان لعیب موضوعي-
بھا العیوب المبطلة للحكم وطرق التمسك : الأنصاري النیداني.د. ٢٣٦ بند ٤١١المرجع السابق ص: زغلول
  . وما بعدھا ١٥٦ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠٠٩

  .الإشارة السابقة: فتحي والي، أحمد ماھر زغلول . د) ١(
الأنصاري . د. ٢٣٨ وما بعدھا بند ٤١٤فتحي والي، أحمد ماھر زغلول ك المرجع السابق، ص. د) ٢(

  .١٠ وما بعدھا بند ٦٠المرجع السابق ص: أحمد ھندي . د.  وما بعدھا١٣٤المرجع السابق ص: النیداني
ANNe - Lise Lonné - clément : les exceptions préc 24 Janv 2017. Tomosin: 

préc. P.4 ets No6ets. 
في العیوب التي تصیب إرادة القاضي ومدى تأثیر ھذه العیوب في صحة الحكم، ومنھا الغلط في الواقع ) ٣(

 ٢٥٨ وما بعدھا بند ٤٤٦المرجع السابق، ص: ماھر زغلولفتحي والي، أحمد . د: انظر . والقانون، التدلیس
المرجع : الأنصاري البنداني . د.  حاشیة ١٨فكرة الإعفاء من الجزاء الاجرائي ص: المؤلف . وما بعده

  . وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ١٣٥السابق، ص
 والأحكام المشارة ١٤٠ص: یدانيالأنصاري الن. د: انظر . في بطلان الحكم للتجھیل بمحلھ أو مضمونھ ) ٤(

  .لدیھ
یشترط لصحة سبب الحكم مجموعة من الشروط ، فإذا تخلف أحد ھذه الشروط كان الحكم باطلاً لعدم ) ٥(

كفایة أسباب الحكم الواقعیة، ومخالفتھ للثابت في الأوراق ، وعدم الرد على الدفوع، وعدم الرد على أوجھ 
نطاق رقابة النقض على قاضي الموضوع في : أحمد السید صاوي. ظر دان: الدفاع الجوھریة في تفصیل ذلك

: الأنصاري النیداني . د.  وما یلیھ٩٥ وما یلیھا بند ١٥٧المواد المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة ص
أحمد فتحي .  د١٥٤- ١٥٠ بند ١٦٧-١٥٨الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف. ١٥٥- ١٤٢المرجع السابق ، ص

نبیل . د.  وما یلیھ ٢٤٧ وما یلیھا بند ٤٥٩وسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الكتاب الثاني صال: سرور
  .  وما بعدھا٨٤ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠٠٨دراسة في قانون المرافعات : عمر

MARTIN: le fait et le droit ou les porties et le juge. Préc. No 3etss. ANDRE 
PERDRIAU: les dispositifs implicites de jugementes. J.c.p. 1988. Doctr 
No3352. No1-7. 

طعن  . ٢٠ ص٢ ع٢٠٠٢ المحاماة ١١/٥/٢٠٠١ق نقض ٤٣٥٣/٦٣طعن : انظر . في تطبیق ذلك
 أحوال شخصیة -ق ٣١/٦٦طعن . ٨٩، ٨٨ العدد الثاني ص٢٠٠٢ المحاماة ٢٣/٣/٢٠٠٠ق نقض ٧٧/٦٩

 ٢٥/١١/٢٠٠١ نقض -  أحوال شخصیة -ق ٨٩/٦٦طعن . ستحدث  المكتب الفني الم٢٥/١١/٢٠٠٠نقض 
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عيـار  ، وتتمثـل وفقـاً للم     )١(أما فيما يتعلق بموضوع النزاع غير قابـل للتجزئـة         
فالنزاع بسبب عدم تجزئته لا يكون قـابلاً إلا لحـل        . في وحدة الحل  ) ٢(الموضوعي

وتتحقق وحدة الحل هذه إذا كان هناك اسـتحالة مطلقـة للتنفيـذ المتعاصـر               . وحيد
للقرارين اللذين سيصدران إذا لم يحقق للطلبين ولم يفصل فيهما عن طريـق نفـس               

ففي حالـة عـدم التجزئـة إذا تعـدد          ). ٤(، ولو كانت محكمة استئناف    )٣(المحكمة
الأطراف فأن الاستئناف المرفوع من أحدهم يحدث آثاره بالنسبة للأطراف الآخـرين       

والاستئناف المرفوع ضد واحـد مـن   . الذين لم ينضموا لخصومة الطعن بالاستئناف    
هؤلاء الأطراف لا يكون مقبولاً إلا إذا أدعي جميع الأطراف إلي هذه الخصومة مادة            

فالغاية التي يهـدف إليهـا   ). ٦( مرافعات مصري٢١٨/٢فرنسي  ) ٥( مرافعات ٥٣٣
                                                                                                                         

طعن  . ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٨/٥/١٩٩٤ق نقض ١٢٠٠/٦٠طعن . المكتب الفني المستحدث
   .٤٤ مجموعة الأحكام السنة ٦/٦/١٩٩٣ق نقض ٨١٦/٥٩

Cass. Com.12 fovr 1985 Bull. Civ. Iv. No59. p.50. Cass. Civ. 19 juin 1983. 
Bull. Civ. II. No118. p.83. 

 مرافعات تشترط عدم التجزئة، وعدم التجزئة علي خلاف صلة الارتباط ٥٦٢/٢فوفقًا لصراحة المادة  ) ١(
في التفرقة بین عدم التجزئة، وعلاقة . وعلاقة التبعیة وعلاقة السببیة، فلا یكفي أي من ھذا أو ذاك أو تلك

  .٢٤٠ وما بعدھا بند ٢٥٥بإحالة الدعوى ص الدفع : المؤلف: انظر. التبعیة والارتباط
وأن كانت محكمة النقض الفرنسیة ذھبت في بعض أحكامھا إلي أن علاقة الارتباط تكفي لتجمیع أوصال 

. ٤٦ رقم ٣٣ ص ٣ ج١٩٧٢ المجموعة المدنیة ٢٥/٢/١٩٧٢نقض مدني في . القضیة أمام محكمة الاستئناف
  .١٧٠ وما بعدھا بند ٥٢٩ والطلبات ص ارتباط الدعاوي: أحمد ھندي. مشار إلیھ د

فمعیار . فلم تفلح المعاییر الإجرائیة التي سادت القضاء الفرنسي لفترات طویلة، كما أن الفقھ لم یقتنع بھا) ٢(
فھو معیار غیر قانوني، .  لا یصلح لتحدید عدم التجزئة- ویصدق علي معیار وحدة الطلبات -وحدة الھدف 

ثم أن قبول ھذا الحل یؤدي إلي طمس الممیز الأساسي . ید وتغلب علیھ الصنعةكما أنھ معیار صعب لتحد
وھذا . لحالة عدم التجزئة، والذي یعتمد بصفة اساسیة علي الصیغة الواحدة أو الطابع الموحد لموضوع النزاع

. د: أنظر. دھافي المعاییر الإجرائیة لفكرة عدم التجزئة ونق. المعیار، ھو معیار ذاتي متعلق بموضوع النزاع
 وما ٢١ص . فلسفة قانون المرافعات : نبیل عمر. د. ٢٧ بند ٨٨ -٨٦المرجع السابق، ص: أحمد ھندي

  .بعدھا
NORMAND: obs. R.T.D. civ. 1984. p. 556. 

المرجع السابق ص : علي تركي. د.  وما بعده٢٧ وما بعدھا بند ٨٨المرجع السابق ص : أحمد ھندي. د) ٣(
  .  وما بعده١٠٩بند  وما بعدھا ٢٤١

  . وما یلیھا٢٤فلسفة قا نون المرافعات ص : نبیل عمر. د) ٤(
Fréderic FERRAND: appel 1999.préc p. 81. No 672 etss. Fréderique 
FERRAND: appel. 1993. Préc. P. 53 ets. No 641 etss.  

  .٢٧المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: انظر: في تفصیل ذلك) ٥(
Fréderic FERRAND: Lic. Cut., 

والتي تنص علي أنھ إذا كان الحكم صادراً في موضوع غیر قابل للتجزئة، أو التزام بالتضامن، أو في ) ٦(
دعوى یوجب القانون فیھا اختصام أشخاص معینین جاز لمن فوت الطعن من المحكوم علیھم أو قبل الحكم أن 

 من أحد زملائھ منضماً إلیھ في طلباتھ، فأن لم یفصل أمرت یطعن فیھ أثناء نظر الطعن المرفوع في المیعاد
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التشريعيين حالة عدم التجزئة هي إعادة تكوين النـزاع الـسابق حـسمه أمـام أول                
  ).١(درجة

وترتيباً علي ذلك، إذا كان الحكم ذاته مصاباً بالبطلان، وطعن فيه بالاستئناف بهـدف     
الاستئناف بإبطاله لسبب موضـوعي، أو رفـع        التوصل إلي ابطاله، وقضت محكمة      

فالاستئناف في الحالتين يكون لـه      . استئناف جزئي عن موضوع غير قابل للتجزئة        
أثرا ناقلاً عاما يتناول كل الموضوع السابق طرحه أمام محكمـة أول درجـة وفقًـا                

وتفـصل  .  مرافعات مصري  ٢١٨/٢). ٢( مرافعات فرنسي  ٥٦٢/٢لصراحة المادة   
. لاستئناف في كل موضوع النزاع الذي لم يرفع عنه في حقيقتـه اسـتئنافًا               محكمة ا 

أو رفع مـن    ) ٣(فالاستئناف المرفوع كان مقصورا على طلب ابطال حكم أول درجة         
ولمواجهـة هـذا أو     ) ٤(بعض الخصوم دون البعض في موضوع غير قابل للتجزئة        

ذا النزاع وتفصل فيه     على إعادة تجميع أوصال ه     ٢١٨/٢،  ٥٦٢/٢ذاك تعمل المادة    

                                                                                                                         
وإذا رفع الطعن علي أحد المحكوم لھم في المیعاد وجب اختصام . المحكمة الطاعن باختصامھ في الطعن

  .الإشارة السابقة: نبیل عمر. د/ أنظر. الباقین ولو بعد فواتھ بالنسبة الیھم
 ١٠٩٣  طعن ٥/٨/٢٠٠١نقض . ق٣٧١٣/٦٤ن  طع١٠/٦/٢٠٠١نقض : وفي تطبیق ذلك انظر  

نقض . ٢ عدد ٩٤٧ ص ٤٥ السنة ٢/٦/١٩٩٤نقض . ق١١٨٩/٧٠ طعن ٨/٧/٢٠٠١نقض . ق٧٠لسنة 
 طعن ٢٧/٩/١٩٩٩نقض . ق٣٢٧/٦٩، ٢٦١ طعنان ٣/١٢/٢٠٠١نقض . ٥٠٥ ص ٤٥ السنة ١٧/٣/١٩٩٤

قض ن. ق٧٥٠١/٦٥طعن . ١٩/١/١٩٩٧ق نقض ٨٣٤/٦٨طعن . ١٨/٤/١٩٩٩نقض . ق٣٤٧٤/٦٤
نقض . ١٨٧ رقم ٢ عدد ٩٥٢ ص ٤٦السنة . ٦/٧/١٩٩٥نقض . ق١٥٨٤/٦٠طعن . ٢٣/٥/١١٩٦
  .١٦٠ ص ٤التعلیق ج: أحمد ھندي. د. » أحوال شخصیة«ق ١٩٥/٦٠طعن  . ٢٦/٤/١٩٩٤

Coss. Ch. Mixte 9 févr 1971. J.C.P. 1971.11.16753. coss. Soc. 30 Juin 1950 
Bull. Civ. 111. No 562. 20 Juill 1950. D. 1951 Somm.1. Goz Pol. 1950.2.377. 
CA Mont Pellier 17 oct. 1992 J.C.P. 1973. 1v. 191. 

  . وما بعدھا٤٠المرجع السابق ص: نبیل عمر. د) ١(
)٢(   fréderic FERRAND: appel. 1999. Préc. P.78ets No661etss Roynaud. 

Obs. R.T.D. Civ. 1973. 816 MIGUET: Thé préc p. 560 ets No460.        
  .١٢٧ بند ٢٣٨الوسیط في الطعن بالاستئناف ص: نبیل عمر. د) ٣(
: ارتباط الدعاوي والطلبات : أحمد ھندي . د.  وما بعدھا ٤٠فلسفة قانون المرافعات ص: نبیل عمر. د) ٤(

  .١٦٩ وما بعدھا بند ٥٢٣، ص٢٨بند .  وما بعدھا ٨٨ص
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لـبطلان  ) ٢(ويضاف إلى ذلك حالة بطلان الحكم     ). ١(محكمة الاستئناف بحكم واحد   
  ).٣( مرافعات مصري٢٢١/١الإجراءات التي أثرت فيه تطبيقًا للمادة 

وخارج هذا النطاق ، يستبعد اعمال الأثر الناقل للاستئناف ، ومن ثم استبعاد اعمـال              
ي إذا ما تعلق البطلان بإجراءات الخصومة، أما لوجود          مرافعات فرنس  ٥٦٢/٢المادة  

فقـد  . هذا الخطأ يوجد ولو لم ينسب أي خطأ شخصي للقاضي         . خطأ في الإجراءات    
). ٤(يكون راجعا إلى عدم قيام أحد الخصوم بعمل إجرائي يلزم القيام به قبل الحكـم              

ئناف هـذا   وعنـدما تبطـل محكمـة الاسـت       ) ٥(وأما القيام بهذا العمل بشكل معيب     
أو في مـسألة    ) ٧(كما لو كان صادرا باتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق        ). ٦(الحكم

، كما لو قضت محكمة أول درجة ببطلان صحيفة الدعوى بناء على دفع             )٨(اجرائية
فـي  ) ٩(إجرائي ، أو في مسألة عدم القبول، بعدم القبول، أو قضت بوقف الخصومة            

ويكون .  مرافعات ٥٦٨ مرافعات وتطبق المادة     ٥٦٢/٢كل ذلك يستبعد أعمال المادة      
لمحكمة الاستئناف متى توافرت حالة من حالات التصدي، وألغت الحكم، وقدرت أن            
مصلحة العدالة تقتضي انهاء النزاع برمته، تصدت للموضوع التي لـم تـستنفد بـه             

التي يبطل فيهـا الحكـم المـستأنف        ) ١١(فالحالات). ١٠(محكمة أول درجة ولايتها   
                                                

)١ ( Coss. Com. 18 avr. 1989. Bull. Civ. IV. No110. R.T.D. civ. 1990. 149 obs. 
Crit. R. perrot. Coss. Civ. 27 fevr. 1985. Bull. Civ. IV. No338. Coss. Soc. 30 
Juin. 1950. Montpellier. 17 Oct. 1972. Préc.                     

  . وما بعده٤٥٥ بند  وما بعدھا٨٤٨نظریة البطلان ، ص: فتحي والي، أحمد ماھر زغلول . د) ٢(
 ٢٧/١١/١٩٨٨نقض  . ٤ رقم ٣٧ ص٣٥ السنة ٢٧/٤/١٩٨٨نقض " ھیئة عامة"ق ٣١٢/٥٧طعن ) ٣(

  .٢١٧ ص٤التعلیق ج: أحمد ھندي . ق د٥٩٤/٥١طعن . ٨/٥/١٩٨٥ق نقض ١٤٠٦/٥٦طعن 
  .١٥٥ بند ٤٤٩ ص٢المبسوط ، ج: فتحي والي. د) ٤(
 وما یلیھا ١٦فكرة الاعفاء من الجزاء الاجرائي ص: لمؤلف ا: في العیب الاجرائي صوره وتقدیره انظر ) ٥(

العیوب المبطلة للحكم : الأنصاري النیداني. د: انظر .  وما یلیھ وفي صور بطلان الحكم لعیب اجرائي ٤بند 
  . وما یلیھا ٢٣٥ص

  . وما بعده٢٢یستوي في ھذا الحكم أن یكون مطعونًا علیھ بالاستئناف أو بالاعتراض انظر فیما سبق بند ) ٦(
  .٢٩انظر فیما سبق بند ) ٧(
  .٣١انظر فیما سبق بند ) ٨(
  .٣٠انظر فیما سبق بند ) ٩(

)١٠ ( cass. Civ. 24 jainv. 1979 Gaz pal 1979. Pan. P.198. soc. 5 Nov. 1980 
j.c.p. ann.55.1981 p.29.                                                                            

 . وما بعدھا ١٣٩المرجع السابق، ص: محمد نور شحاتھ . د) ١١(
Frederique FERRAND: évocation préc. No997etss. Frederic. FERRAND: 
appel 1999. Préc. P.89ets No697 etss. LUCIE – MAYER: le, nouvel appel du 
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يعد تعرض محكمة الاستئناف لموضوع النزاع تـصديا        . لأسباب تتعلق بالإجراءات    
 اجراءات جنائية فرنسي والمـادة      ٥٢٠ مرافعات   ٨٩،  ٥٦٨له وفقًا لصراحة المادة     

 اجراءات جنائية مصري والتي تعطي لمحكمة الاستئناف إذا رأت أن هنـاك           ٤١٩/١
ة أول درجة فـي موضـوعه أن        بطلان في الإجراءات أو الحكم التي فصلت محكم       

تحكم في الدعوى وحكم محكمة الاستئناف في الدعوى يعد تصديا لموضوع النـزاع             
  ).١(وفقًا لمفهوم التصدي موضوع الدراسة

فـي ظـل قـانون      : أن تقتضي مصلحة العدالة إنهاء النـزاع        :  الشرط الثاني  -٤٤
ع النـزاع جـاهزا   المرافعات الفرنسي السابق، كان يشترط للتصدي أن يكون موضو   

بمعنى أن تكون القضية قد استوفت اجراءات التحقيق والإثبات         . ٤٧٣للحكم فيه مادة    
هذا الشرط اختفـى فـي ظـل قـانون          ). ٢(وجاهزة لتلقي الحكم الحاسم لكل النزاع     

وأجاز المشرع لمحكمة الاسـتئناف التـصدي لموضـوع    . ١٩٧٥المرافعات الحالي  
مة أول درجة ولايتها، ولو كان غير جاهزا للنظر فيـه،  النزاع التي لم تستنفد به محك  

غاية الأمر أن تقتضي مصلحة العدالة إنهـاء        . واحتاج إلى اجراءات تحقيق أو إثبات     
 ٦ الصادر في    ٨٩١وهو ما واظب عليه هذا القانون بموجب تعديله رقم          . هذا النزاع 
. هـاء النـزاع   ممثلاً هذا الشرط في أن تقتضي مصلحة العدالة إن        . ٢٠١٧مايو   “is 

elle estime de bonne justice de donner a l’affaire une solution dé 
finitive”.  

مـع مبـادئ    ) ٣(تعد هذه القواعد  :  قواعد العدالة مصدر  من مصادر القانون         -٤٥
القانون الطبيعي المصدر الرسمي الاحتياطي الأخير من مصادر القانون المـصري،           
                                                                                                                         
jugement sur la competence préc p.74. No24. LOISEL : emploi optmal de la 
notion d’évocation préc. No22ets Raynoud: obs. R.T.D. civ. 1970. P.416.                                                  

. د: في تفصیل ذلك انظر. وھو ما یختلف عن مفھوم التصدي في مرحلتي التحقیق الابتدائي والمحاكمة ) ١(
  . وما بعده٢١٠ وما بعدھا بند ٤٠٣رجع السابق، صالم: سامح البلتاجي 

)٢ ( “autres tribunaux d’appel pourront statuer en meme temps sur. Le fond 
définitivement par un sul et meme jugement” Maurice Loisel: emploi optimal 
de la notion d’évocation préc. No19 etss. Aude DORANGE: reforme de la 
procédure d’appel préc.                                

 ٢٩وكان یمكن الاكتفاء بھذه القواعد دون مبادئ القانون الطبیعي ، كما كانت علیھ الحال في نص المادة ) ٣(
ة بمبادئ إلا أن المشرع في القانون الحالي الحق قواعد العدال. من لائحة ترتیب المحاكم الوطنیة التي ألغیت 

لكن الجامع المشترك بینھما ھو مبدأ المساواة في معاملة . القانون الطبیعي ، مما یدل على استقلالھما
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اضي أن يلجأ إليه لاستخلاص حكم المسألة المعروضة عليه حين          الذي يتعين على الق   
 مـدني  ١/٢لا يجد لها حكما في التشريع أو العرف أو الـشريعة الإسـلامية مـادة          

  .مصري
بأنها المساواة الحسابية المطلقة والتطبيق الكامـل       ) ١(وتُعرف مبادئ القانون الطبيعي   

الـذي  ) ٢(أو هو القانون الطبيعي   . رىللقانون دون تمييز أو تقريب بين واقعة أو أخ        
فالعـدل يقتـضي إطاعـة      . يجب أن توضع على أساسه القوانين عن إرادة المشرع        

ألا ينتقص من الشخص من اتصفه      ) ٣(أو هو في تصورنا   . القوانين التي تسنها الدولة   
أما فكرة العدالة فهي شعور يختلف بحسب البلاد والأشخاص أكثر من كونهـا             . عدلاً

فهي . ولهذا فهي لا يقتصر دورها على أن تكون مصدرا للقانون           . ابتة محددة فكرة ث 
تحقيق التوازن الدقيق لنتائج النشاط الإنساني وفي نفس الوقت التطلع نحـو            ) ٤(تعني

  .هذا التوازن والبحث عنه
فـي  ) ٥(وإحالة القاضي إلى مبدأ العدل أو القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، تعنـي            

وة المشرع له إلى الاجتهاد برأيه لاستخلاص المسألة المعروضة عليه مـن      الواقع دع 
فهـذه الإحالـة    . المبادئ القانونية العامة، لكي يقطع عليه سبيل النكول عن القـضاء          

ليست إحالة لقواعد محددة ، كما هو الحال في الإحالة إلى العـرف وإلـى مبـادئ                 

                                                                                                                         
المخاطبین بأحكام القانون، وأن كانت المساواة التي یقوم علیھا مبدأ العدل أو القانون الطبیعي ھي مساواة 

تي تقوم علیھا قواعد العدالة ھي مساواة مجسمة واقعیة فالمساواة ال. جامدة ، تبني على أساس الغالب في الحیاة
ولذا كانت مبادئ القانون الطبیعي في ذاتھا مختلفة . تقوم على أساس التماثل في المعاملة للحالات المتماثلة 

: انظر . عن قواعد العدالة والتي بصددھا وضعت القواعد الأخیرة بمرونتھا لتعالج جمود مبادئ الأول
  .٢٥٨ بند ٢٧٣فع بإحالة الدعوى صالد: المؤلف

. في صعوبة وضع تعریف جامع مانع للقانون الطبیعي وقواعد العدالة، وفي محاولة وضع تعریفات لھما) ١(
حسام الدین . د. ٢١٧، ٢١٦ ، دار الفكر العربي، ص١٩٧٩فكرة القانون : حمدي عبد الرحمن. د: انظر

 ١٩٩٦نظریة الالتزام بدون ناشر طبعة .  المدخل للقانون–أصول القانون : الأھواني ، حمدي عبد الرحمن
 ١٩٠ ص٥٩/١٩٦٠الطبعة الثانیة دار المعارف بمصر . أصول القانون: حسن كیره. د. ٢٢٨ بند ١٩٥ص
قاعدة لا تحكم دون سماع : إبراھیم نجیب سعد. د. ٣٤٧نظریة العمل القضائي ص: وجدي راغب. د . ٨٦بند 

  . وما بعدھا ٥ ص١٩٨١الخصوم، منشأة المعارف 
  .٤٨ بند ١٣٣ منشأة المعارف ص١٩٨٦النظریة العامة للقانون : سمیر عبد السید تناغو . د) ٢(
  .٢٥٨ بند ٢٧٣الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف ) ٣(
  .٣٠٣ بند ٢٨٧نظریة العقد الدولي الطلیق، دار النھضة العربیة ص: أحمد عبد الكریم سلامة. د) ٤(
الوسیط في الطعن بالنقض : نبیل عمر. د. ٤٧ بند ٨١رقابة محكمة النقض ص:  صاويأحمد السید. د) ٥(

  .٦١ بند ١٣٧ص
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إلى روح القانون كي يـستلهم منهـا        وإنما رجوعا بالقاضي    ). ١(الشريعة الإسلامية 
ولذا فكل من هذه المبادئ وتلك القواعد تساهم بدورها فـي تطـور القاعـدة               . الحل

بجانب مبادئ القانون الطبيعي أو العدل في       ) ٢(القانونية ، مما يؤكد أن قواعد العدالة      
عـين  ذاته يعدا عنصرا جوهريا في القاعدة القانونية موضوعية كانت أو اجرائيـة يت            

  .مراعاتها
ومصدر هذا التأكيد يستدل عليه من التفرقة بين مبادئ القانون أو العدل فـي ذاتـه،                

إلى تحقيق العدل، إلا أن العـدل       ) ٣(فالقانون وأن كان وجوبا يهدف    . وقواعد العدالة 
من حيث ارتباطه بالأخلاق يعد فكرة جامدة لا تراعي ظروف وملابسات كل واقعـة             

واعد العدالة لتراعي تلك الظروف وفق كل واقعة وملابساتها لتعد          فتأتي ق . على حدة   
  .مكملة بمرونتها لتطبيق فكرة العدل في ذاته

 والذي ينص على أن     – العدل في ذاته     –) ٤(فالقانون الموضوعي يأخذ بالمبدأ العادل    
 ١٤٧مـادة   " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين          "

ولكن قد تحدث ظروف استثنائية طارئة تجعل تنفيذ التـزام المـدين            . مدني مصري   
 وأن كـان  – العقد شريعة المتعاقـدين  –وبالتالي يكون التمسك بالمبدأ العادل  . مرهقًا

يتفق مع المنطق إلا أن به الشئ الكثير من التشدد الذي لا يتلاءم مع هذة الظـروف                 
ولذا نص  . لتراعي تلك الظروف الواقعية   ) ٥(عد العدالة فتأتي قوا . الاستثنائية الطارئة 

                                                
فاعتبار التشریع المصدر الأصلي العام للقانون أصبح مع كمال الصیغة وغزارة الإنتاج لایداع مجالاً ) ١(

ئ الشریعة كمصدر یلي العرف ومن باب أولى، فإن الالتجاء إلى مباد. كبیرًا للالتجاء إلى العرف كمصدر یلیھ
وأن كان المشرع في الآونة الأخیرة ینبھ إلى خطورة غزو القانون الفرنسي وسیطرتھ . سیكون نادر الحدوث

على التشریعات الوطنیة وضرورة الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة كمصدر تستقي من أحكامھا 
 مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع فنصت الدساتیر المصریة المتعاقبة على أن. القوانین

  .٤٦ وما بعدھا بند ٧٩المرجع السابق، ص: أحمد السید صاوي.د: انظر. ولیست مجرد مصدر من مصادره
تمثل لدي الإنسان شعور داخلي بالإحساس بالعدالة ، حیث تلفقت الشرائع على مختلف العصور والأزمان ) ٢(

فایز محمد . د: في تفصیل ذلك انظر. اطارًا جوھریًا ینبغي أن یقاس بھ كل شئھذه الفكرة وشكلت عندھا 
. اطلالة تاریخیة على دور القاضي والتنظیم القضائي في مصر الفرعونیة وفي بلاد ما بین النھرین : حسین

 منشورات الحلبي ٢٠١٠جامعة بیروت العربیة، " دور القاضي في الخصومة"ورق عمل منشور بمؤتمر 
  . وما بعدھا٣٠ ص١قوقیة جالح

  . وما بعدھا١٣٨ ، دار الجامعة الجدیدة ، ص٢٠٠٩نظریة القانون : محمد حسین منصور. د) ٣(
النظریة العامة للالتزام، مصادر : محمد حسین منصور. د. ١١ بند ٢٦، ٢٥أصول ص: حسن كیرة . د) ٤(

  . وما بعدھا٣٧١ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠٠٦الإلتزام 
  .٣٧٠المرجع السابق، ص: مد حسین منصور مح. د) ٥(
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ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب             "المشرع  
على حدوثها أن الالتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيلاً وصار مرهقًا للمدين يهـدده    

 بين مصلحة الطرفين أن     بخسارة فادحة ، جاز للقاضي وتبعا للظروف وبعد الموازنة        
  ".يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك

يأخذ بالمبدأ العادل ، والذي ينص علـى أنـه إذا طعـن             ) ١(وفي القانون الاجرائي  
في حكم صادر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيـق أو فـي            ) ٢(بالاستئناف المباشر 

أو طعـن   . حكم بعدم القبول أو في الحكـم بوقـف الخـصومة          دفع اجرائي أو في ال    
وألغـت أو أبطلـت     . بالاعتراض في مسألة الاختصاص دون الحكم في الموضـوع        

محكمة الاستئناف الحكم الفرعي المطعون فيه، وتأمر بإعادة القضية إلى محكمة أول            
.  فرنسي    مرافعات ٨٩،  ٥٦٨درجة لتستنفد ولايتها في الموضوع تطبيقًا لنص المادة         

ووفقًـا  . وبالتالي يمكن التمسك بذلك   . وهذا ما يقتضيه المبدأ العادل أو العدل في ذاته        
لهذا المبدأ تفصل محكمة الاستئناف في الحكم الفرعي المطعون فيه وحـده، وتـأمر              

إلا أن مثل ذلك قد لا يتلاءم مع ما تقتضيه مـصلحة            . بإعادة القضية إلى أول درجة      
وترى محكمـة الاسـتئناف   . يقًا لحسن سيرها أو لعدم الاضرار بها سواء تحق . العدالة

فتفصل في الطعن والموضوع بحكم واحـد       . تقديرا لهذه المصلحة إنهاء النزاع برمته     
. ، لأن الفصل في الطعن وحده، وإعادة القضية إلى أول درجة قد تضار به العدالـة               

 تقتضي إنهاء النزاع تحقيقًا     ومن ثم فمتى قدرت محكمة الاستئناف أن مصلحة العدالة        
لحسن سيرها وعدم الاضرار بها فصلت في الطعن وتصدت للموضوع بحكم واحـد             

  . مرافعات فرنسي٥٦٨، ٨٩تطبيقًا للمادة 
 إذا كانت فكرة العدالة تعـد أحـد الأسـس    bonne justice:  مصلحة العدالة -٤٦

 حسن سيرها وعدم الاضـرار      فالغاية من هذه الفكرة، هي    . المثالية للقاعدة القانونية    

                                                
الدفع : المؤلف: انظر: في التطبیقات المتعددة لمبدأ العدل في ذاتھ وقواعد العدالة في القانون الاجرائي) ١(

  .٢٦١ وما بعدھا بند ٢٧٥بإحالة الدعوى ص
  . وما بعده٢١انظر فیما سبق بند ) ٢(
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لكونهما غاية كـل    ) ٢(من أكثر المصطلحات غموضا وإبهاما    ) ١(بها، والمصطلحين 
نظام قانوني ومن ثم القضائي لأن الأخير هـو وسـيلة اخـراج الأول إلـى حيـز                  

فكان لهذة الغاية الدور البارز في نطاق العملين القانوني والقضائي معـا            ) ٣(الوجود
  .لأخير وعلى وجه التحديد في نطاق القضية المدنيةوخاصة في شأن ا

وعلى سبيل المثال ، يخول المـشرع  . فاعمالاً لمصلحة العدالة وتحقيقًا لحسن سيرها       
 مرافعات لمحكمة الاستئناف متى ألغت أو أبطلت        ٥٦٨،  ٨٩الفرنسي تطبيقًا للمادتين    

ها محكمة أول درجة    الحكم الفرعي المطعون فيه نظر المسائل الأخرى التي لم تنظر         
، رغم ما يشكله نظر محكمة الدرجة الثانية لهذه المسائل من خـروج علـى مبـدأ                 
التقاضي على درجتين وقواعد الاختصاص النوعي تطبيقًا لوظيفـة هـذه المحكمـة             

ولكن كان من شأن تطور هذه الوظيفة وتدخل المشرع لتعـديل النظـام            ). ٤(التقليدية

                                                
انظر المراجع المشارة إلیھا ، ص . القانون الموضوعي في . في القانون الموضوعي والاجرائي معًا ) ١(

 بند ٢٦٣عدم فعالیة الجزاءات الاجرائیة ، ص: نبیل عمر. د: انظر . وفي القانون الاجرائي. ٢ حاشیة ١٥٦
٢١١.  

GENIN – MERIC. (M.) : prorgation de compétence. Jur. Class. Pr. Civ. 1991. 
Fasc. 212-2-No24. 

 المشرع المصطلحات الغامضة جائز في السیاسة التشریعیة ، بل قد یكون استخدامھ لھذه واستخدام) ٢(
وترجیحھ . المصطلحات عن قصد، لكي یعطي القاضي سلطات واسعة لمواجھة ما قد یصعب التأكید بشأنھ

ي لموقف على آخر ومنھا حالة تقدیره لمصلحة العدالة تقتضي أو لا تقتضي إنھاء النزاع ومن ثم لقاض
الاستئناف التصدي للموضوع التي لم تستنفد أول درجة ولایتھا بشأنھ أو على العكس عدم تصدیھ لھذا 

. ٤ وما بعدھا حاشیة رقم ١٨٣انظر فیما یلي ص . شأن استخدام المشرع لفكرة الاقتراض . الموضوع
 وما بعده، وفي نظریة ٥٦ واستخدامھ لفكرة الغایة لقبول الطلبات الجدیدة في الاستئناف انظر فیما یلي بند

دراسة في السیاسة التشریعیة والقضائیة لأعمال الجزاء الاجرائي : نبیل عمر. د: انظر . الجزاء الاجرائي
فكرة الاعفاء من الجزاء الاجرائي رغم بقاء العیب مشار إلیھ سابقًا : المؤلف.  دار الجامعة الجدیدة٢٠١٦

ز أساسًا بأنھا لا تكشف مضمونھا الحقیقي أي أنھا لا تدل بطریق والصیاغة الغامضة، وكما یرى البعض تتمی
ھذه الصیاغة تتخذ من . مباشر على حقیقة الإرادة التي تستخدم ھذه الصیاغة الغامضة كوسیلة للتعبیر

الغموض والشك الذي یحیط بالغایة التي تعمل ھذه الصیاغة على تحقیقھا سندًا وأساسًا یخول للإرادة أن تصل 
: انظر. ا ترید الوصول إلیھ من غایات بطریقة قانونیة وأن كان ذلك في حقیقة الأمر یعد مخالفًا للقانون إلى م

PERROT: L’influence de la technique sur le lut des instilutions these Paris 
1947, p.146 ، دار ٢٠٠٨سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف ، : نبیل عمر.  مشار إلیھ لدي د

. ١٧٤الجامعة الجدیدة ، ص  
فإن الوصول إلى الحل العادل لا یكون إلا من . فرغم أن القواعد الموضوعیة ھي أساس العدل القضائي) ٣(

ووضعھ موضع التطبیق العملي، . خلال القواعد الاجرائیة ، فھي وسیلة تحقیقھ واخراجھ إلى حیز الوجود
ي، وھي التي تبین حدود سلطتھ ووسائل الإلتجاء إلیھ، وتیسیر سبل تحقیق وذلك لأنھا أداة تنظیم النشاط القضائ

  .المراكز المتنازع علیھا، واصدار القرار المناسب بشأنھا والإلزام بھ
  . وما بعده٤انظر فیما سبق بند ) ٤(



 

 ٧٦٠

والتـي بـدورها مكنـت محكمـة     ) ١(ة لوظيفته الحديثـة القانوني للاستئناف استجاب 
. الاستئناف من نظر المسائل التي لم تنظرها محكمة أول درجة طالما مـرت عليهـا           

ونظر محكمة الاستئناف لهذه المسائل ما هو إلا تمكينًا من أداء وظيفتها على الوجـه               
  .الأكمل تحقيقًا لحسن سير العدالة 

مح المشرع الاجرائي وبنصوص صريحة تعديل نطـاق      وتحقيقًا لحسن سير العدالة س    
 ٥٥٥،  ٥٥٤المواد  ) ٢(القضية ولأول مرة في الاستئناف ، سواء من حيث أشخاصها         

 من قانون التجارة    ٥٦٥/١ ،   ٢٠١٨ لسنة   ١١ من القانون    ٨٨مرافعات فرنسي، مادة    
 مرافعـات  ٥٦٧،  ٥٦٦،  ٥٦٥،  ٥٦٤المـواد   ) ٣(أو من حيث موضوعها   . المصري
 مرافعات، وفي   ٤،  ٣،  ٢٣٥/٢ من قانون الأحوال الشخصية المصري       ٥٨/٢فرنسي  

أي من الحالتين قد يصاحب تعديل نطاق القضية من حيث أشخاصها تعديلاً من حيث              
واقدام المشرع الاجرائي علـى ذلـك، ونـصه عليـه           . الموضوع والعكس بالعكس  

حقيقًا لحسن سير   صراحة ما هو إلا بقصد الكشف عن حقيقة النزاع وتجميع أوصاله ت           
  ). ٤(العدالة

وعلى الوجه المقابل لحسن سير العدالة، الاضرار بها، متى وجدت في مظهـر مـن            
فعدم قيام محكمة الاستئناف عنـدما تلغـي أو تبطـل الحكـم             . مظاهر الاضرار بها  

الفرعي المطعون فيه، بنظر المسائل التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها وفقًـا              
كما لو كـان مـن شـأن        .  مرافعات فرنسي قد تضار به العدالة      ٥٦٨،  ٨٩للمادتين  

وإعادة القضية إلى أول درجة لاستنفاد      . الفصل في الحكم الفرعي المطعون فيه وحده      
ولايتها يؤثر في قدرة الخصوم على السير في دعواهم على النحـو التـي تقتـضيه                

جة في تحقيقها فيمـا هـو       أو في قدرة محكمة الاستئناف أو محكمة أول در        . العدالة

                                                
  . وما بعده٧انظر فیما سبق بند ) ١(
  . وما بعده٨٥بند : انظر فیما یلي) ٢(
  . وما بعده٦٢بند : انظر فیما یلي) ٣(
)٤ (Lyon 2 avr 1974 Gaz pal 1974-2-samm. 255.                                          
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كـل مـن الطعـن أو    ) ١(مطروح أمامها سواء الطعن أو الموضوع، لعـدم كفايـة       
  .الموضوع على حدة لتحقيق الغاية منه

من مجرد لو أن الفصل بـين       ) ٢(والضرر التي قد تصاب به العدالة يمكن أن يتحقق        
ديمها بمناسـبة  الطعن والموضوع يحول بين الخصم وبين تقديمه لأدلة كان بإمكانه تق       

والتـي  . تصدي محكمة الدرجة الثانية للموضوع والفصل فيه مع الطعن بحكم واحد          
الموضوع أو تؤدي إلى إلغاء أو ابطال الحكـم  ) ٣(كانت من شأن هذه الأدلة أن تخدم     

أو أن الفصل بين الموضوع والطعن يعوق الخـصم فـي آن            . الفرعي المطعون فيه  
من أدلة أو أوجه دفاع يسمح بها القانون، والتي مـن           يقدم للقضاء جميع ما تحت يده       

أو كان من شأن هذا الفصل يعوق       ). ٤(شأن تقديمها أمام محكمتين يؤدي إلى تناقضها      
لأن فـي دحـض     ). ٥(الخصم الأخر في قيامه لدحض ما قام الخصم الأول بإثباتـه          

مـن حقـوق   الخصم الآخر ما يقوم به الخصم الأول بإثباته في القضية لهو فرع هام       
  .الدفاع، مما يشكل أي من هذا أو ذاك اخلالاً بمراعاة هذه الحقوق

كما أن الضرر التي قد تصاب به العدالة ، قد يتحقق من مجرد لو أن الفـصل بـين                   
الطعن في الحكم الفرعي، والموضوع التي لم تستنفد به محكمة أول درجة يؤثر فـي         

، أو على محكمة أول درجـة فـي         قدرة محكمة الطعن في تحقيقها للطعن على حدة       
نظرها للموضوع على حدة حالة عودته إليها، لما بين كل من الطعن والموضوع من              

كما لو كان من شأن هذا الفصل يمنـع القاضـي مـن أن يـأمر                ). ٦(تكامل وظيفي 
                                                

سقوط وتصاعد وانتقال وتحول : نبیل عمر. د. ٢٦٤ بند ٢٧٩المرجع السابق، ص: المؤلف: نفس المعنى ) ١(
  . وما بعده ٤٠  وما بعدھا بند٦٤ ص١٩٩٩المراكز الاجرائیة في قانون المرافعات 

: المؤلف: انظر . في الأضرار التي تصاب بھ العدالة ومحاولة ارساء ضابط للإضرار بسیر العدالة) ٢(
  .٢٦٩-٢٦٣ بند ٢٨٢-٢٧٧المرجع السابق ص

قاعدة لا : إبراھیم نجیب سعد. د. ٩٥دراسات في مركز الخصم ص: وجدي راغب . في نفس المعنى د) ٣(
  .١٢٨ ص٢٤ المحاماة السنة ٢٤/١٢/١٩٤٢نقض مدني . ٢٠تحكم ص

  .٢١ بند ٨٤ ص١٩٤٧قواعد وآثار فقھیة رومانیة : عبد العزیز فھمي: انظر . حول تناقض الأدلة ) ٤(
لأن القانون وأن كان یفرض عبء الإثبات بالنسبة لواقعة معینة على أحد الخصوم، فإنھ یعترف بنفس ) ٥(

. لخصم الأخر في إثبات العكس ما قام بإثباتھ الخصم الأول ، دالحق في الإثبات وعلى نفس الواقعة بالنسبة ل
  .٢٠٢المقال ص: وجدي راغب

والتكامل الوظیفي ھو اشتراك أكثر من عمل اجرائي أو حق اجرائي أو منظومة اجرائیة في انتاج أثر ) ٦(
وانتاج ھذا الأثر . هداخل الخصومة المدنیة، بحیث لا یستطیع أي منھا منفردًا إنتاج ھذا الأثر وحد. قانوني

الناتج عن التكامل یؤدي إلى تفعیل الاجراءات أي جعلھا فعالة ، لأنھ یمكن استخدامھا بشكل أكثر مما خلقت 
فتضیف إلى ذلك فعالیة للأعمال الاجرائیة، . لھ بصفة أساسیة، وجعلھا صالحة مع غیرھا لتولید آثار أخرى



 

 ٧٦٢

أو لمعاينة على الطبيعة    .  إثبات مصري  ١٠٦بحضور أحد الخصوم للاستجواب مادة      
 إثبـات  ١٣١ مما يحول إلى الوصـول إلـى الحقيقـة مـادة     كان يتطلبها الموضوع 

أو أن هذا الفصل يحول بين القاضي سواء قاضي الطعن أو الموضوع فـي      . مصري
أو أن هذا الفصل يؤدي إلى تنـاقض        .  إثبات مصري  ١٣٥قدرته في ندب خبير مادة      

و الأدلة التي تقدم من أجل دحض الحكم الصادر في الطعن أو لإثبات الموضـوع، أ              
وحتما هذا التناقض أو ذاك قد يؤدي إلى تناقض الأحكـام           ) ١(تناقض تقارير الخبراء  

)٢.(  
قاضي الاستئناف، سواء تحقيقًـا     ) ٣(وترتيبا على ذلك فمصلحة العدالة، والتي يقدرها      

لحسن سيرها، أو لعدم الاضرار بها، هي التي أمليت على القاضـي إنهـاء النـزاع                
 ٥٦٨،  ٨٩ن والموضوع معا بحكم واحد تطبيقًا للمادتين        برمته بتصديه لكل من الطع    

مع ملاحظة أنه يتعين على القاضي عند تقـديره لاسـتنباط حكـم        . مرافعات فرنسي 
القانون من قواعد العدالة تحقيقًا لحسن سيرها وعدم الاضرار بها أن يصدر تقـديره              

  .حسب وقائع وظروف كل قضية على حدة) ٤(على اعتبارات موضوعية
                                                                                                                         

في فكرة التكامل الوظیفي ونطاقھا في . لاقتصادیة للإجراءاتوتحمیھا من الھدر الاجرائي وزیادة الكلفة ا
 ٢٠٠١التكامل الوظیفي للأعمال الاجرائیة والاجراءات الموازنة : : نبیل عمر. د: انظر . قانون المرافعات

  . وما یلیھا١١دار الجامعة الجدیدة ص
بیر الفني في الخصومة رسالة دور الخ. علي الشحات الحدیدي. د: انظر . في تناقض تقاریر الخبراء ) ١(

  .٢٢٢ بند ٣٦٩ ص١٩٨٩المنصورة، طبعة 
 دار المطبوعات ١٩٩٨التعارض بین الأحكام القضائیة : أحمد خلیل . د: في تناقض الأحكام انظر ) ٢(

ق نقض ٣٣٢٥/٦٠ طعن ٧٣ ص٢ ع٢٠٠١ المحاماة ٧/٣/٢٠٠ق نقض ٣٠٣٨/٦١طعن . الجامعیة 
  .٣٥١ ص٤٧  مجموعة الأحكام السنة١٨/٢/١٩٩٦

NORMAND. Obs. R.T.D. Civ.1978. p.917 ets coss. Soc. 12déc 1990 Bull. 
Civ. V.No653. cass. Civ. 2re 23. Janv. 1991. Bull. Civ.II. No25. 

  :في تقدیر محكمة الاستئناف لمصلحة العدالة انظر ) ٣(
Civ. 3e 25 avr. 1974. D. 1974. I.R. 157. Paris 12 Juill 1978 j.c.p. 1979. II. 
19042. Note. J.A.: Civ. 2re 8 Juin 1979. G. P. 1979. 443. Note VIATTE. Civ. 
3e 1 Mars. 1983. G.P. 1983. Pan. 171. Obs. GUINCHARD. Civ. 2 Mai 1989. 
Bull. Civ. 1989. I.No 174. 

  .١ حاشیة ٧٥٣ابق ، صالمرجع الس: فتحي والي، أحمد ماھر زغلول . مشار لھذه الأحكام لدي د  
الوسیط في شرح قانون المرافعات  . ٤٨ وما بعدھا بند ٨٢المرجع السابق، ص: أحمد السید صاوي. د) ٤(

سلطة . الإشارة السابقة: الوسیط في الطعن بالنقض: نبیل عمر. د.  وما بعده٧٠٨ وما بعدھا بند ١١٨٠ص
دعوى الضمان الفرعیة :  أحمد ماھر زغلول.د.  وما بعده٩٧ وما بعدھا بند ١١٥القاضي التقدیریة ص

.  وما بعده د١٥٠ وما بعده بند ١٥٠ وما بعدھا بند ١٥٨الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف. ١٣٨ بند ١٤٢ص
طعن : وفي تطبیق ذلك.  وما بعده ٣٢٥ وما بعدھا بند ٦٣٧المرجع السابق ص: أحمد فتحي سرور
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ذا كان من الصعوبة بمكان وضع ضابط بعينه يتقيد بمقتضاه القاضي عند تقـديره              وإ
لمصلحة العدالة، ذلك لمرونة فكرة العدالة في ذاتها، ومن ثم مرونة تقدير مـصلحتها          

ومع ذلك يمكن وضع ضابط استرشادي لقاضي الاستئناف يستعين بمقتـضاه عنـد         . 
هـذا  . مال مكنـة التـصدي مـن عدمـه        تقديره لمصلحة العدالة، ليقرر وفقًا له اع      

يتمثل في حالة عدم قدرة كل من الطعن والموضوع على حـده ليحقـق              ) ١(الضابط
فكل منهما يضيف بعناصـره     . الهدف منه بشكل مستقل لما بينهما من تكامل وظيفي        

إلى عناصر الأخر مما يؤدي إلى تركيز القضية لوحدة الحكم في الطعن والموضوع             
غاية الأمر أن يأتي تقدير القاضي لمصلحة العدالة مبنيا على أسباب           . معا بحكم واحد  

  ).٢(سائغة ليمكن محكمة النقض من فرض رقابتها عليه
) ٣(وذلك على عكس ما جرى عليه قضاء محكمة النقض الفرنسية، فوفقًا لتطبيقاتهـا            

ن علـى أسـاس أ    . أن مخالفة قواعد العدالة لا تصلح سببا للطعن في الحكم بالنقض          
رقابتها تقتصر على مخالفة القانون المكتوب ، على أن هـذه المحكمـة تـضع فـي         
اعتبارها هذه القواعد وهي تمارس مهمتها في الرقابة على تفسير القانون، فمن هـذه              

 ).٤(القواعد تستوحي التفسير الملائم

  
  
  
  

                                                                                                                         
 ١٣/٦/٢٠٠٠ق نقض ٣٧٨/٦٣طعن . ٥٥ ص٢ ع٢٠٠٢ المحاماة ٢٩/٥/٢٠٠١ق نقض ٥٦١٨/٦٣

 ٨٢ ص١ ع٢٠٠١ المحاماة ٢٤/٤/٢٠٠٠ق نقض ١١٠/٦٩طعن .  وما بعدھا٨٢ ص١ ع٢٠٠١المحاماة 
 ق نقض ٢٣١٩/٥٨طعن . ٣٤٩ ص٤٥ مجموعة الأحكام السنة ١٤/١٢/١٩٩٤ق نقض ١٩٠٢/٦٢طعن 

  .٣٧١ ص٤٥ مجموعة الأحكام السنة ١٧/١٢/١٩٩٤
 وما ٢٧٧الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف: انظر .  بسیر العدالةفي محاولة وضع ضابط للإضرار) ١(

  . وما بعده٢٦٣بعدھا بند 
  . ونفس الاشارات ١انظر المراجع المشار إلیھا حاشیة ) ٢(

)٣ ( coss. Civ. 4 avr 1978. J.c.p. 1978. Iv. 186. Civ. 18. janv. 1949 Bull. Civ. I. 
No 22. Civ. 13 Nov. 1933 D. D. 35. 5. Civ. 23. Oct. 1918. D.P. 1919.1.9.                                                                                                  

  .الإشارة السابقة: نطاق  رقابة النقض: أحمد السید صاوي. مشار لھذه الأحكام لدي د  
  .الإشارة السابقة : أحمد السید صاوي. د) ٤(
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محكمة الاستئناف عندما تمارس حقها في التصدي، يكـون لهـا    :  تمهيد وتقسيم  -٤٧

ذات السلطات التي كانت لأول درجة علي النزاع التي لم تستنفد ولايتها بشأنه مـادة               
 مرافعات فرنسي بمقتضى هذا الحق يكون لهذه المحكمة أن تمد يديها إلي كـل               ٥٦١

وضوع أمام أول درجة، لتنظـره والطعـن بقـصد    النزاع وفي حدود ما طرح من م      
  .إنهاؤه مرة واحدة وبحكم واحد، دون العودة  مرة ثانية إلي محكمة أول درجة

بالإضافة إلي ذلك، لا يحول ممارسة محكمة الاستئناف لحقهـا فـي التـصدي دون               
إعمال حالات الخروج علي قاعدة حظر إبداء الطلبـات الجديـدة فـي الاسـتئناف،               

ة هذه الحالات في جواز إبداء طلبات جديدة بموضـوعها وأشخاصـها لأول             والمتمثل
فتصدي هذه المحكمة لموضوع النزاع التي لم تـستنفد         . مرة أمام محكمة الاستئناف     

تطـرح  ). ١(محكمة أول درجة به ولايتها، قد يسمح بإبداء طلبات أو ادعاءات جديدة           
للنزاع قد يجذب إليها أشخاص من      كما أن تصديها    . لأول مرة أمام محكمة الاستئناف    

. الغير، فيظهر أمامها ولأول مرة أشخاص لم يظهروا ولم يمثلوا أمـام أول درجـة              
وكل من هذا وذاك صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المـشرع، حيـث تـنص المـادة               

 ٥٦٧ إلـي  ١٥٦٣، ٥٥٥، ٥٥٤التصدي لا يعرقل أعمال المواد   « مرافعات   ٥٦٨/٢
  .»مرافعات
لذلك يكون لمحكمة الاستئناف وهي بصدد تصديها لموضوع النـزاع نفـس            وتطبيقاً  

كما أن تـصدي    . السلطات التي كانت لأول درجة، لتصدر حكمها في هذا الموضوع         

                                                
واستخدام المشرع الفرنسي لمصطلح الإدعاء بدلاً من مصطلح الطلب الذي استخدمھ المشرع المصري ) ١(

 وإنما فقط لاعتبارات السیاسة التشریعیة قصد بھا N'est pas fandomentaleلیس لفارق جوھري 
الطلب الذي یعني عن » أي تصرف قانوني یحتویھ الطلب«المشرع الفرنسي دقة قانونیة أكثر بتمییز الإدعاء 

العمل المادي المختلف، كما أن الإدعاء یشیر إلي كل الخصوم، المدعي والمدعي علیھ والمتدخل، فقد یصدر 
  :انظر. لھا وعاء عن أي منھم

Vincent et Guinchard: op, cit. p. 837 No 1428. et Jugement cite par. Civ. 26. 
mai 1992 R.T.D. civ. 1993. 190. obs. Perrot. 
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هذه المحكمة للموضوع يمتد ليشمل كل تفريعاته، فقد يسمح أمامهـا بإبـداء طلبـات       
. نتعرض إليهما تباعـاً     جديدة ، كما قد يجذب أمامها أشخاصا من الغير في مبحثين            

تـأثير فكـرة    : الثـاني . استخدام فكرة التصدي وسلطات محكمة الاسـتئناف      : الأول
  .التصدي علي موضوع الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف

 
 

) ١(ي في الفقـه   ذهب رأ :  خصومة الاستئناف مرحلة جديدة من مراحل النزاع       -٤٨
والسبب في ذلك   . خصومة ثاني درجة تعتبر هي بعينها خصومة أول درجة        «إلي أن   

يرجع إلي أن ذات الطلب القضائي يعاد طرحه من خلال الحكم الصادر فيـه أمـام                
فموضوع هذا الطلب وسببه وأطرافه بصفاتهم القانونية، وهي        . محكمة الدرجة الثانية  

للإدعاء الكامن في هذا الطلب، هي التي يعـاد طرحهـا   التي تشكل العناصر المكونة  
علي موجب التركيز النهائي الذي تم لها أمام محكمة أول درجة، وعلي أساس ما هو               

ومحكمة الاستئناف إذ تنظر ذات هـذا       . وارد في الطلبات الختامية أمام هذه المحكمة      
فأنهـا تنظـر تلـك      الطلب في حدود ما نقل إليها بمقتضي الأثر الناقل للاسـتئناف،            

العناصر الموجودة في الطلب القضائي في ضوء مبدأ ثبات النزاع، وما يقتضيه مبدأ             
فالخـصومة  . »التقاضي علي درجتين من تحريم إبداء طلبات جديدة في الاسـتئناف          

  .واحدة أمام محكمتي أول وثاني درجة
أحـدي  وبعد آن أكد علي ذلك صاحب هذا التصور في أكثر من موضع، اعترف في          

خـصومة  «وأيضا بأنهـا    ). ٢(هـذه المواضع لخصومـة الطعن ببعض الاستقلال     
ووفـقاً لمفهوم المخالفـة لهذا التصور تعد خصومة ثاني درجة ليـست           » )٣(جديدة

ليست مجرد استمرار لخـصومة أول      ) ٤(كما أنها . هي بعينـها خصومة أول درجة    
                                                

 فلسفة قانون المرافعات ص ١٦٧ وما بعدھا بند ٢٩٨الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(
 وما ١٥١ ، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٨سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف .  وما بعدھا٤٥

  . وما بعده١٢٦بعدھا بند 
  . ٣٠٥ وما بعدھا بند ٣٥٢ص : دة النظرالوسیط في الطعن بالتماس إعا: نبیل عمر. د) ٢(
  .١٧٩ بند ٣٥٧الوسیط في الطعن بالنقض ص : نبیل عمر. د) ٣(
: أحمد ملیجي. د. ١٢٦٦ بند ٩١١ ص ٢قواعد المرافعات ج: محمد وعبد الوھاب العشماوي: قارن) ٤(

  .٩٧٤ ص ٤التعلیق علي قانون المرافعات ج
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 مجرد مرحلة ثانيـة أتاحهـا       أن يكون الاستئناف  ) ١(لأنه من غير المتصور   . درجة
القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولي ليعاود الدفاع عن حقه أو مركزه القـانوني              

  .الذي لم يرتضي الحكم الصادر في شأنه
ومؤدي ذلك، أنه إذا كانت خصـومة الاستئـناف ليست بعينها خصومة أول درجة،            

حال منبتة الصلة عنهـا، لأن      كما أنها ليست مجرد مرحلة منـها، فهي كذلك ليست ب         
ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قــبل        «الاستئـناف بتعبير المشرع المصري     

وبتعــبير المـشرع الفـرنـسي      .  مرافعـات ٢٣٢مادة  . »صدور الحكم المستأنف  
مـادة  » الاستئناف يعيد طرح الشئ المحكوم فيـه علي محكمـة الدرجـة الثانيـة            «

، )٣(»نفس النزاع من جديد   « تنظره محكمة الاستئناف هو      فما). ٢( مرافعات ٥٦١/١
.  التفــرقة بـين الخـصومة والنـزاع     – في هذا المقام     -إلا أن ما يتعين مراعاته      

وفقـاً لتصورها العام هي مجموعة مركبه ومتتـابعة مـن الأعمـال           ) ٤(فالخصومة
 ـ    . الإجرائية وتكون الشكل للعمل الإجرائي     ا عمـل   هـذه المجموعة من حيث كونه

، لا يمكن بحال أن تختلط بـالنزاع        )١(ومن حيث نظـامها القانوني   ). ٥(تتابعي واحد 

                                                
 بند ١١٥٨ ص ٢شرح قانون المرافعات ج: یوسف أبو زید. أحمد ماھر زغلول، د. وجدي راغب، د. د)  ١(

١٨٥ .  
  . وما بعده٧انظر فیما سبق بند ) ٢(
 بند ٨٠١المرافعات، ص : أحمد أبو الوفا. د. ١٨٦ وما بعدھا بند ٥٥٣ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د) ٣(

لمراجع السابقة، ونفس ا: نبیل عمر. د. ٧٤٣الوسیط في شرح قانون المرافعات ص : طلعت دویدار. د. ٥٧٢
  . الإشارات

، ٦٦٨ ص ١المبسوط ج: فتحي والي. د. ١٦٦ بند ٢٩٧الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٤(
مجموعة « وفیھ عرفت محكمة النقض الخصومة بأنھا ٣١/١/١٩٨٠ق نقض ١٤٥١/٤٨طعن . ٣١٠بند 

: مشار إلیھ لدي المؤلف» تم بھا تحقیقھ والفصل فیھالأعمال الإجرائیة التي یطرح بھا الادعاء علي القضاء وی
  .٢ حاشیة رقم ١٤الدفع بإحالة الدعوي ص 

ھذا النظام یتكون من عدة الأعمال یقوم ببعضھا الخصوم وممثلوھم، ویقوم بالبعض الأخر القاضي ) ٥(
ل منھا مفترضاً للعمل وأعوانھ، وھذه الأعمال تتابع فیما بینھا تتابعاً زمنیاً ومنطقیاً، بحیث یبدو كل عم

ھذا الأثر النھائي ھو ما . اللاحق، وھذه الأعمال أن أنتجت آثار خاصة بھا، فأنھا كلھا تجتمع لإنتاج أثر نھائي
ھذه الآثار تعتبر أثراً مباشراً للحكم القضائي ولكنھا أیضا .  من آثار- وھو الحكم-ینتجھ العمل النھائي منھا 

ذلك أن الحكم لا یوجد ولا ینتج آثره بغیر أعمال الخصومة .  سبق الحكم من أعمالتعتبر آثاراً غیر مباشرة لما
مناھج البحث في قانون . ٣١٠ وما بعدھا بند ٦٦٨ ص ١المبسوط ج: فتحي والي. د: انظر. السابقة علیھ

  وما٧٥نظریة البطلان، ص . ٢٠ وما بعدھا بند ٢٣٥المرافعات كتابات في القضاء المدني والتحكیم ص 
  .٢٣بعدھا بند 

قارن، حیث یرى البعض بأن الخصومة مجموعة من الأعمال القانونیة تتتابع زمنیاً لتحقیق غایة واحدة، ھي 
الحصول على حكم من القاضي، ولكن ینبغي أن تكون عملاً قانونیاً لتباین الھدف من كل عمل فیھا، ویرى 
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ولكـن لمـا كـان      . حول الحق أو المركز الموضوعي والذي حسم بحكم أول درجة         
 مجموعـة   - مرة أخرى    -فالمفترض أن تنفتح    . طريق الطعن في هذا الحكم جائزاً     

ئناف الأداة الفنيـة التـي تتولـد منهـا      من الأعمال الإجرائية، تعتبر صحيفة الاسـت      
. المجموعة المتتابعة من هذه الأعمال، الهدف منها هو إبطـال الحكـم أو إلغـاءه                  

فخصومة الاستئناف ليست هي ذات خصومة أول درجة ولا كونهما خصومة واحـدة    
  .تنظر علي مرحلتين، رغم وحدة النزاع فيهما

يفـتح درجـة    ) ٢(تئناف كنظام قانوني  وحيث أن النزاع في الخصومتين واحد، والاس      
فالمنطقي أن آلية أداءه حسم النزاع تختلـف مـن خـلال نظـامين            . جديدة للتقاضي 

دون أن يؤدي هذا الاخـتلاف إلـي الاسـتقلال التـام بـين              ). ٣(قانونيين مختلفين 
فلا تعد خصومة الاستئناف مستقلة     ). ٤(وغالبية الفقه تؤيدها هذا النظر    . الخصومتين

وتبـدو  . عن خصومة أول درجة، وإنما هي مرحلة جديدة من مراحل النـزاع           تماماً  
ولذلك كان طبيعي أن ينطبـق علـي    . العلاقة الوثيقة بين الخصومتين في موضوعها     

                                                                                                                         
أي یعتبر شكلاً لھ، كما یرى أن العمل القانوني ھو أنھا تعتبر كوحدة، وسیلة أو أداة لتكوین عمل القاضي، 

  . العمل القضائي وأن الخصومة لیست شكلاً في العمل
  .٣٧٣، مبادئ ص ٦٤٩نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب. د

ABO. EL - KHLEK, OMAR: Thés Préc. P. 92 No199. VINCENT, 
GUINCHARD et MONTAGNIER et VARINARD: op. cit., p. 701. No 833. 

 وما یلیھا؛ ٣٠٧قانون المرافعات ص : أحمد ھندي.  وما یلیھا؛ د٣٦٣مبادئ ص : وجدي راغب. د) ١(
  . وما یلیھ٢٠٠ وما بعدھا بند ٤٠٧شرح قانون الإجراءات المدنیة ص : المؤلف

)٢( RAYANUD (P.) L'effet devolutif de L'appel et L'application d'une lois 
Nouvelle aux instance ou cause. J.C.P. 1942. Doctrine No 291 No 12. 

وأساس ھذا الاختلاف ومبناه یرجع إلي الأخذ في الاعتبار لبعض العناصر الشكلیة، والتي تجد تبریرھا ) ٣(
كما أن إجراءات رفع . في أن محكمة الاستئناف تختلف عن محكمة أول درجة من حیث التشكیل والأجراءات

 عن إجراءات رفع الدعوي، وأن سلطات القاضي والخصوم أمام محكمة أول درجة تختلف عن الطعن تختلف
ومن جھة أخري فأن الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة ھو حكم نھائي . سلطاتھم أمام محكمة الاستئناف

 وطرق وطرف الطعن تختلف عن آثار حكم أول درجة. في جمیع حالاتھ، ولھ آثار متعلقة بقوتھ التنفیذیة
  :أنظر. الطعن التي یقبلھا

PERROT. (R.) L'appel provoque d' Aix- en- Provence. 1963. p. 110.  
. د.  وما بعدھا٧٤٣المرجع السابق ص : طلعت دویدار. د. ١٨٤ بند ٥٥٢المبسوط ص : فتحي والي. د) ٤(

اسامة . ؛ د٣٢٠ بند ٧١٩شرح قانون الإجراءات ص : المؤلف. ٧٦٠، ٧٥٢مبادئ ص : وجدي راغب
  .الإشارة السابقة: أحمد ابو الوفا. د.  وما بعدھا٣٧المرجع السابق ص : جامع

PERROT: Proc . Lic. Cit. et. L'effet de L'appel quant aux personne. Prév. P. 
414. Tissot: Les éffets de L'appel: L'auverture quant aux Personnes Prév. P. 
410. Hébraud: effet devolutif et évacation in calloque d' Aix- en- Provence 
1963. p. 147.  
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 مرافعـات  ٢٤٠خصومة الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي مادة     
 علاقة استقلال نـسبي،     إلا أنها ومع ذلك   ). ٢( مرافعات فرنسي  ٥٦١/٢) ١(مصري

ولذلك كان طبيعيا أيضاً أن يحتفظ المشرع لخصومة الاستئناف بقواعد خاصـة بهـا          
تبررها أما اعتبارات فنية بحته مستمدة من طابع هذه الخصومة أو اعتبارات سياسية             

  ) .٣(تشريعية
هذا النظر هو ما أيدته محكمة النقض، إذ قضت بأن الخصومة في الاستئناف تعتبـر               

النظر إلي إجراءات رفعها والسير فيها مستقلة عن خصومــة أول درجة ومتميزة            ب
فمــا يجـــري على إحداهــما من بطلان أو صحـة لا يكـون له أثر            . عنها

ويؤكد ذلك أيضـاً كون الخصومة في الاستئناف تعتبر في مجـال           ) ٤(على الأخرى 
أو ) ١(، أو إنقضائها  )٧(هاأو ترك ) ٦(أو وقفها ) ٥(تطبيق أحكام سقـوط الخصـومة   

                                                
. د. ٥٤٢ ص ١٧ مجموعة الأحكام السنة ١٠/٣/١٩٦٦نقض . ١٩/٤/١٩٨٩ ق نقض ١٠٠/٥٧طعن ) ١(

  . وما بعدھا٤٣٣ ص ٤التعلیق ج : أحمد ھندي
)٢ ( civ 3 act. 2002 Bull. Civ. 11. No 205. D. 2002 IR. 2916. J.C.P. 2002 iv. 

2807 30 mars 2003. p. 29 abs Rusquec.                                               
  .الإشارة السابقة: طلعت دویدار. د) ٣(
.  الإشارة السابقة٢المبسوط ج : فتحي والي.  ق د٥٣ لسنة ١٢٠١ في الطعن ١٤/١٢/١٩٨٩نقض مدني ) ٤(

التعلیق : أحمد ھندي. الإشارة السابقة؛ د: أسامة جامع. ؛ د١٩٠ ص ١ج  ٣١ السنة ٢٣/٤/١٩٨٠نقض مدني 
 مجموعة الأحكام المحكمة العلیا ١٥/١١/٢٠٠٦ جلسة ٢٩٧/٢٠٠٦طعن تجاري عماني رقم . ٢٩٣ ص ٤ج 

  .٦٦٩ ص ٧السنة 
 مستقلة عن -  في مجال تطبیق سقوط الخصومة -وقضي تطبیقاًَ لذلك بأن الخصومة في الاستئناف ) ٥(
لخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتمیزة عنھا، مما یجري على إحداھا من إمكان الوقف ا

ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذت في شق النزاع المطروح على . والسقوط لا یكون لھ أثر على الأخرى
 وقف سیرھا أمام المحكمة الابتدائیة لا تحول دون سقوط الخصومة في الاستئناف المرفوع على شق آخر متى

 مجموعة الأحكام السنة ١٠/٣/١٩٦٦نقض "محكمة الاستئناف بفعل المستأنف أو امتناعھ مدة تزید على سنة 
  ".٥٤٢ ص ١٧

وقضي تطبیقاً لذلك بأن طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف إلغاء قرار لجنة القبول فیما تضمنھ من ) ٦(
لمحكمة الابتدائیة، توقف الفصل فیھ على البت في الشق الآخر من رفض قیده بجدول المحامین المقبولین أمام ا

مؤداه التزام محكمة . الطعن المنصب على ما تضمنھ القرار من نقل اسمھ إلى جدول المحامین غیر المشتغلین
طعن "الاستئناف بوقف السیر في الدعوى لحین الفصل من الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض في ھذا الشق 

  .١٣/٢/١٩٨٣ ق نقض ٤١٦/٥٢طعن . ١/٢/١٩٩٥ ق نقض ٧٨٣٨/٦٣
وقضي تطبیقاً لذلك بأن ترك المستأنف الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف علیھم في غیر موضوع غیر ) ٧(

قابل للتجزئة یعتبر تاركاً لھا بالنسبة للباقین في المركز القانوني موضوع النزاع الذي لا یحتمل الفصل فیھ 
وجب على المحكمة أعمال أثر الترك على ھذا النحو من تلقاء نفسھا باعتبارھا المھیمنة غیر حل واحد بما ی

 ٥٩٠/٤٤، طعن ٢٨/١١/١٩٨٣ ق نقض ٧٦١/٤٨طعن . على إجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام
  .٢٦/١/١٩٨٣ق نقض 
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فما يجري على إحداها من أحكام بـشأن        . مستقلة عن خصومة أول درجة    ) ٢(شطبها
  .هذه العوارض، لا يكون له أثر على الأخرى

يقدم الاستئناف بالشكل نفسه الذي تقـدم       :  طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف     - ٤٩
يداع صحيفة مشتملة علـى بيـان   أي بإ. به المطالبة القضائية أمام محكمة أول درجة      

). ٣( مرافعـات  ٢٣٠الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبـات مـادة          
ثم بعد ذلك تعلن هذه الصحيفة إلـى المـستأنف          ) ٤(وبهذا الإيداع يتم رفع الاستئناف    

ضده مع تكليفه بالحضور، وذلك وفقاً لنفس القواعد ومراعاة نفـس المواعيـد التـي       
، وبـالإعلان تنعقـد     )٥(علان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجـة       يخضع لها إ  

المـستأنف ضـده أمـام محكمـة        ) ٦(كما أنها تنعقد بحـضور    . خصومة الاستئناف 
  .الاستئناف

 مرافعات يجب أن يقوم قلم الكتاب بطلب ضـم ملـف الـدعوى      ٢٣١وتطبيقاً للمادة   
وعلى قلم كتـاب المحكمـة      . نافالابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي رفع فيه الاستئ        

التي أصدرت الحكم المستأنف إرسال ملف الدعـوى إلى المحكمة الاستئنافية خـلال          
  ).٧(المدة المحددة وفقاً لهذا النص

                                                                                                                         
عتبار الحكم المستأنف نھائیاً وقضي تطبیقاً لذلك بأن الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف یترتب علیھ ا) ١(

طعن . من تاریخ انقضاء میعاد استئنافھ أو من تاریخ الحكم بالإنقضاء، إذا كان میعاد الاستئناف لم ینقضي بعد
  .١٥/٢/١٩٧٦ ق نقض ٢٨٠/٤٣

  .٤ وما بعدھا بند ١٨شطب الدعوى ص : أحمد ھندي. د) ٢(
: أحمد ھندي. د.  ق٦٣ لسنة ١٨٦٥  طعن٢٧/٦/٢٠٠٠نقض .  ق ٦٠٩/٦٥ طعن ١٤/١/٢٠٠٢نقض ) ٣(

  . وما بعدھا٢٨٧ ص ٤التعلیق ج 
 ٢٦/٦/١٩٩٥ ق نقض ٥٨٠/٦٠طعن . ١٧/٤/١٩٩٤ ق نقض ٦٠٢٩/٦٢، ٦١٥٨، ٦١١٤طعون ) ٤(
  .١٣/٥/١٩٩٣ ق نقض ١٢٨/٥٨طعن . ١٥/٢/١٩٩٤ ق نقض ١٢٧٧/٦٥طعن " ھیئة عامة"
 ق نقض ٢٩١/٥٦طعن . ٢٧/٣/١٩٨٦ ق نقض ١٨١٧/٥١طعن . ٥/٢/١٩٨٠ ق نقض ٧٢٧/٤٥طعن ) ٥(
١/١/١٩٩٢.  
  .٦/١/١٩٩٤ ق نقض ٤٩٤٦/٦٣طعن . ١٧/١١/١٩٩٤ ق نقض ١١٧٦/٦٠طعن ) ٦(
وكل ما یجب على محكمة الاستئناف الحكم على . ودون أن یترتب على عدم ضم الملف بطلان أو سقوط) ٧(

ون إلى مائتي جنیھ بحكم الموظف الذي أھمل في طلب ضم الملف أو في إرسالھ في المیعاد بغرامة من عشر
  . مرافعات٢٣١/٢غیر قابل للطعن مادة 

فإن أغفلت محكمة الاستئناف ضم تحقیقات .     ما لم یكن طلب ضم الأوراق بناء على طلب أحد الخصوم
نقض . كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان حكمھا معیباً لمخالفتھ الأثر الناقل للاستئناف

  .٣٠٩المرجع السابق ص : أحمد ھندي. د.  ق٦٣ لسنة ٨٤١٩  طعن٢١/١/٢٠٠٣
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لا يكون المستأنف في حاجة إلـى أن يـسحب أو يقـدم مـستندات               ) ١(وبهذا الضم 
لك كله يضم بواسـطة     ومذكرات سبق تقديمها أمام أول درجة إذ أن الملف الحاوي لذ          

قلم الكتاب، كما أنه ليس من الضروري تقديم صورة رسمية أو أكثـر مـن الحكـم                 
المستأنف، إذ أن الملف حاوي لهذا الحكم يضم من تلقاء نفس قلم الكتاب وبأمر مـن                

  .القانون ذاته
) ٢(ووفقاً لذلك، يعد ضم ملف الدعوى الابتدائية إلى محكمة الاستئناف هو الوسـيلة            

رائية المادية التي تحقق الأثر الناقل للاستئناف، وهو وحده ينقل الدعوى بحالتهـا   الإج
. التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاسـتئناف فقـط       

كمـا  . أي أنه لا ينقل إلى محكمة ثاني درجة إلا ما فصل فيه من محكمة أول درجة               
ثانية إلا ما حدث طعن بالنسبة له من الحكم الصادر          أنه لا ينقل إلى محكمة الدرجة ال      

وطبقاً للأثر الناقل للاستئناف فإن محكمة الدرجة الثانية تملك         . من محكمة أول درجة   
الحكم في الموضوع الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة وفي حدود ما رفـع            

والتـي بمقتـضاه   والذي يحدد وفقاً له نطاق القضية في الاسـتئناف          . عنه الاستئناف 
يكون لمحكمة الاستئناف السلطة الكاملة التي كانت لمحكمة أول درجة لنظر القـضية       

  ).٣(من جديد على ما عرض على محكمة أول درجة وما لم يعرض عليها
هذا الأثر الناقل المحدود للاستئناف بعد طرحه للدعوى بحالتها أمام محكمة الدرجـة             

هذا الأثر عرض الحائط وتمد يدها إلى كل النـزاع،    هذه المحكمة قد تضرب ب    . الثانية
حكم فرعي إجرائي منهي لخـصومة أول درجـة      ) ٤(إذا ما كان الحكم المطعون فيه     

محكمة الدرجة الثانيـة    ) ٥(وألغت أو أبطلت  . دون أن تستنفد ولايتها بشأن الموضوع     
تـه وفقـاً   هذا الحكم واقتضت مصلحة العدالة انهاء النزاع، أمكنها نظر النـزاع برم          

  . التصدي –للأثر الساحب للموضوع 

                                                
  .١٢٥٥ بند ٩٠١ ص ٢محمد وعبد الوھاب العشماوي ج ) ١(
  .٧٦١مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٢(
  . وما بعده٢٣في الأثر الناقل للاستئناف ونتائجھ انظر فیما سبق بند ) ٣(
  .٣١انظر فیما سبق بند ) ٤(
  .٣٩انظر فیما سبق بند ) ٥(
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هذه الرخـصة متـى     :  السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف ورخصة التصدي      – ٥٠
خضع استخدامها أو على العكـس      ) ١(توافرت مقوماتها من حالات وشروط تطبيقها     

هـذه الـسلطة يـسيطر عليهـا     . عدم استخدامها لكامل سلطة هذه المحكمة التقديرية      
لتوازن الذي يتعين مراعاته بين الحفاظ على مبدأ التقاضي علـى درجتـين   ضرورة ا 

ووفقـاً  ). ٢(مع مراعاة ظروف هذا النزاع في مجمل عناصره       . وسرعة إنهاء النزاع  
وحيث إنها لا تستخدمها، فيتعين     . لذلك، للمحكمة السلطة في ألا تستخدم تلك الرخصة       

المحكمـة اسـتخدامها   ) ٣(ا إذا قررتأم. عليها أن تحيل النزاع إلى قضاة أول درجة 
لهذه الرخصة، فإنها تستطيع أن تتقدم خطوة للأمام، ويمتد الطعن إلى كل ما طـرح               
على قضاة أول درجة ليشمل ما فصل وما لم يفصل فيه لتفصل في النـزاع برمتـه                 

المحكمـة  ) ٤(بحكم واحد في الطعن والموضوع وفي ذات الحكم، على أن تراعـي           
نزاع وإصدارها لهذا الحكم مبدأ المواجهة الذي يظل كـصمام أمـان            حالة تصديها لل  

  .لكي يكفل للخصوم الفرص المتساوية لإبداء أقوالهم وسماع إدعاءاتهم ودفوعهم
وتصدي محكمة الاستئناف لموضوع النزاع التي لم تستنفد به أول درجـة ولايتهـا،              

 ـ     ه، قـد يعنـي أن هـذه    ودون أن يكون المستأنف قد تناوله في استئنافه أو اعتراض
ولكن الواقع أن وضع    . المحكمة وضعت يديها على هذا الموضوع دون طلب الطاعن        

محكمة الاستئناف يديها على الموضوع ومراعاتها لمبدأ المواجهة فضلاً عن طلـب            
 يجد سنده في نصوص قانونية معتمـدة مرتبطـة          – عند غياب النص     –الخصوم له   

  ).٥(وع ذاته، بل تشكل جوهر هذا الأثربالتصدي أو الأثر الساحب للموض

                                                
  . وما بعده٢١في مفترضات التصدي انظر فیما سبق بند ) ١(

)٢ ( Frederique FERRAND: évacation Préc. N. 1021; Frederic FERRAND: 
appel Préc. N. 718.                                                         

  .١ حاشیة رقم ٥٠الأحكام المشار إلیھا ص :     وفي تطبیق ذلك انظر
  .١٢٨الاستئناف الاستثنائي ص : محمد نور شحاتھ. د) ٣(

RAYNAUD: R.T.D. Civ. 1952. P. 119 ets Moutulsky: le rapport entre l'éffet 
devolutif préc. N. 5. Tony – Moussa : Bulletin d'information. N. 620 du 10/60. 
2005. Lic. Cit. Civ. 2 mai 1989. Bull. Civ. I. N. 174. Pourvoi. N. 87 – 17 – 
705. civ. 14 juin 2001. Pourvoi. N. 99 – 20 – 943.  

)٤.             ( Vincent: les dimensions nouvelles de l'appel préc. P. 187 ets 
  .٩١٠ وما بعدھا بند ٤١٥المرجع السابق ص : حلمي وھاني الحجار. د) ٥(
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هذه النصوص هي التي شكلت الأساس التشريعي لفكرة التصدي لـدى التـشريعات             
 أصول  ٦٦٤ مرافعات فرنسي،    ٨٩،  ٥٦٨التي اعتمدت الفكرة وواظبت عليها المواد       

وهي التي رخصت لمحكمة الدرجة الثانية حالة أن تقرر استخدامها          . محاكمات لبناني 
بمد يديها للموضوع الذي لم ينقله إليها الأثر الناقل المحدود للاستئناف والتـي             للفكرة  

لم تستنفد به أول درجة ولايتها وامتد إليه الطعن افتراضاً أو حيلة من المشرع يلوي                
به عن قصد الواقع الماثل أمامه، فيقلب الأمور رأساً على عقـب ويفتـرض وجـود         

 الطعن إلى كل ما طـرح علـى محكمـة أول            الموضوع أمام محكمة الاستئناف بمد    
يدعمه ضم ملف   ) ١(هذا الافتراض . درجة لتفصل في الطعن والموضوع بحكم واحد      

 مرافعات مصري، ومكنـة     ٢٣٠الدعوى الابتدائية إلى ملف الاستئناف تطبيقاً للمادة        
ة محكمة الاستئناف من طلبها لأي مستند في القضية يمكنها من حسم النزاع وفقاً للماد           

  . قانون مختلط٤١٦

                                                
لجأ إلیھ المشرع الإجرائي للمحافظة على الإجراءات وتحقیق فعالیتھا یعد إحدى وسائل تطور القانون، ی) ١(

ویوجھ المشرع بفكرة الافتراض واستخدامھا الصعوبات الفنیة التي تتعلق بصیاغة . داخل الخصومة المدنیة
ذه والھدف العام من ھ. بعض القواعد الإجرائیة أو الصعوبات الواقعیة التي تتعلق بتطبیق أحكام ھذه القواعد

الفكرة ھو محاولة اقتراب المشرع من الواقع والحقیقة عندما یعز علیھ الیقین أو یصعب التأكید ومثال ذلك 
افتراض التنازل عن الحق في الطعن في حالة قبول الحكم من المحكوم علیھ، وھو ما یترتب علیھ عدم جواز 

 افتراض حضور الخصوم جلسة . مرافعات مصري٢١١الطعن المرفوع والامتناع عن نظر موضوعھ مادة 
النطق بالحكم، ومن ثم عدم جواز إثارة البطلان المتعلق بالنطق بالحكم أو بعلانیتھ، إذ لم یتم التمسك بھ لحظة 

  .إلخ...  مرافعات فرنسي ٤٥٨النطق بالحكم مادة 
. نون المرافعاتوفكرة الافتراض فضلاً على أننا نصادفھا في مختلف المنظومات الإجرائیة التي یحتویھا قا

فالمشرع نفسھ یقننھا ویستغلھا ویلبسھا ثوب الشرعیة، ویؤید من استخدامھا العدید من الآثار الإجرائیة 
  .والموضوعیة

فإن الفكرة تجبر المشرع على استخدامھا كحیلة . وبغض النظر عن كثرة استخدامھا في القانون الإجرائي
مة المدنیة، كافتراض توافر أھلیة التقاضي للمجنون والمعتوه، قانونیة لمواجھة الواقع الإجرائي في الخصو

وذلك بجواز اتخاذ الإجراءات في مواجھتھم، بل وفي مواجھة الخصم المتوفي لحفظ میعاد الطعن مادة 
  . مرافعات مصري٢١٧/٢

ي فكرة الافتراض ف: محمد الصاوي مصطفى. د: انظر. في فكرة الافتراض، مصدرھا وشروطھا وتطبیقاتھا
عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة : نبیل عمر.  الطبعة الأولى دار النھضة العربیة؛ د١٩٩٨قانون المرافعات 

  . ومابعدھا٢٧٨ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١٦
فكرة : محمد فتحي عطیة.  وما بعده؛ د١٦ وما بعدھا بند ٥٧فكرة الإعفاء من الجزاء الإجرائي ص : المؤلف

  .٢٠١٥لمرافعات رسالة الإسكندریة الافتراض في قانون ا
NORMAND : Thés préc. P. 193 etss. N. 204 ets. MIGUET: Thés préc. P. 14 

ets. 
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ويدعم ذلك أيضاً، أن النصوص السابقة والتي تـشكل الأسـاس التـشريعي لفكـرة               
اعتمدها المشرع ليمكن الاستئناف من القيام      ) ١(التصدي، تشترك مع نصوص أخرى    

بوظيفته الحديثة، عن طريق إعطاؤه كافة الأدوات الإجرائية التي تكفـل لـه القيـام               
ي من بينهـا التـرخيص لمحكمـة الاسـتئناف بالتـصدي            بالعديد من الوظائف والت   

للموضوع التي لم تنظره أول درجة طالما مر عليها، ذلك لوحدة الغاية من اسـتعمال            
 والتي شـكلت    –هذه الرخصة مع الغاية التي تهدف إليها الوظيفة الحديثة للاستئناف           

ي إنهـاء النـزاع      ممثلة هذه الغاية ف    –) ٢(هذه الوظيفة الأساس الفني لفكرة التصدي     
  .برمته مرة واحدة دون حاجة إلى تكرار العودة إلى محكمة الدرجة الأولى

 يمتـد نطـاق تطبيقهـا خـارج         – وكما انتهينا من قبل      –وإذا كانت فكرة التصدي     
النصوص السابقة، كما في حالتي الحكم الصادر بوقف الخصومة، والـصادر بعـدم             

جة ولايتها في الموضـوع بإصـدارها لهـذا      القبول، والتي لم تستنفد محكمة أول در      
لقاضي الاستئناف حالة   ) ٣(ومع ذلك سمحت محكمة النقض المصرية     . الحكم أو ذاك  

إلغاء الحكم بعدم القبول نظر الموضوع، وذلك لمجرد اعتقاد هذه المحكمة أن لجـوء              
قاضي أول درجة إلى بعض العناصر الموضوعية التي كـان فحـصها ضـروري              

 فصل في الموضوع، في حـين  – المصلحة أو الصفة –ع بعدم القبول للفصل في الدف 
كان تعرضها لهذه العناصر لا يتجاوز كونه مجرد استشفاف لها حتـى تـتمكن مـن      

  .الفصل في الدفع باعتباره مسألة أولية يتعين اجتيازها قبل الفصل في الموضوع
 محكمة الـنقض    هذا الاستشفاف للعناصر الموضوعية من جانب أول درجة اعتبرته        

استنفاد للولاية، سوغت وفقاً له لمحكمة ثاني درجة نظر الموضوع بمـا للاسـتئناف            
من أثر ناقل، فكأنها حلت هذا الأثر التي تملكه محل الأثر الساحب التـي لا تملكـه،                 

فالأثر . وهو حلول قائم على أساس مغلوط لاختلاف النظام القانوني وأحكامه لكل أثر           
طاق إعماله قاصر على ما استنفدت فيه محكمة أول درجة ولايتهـا            الناقل جوهره ون  

                                                
  . وما بعده١٩انظر فیما سبق بند ) ١(
  . وما بعده٧انظر فیما سبق بند ) ٢(
  . وما بعده٣٢انظر فیما سبق بند ) ٣(
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في حين أن الأثر الساحب جوهره ومناط إعماله إذا لم تستنفد محكمـة أول درجـة                
  .ولايتها للموضوع على أن يكون مر عليها

وفي هذه الحالة، يعد ترخيص محكمة النقض لقاضي الاستئناف نظر الموضوع التي            
مسموع الكلمة هي حيلـة     ) ١(ل درجة به ولايتها، وكما يقول فقه      لم تستنفد محكمة أو   

أو افتراض وإصطناع لأن هذه المحكمة لم تملك الجرأة التي ملكها المشرع الفرنسي             
حينما أراد هدم نظام الاستئناف بشكله التقليدي دون أن يقرر أن في ذلك هدم للدرجة               

  .الأولى من درجتي التقاضي
لنقض هذه المساعي والتي شكلت إرهاصة تحول نحو الأخذ         ومع ذلك يحمد لمحكمة ا    

كي تعدل نظرتها لفكـرة التـصدي فـي         ) ٢(بالوظيفة الحديثة للاستئناف وبادرة أمل    
كونها أداة هدم لمبدأ التقاضي على درجتين، ويكون ترخيصها لقاضي الاستئناف من            

 ـ   –نظره لموضوع النزاع حالة إلغاء الحكم بعـدم القبـول            م بوقـف    وشـأنه الحك
 ليس وفقاً للأثر الناقل الذي ينتهي دوره عند الحكم بالإلغـاء، وإنمـا      –) ٣(الخصومة

 باعتباره أداة من الأدوات الفنية لنظـام الاسـتئناف          – التصدي   –وفقاً للأثر الساحب    
تسعى بدورها وأدواتها داخل هذا النظام لتمكنه من القيام بوظيفته الجديـدة والغايـة              

  .نهاء النزاع التي هي الغاية من التصديمنها ممثلة في إ
متى قـــررت المحكمـــة     :  التصدي والسلطة الكاملة لمحكمة الاستئناف     – ٥١

ممارســة حقهــا فـي التصدي امتد الطعن إلى النـزاع فـي مجملـه، ويعـد               
مطروح أمامـها كـل ما طرح أمام أول درجة، لتمـارس سـلطتها علـى الحكـم                

 هذه السلطة عند مراقبة سلامة الإجراءات التي صــدر      والموضـوع معاً، فلا تقف   
فيها الحكم المطعون عليه، سواء بالاستئناف أو الاعتراض، وإنما تجـاوز ذلك وتمد            

وتلتـزم  . يديها إلى كل ما طرح على أول درجة، وفي حدود ما كان مطروح عليهـا      

                                                
  .وما بعدھا ٦٦نطاق الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(
وكلنا أمل أن ینص المشرع المصري "والتي عبر عنھا البعض وھو بصدد حدیثھ عن التصدي بقولھ ) ٢(

  .١٣٠المرجع السابق، ص : محمد نور شحاتھ. د". على ذلك في المستقبل
  . وما بعده٣٢انظر فیما سبق بند ) ٣(
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 محكمـة أول    بنظره من جميع جوانبه من حيث الواقـع والقانون شأنها في ذلك شأن           
  ).٢(ويكون لها نفس سلطات هذه المحكمة) ١(درجة

ويترتب على السلطة الكاملة التي تتمتع بها محكمة الاستئناف على النـزاع إعمـالاً              
  : بعض النتائج ممثلة في الآتي– التصدي –للأثر الساحب للموضوع 

 تعـد  التي أجريت أمام محكمـة أول درجـة  :  بالنسبة لإجراءات التحقيق – ١ – ٥٢
كما أن لهـا  . مطروحة بنفس القوة أمام محكمة ثاني درجة، ويكون لها سلطة تطبيقها          

إعطاء واقعة معينة تكييفاً مغايراً لذلك الذي أعطته أول درجـة، أو رفـض إجـراء            
  .كما أن لها أن تأمر بإجراءات تحقيق جديدة. تحقيق معين

تحقيق مطـروح بـنفس   ومؤدى ذلك، يعد كل ما طرح أمام أول درجة من إجراءات      
القوة أمام محكمة الاستئناف، ولهذا فإن الإيمان التي حلفت في أول درجة تبقى لهـا               
نفس الفاعلية، والإقرارات القضائية أمام أول درجة تعتبر أمام ثاني درجة إقـرارات             

وبصفة عامة تعتبر جميع إجراءات التحقيق المقدمة أمام أول درجة مقدمـة            . قضائية

                                                
)١ ( Meurisse: éffet dévolutif de l'appel évocation plentidue de juridication Gaz 

Pal 1950 – 1 – Dactrine P. 3. Solus et Perrot : op. cit., T. 2. P. 811 ets. N. 
775. Frederique FERRAND: évocation prec. N. 1022. et appel 1993. préc. P. 
57 N. 688. Frederic. FERRAND: appel préc. P. 86. N. 720. Loisel : omploi 
aptimal de la nation d'evocation préc. N. 38. STRICKLER : Prec. N. 8.                                                  
: في تطبیق ذلك انظر  Cass Civ. 23. Sept. 2004. Bull. Civ. II. N. 409. J.C.P. 2004. 

IV. 3060. Dr. et . P. proc 2005. 33. note Fricone. Civ. 18 mars 2003. Bull. 
Civ. N. 78. J.C.P. 2003.1. 140. N. 22. obs. R. Morlin. Soc. 17 fevr 1993. N. 
89 – 42. 502. Bull. Civ. V. N. 53. J.C.P. 1993. IV. 991.                                                                                                  

یتم " على أنھ ٢٠١٧ مایو ٦ الصادر في ٨٩١ مرافعات فرنسي معدلة بالقانون ٥٦١/٢ص المادة حیث تن) ٢(
النظر في تقدیر الوقائع وتطبیق القانون وفقاً للشروط والضوابط المحددة في البابین الأول والثاني من ھذا 

  ".التقنین
art. 561–2. Nov. il est statué á nouveau en fait at en droit dans les conditions 
et limites déterminées aux livres premier et deuxieme du present code". 

 : وفي تطبیق ذلك انظر 
Coss. Civ. 3 oct. 2002. Bull. Civ. II. N. 205. D. 2002. IR. 2916. J.C.P. 2002 
IV. 2807 Procedures 2002 comm 225. Note perrot. Gza Pal 30 mars lne avr 
2003. P. 29. abs. Rusquec Soc. 5 janv. 1967. Bull. Civ. IV. N. 1. civ. 19 avr. 
1972. Bull. Civ. III. N. 244. 
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ولها أن تعتمد عليها متى رأت أنها حققت الغايـة،          ). ١(محكمة ثاني درجة  أيضاً أمام   
وأن فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم بإجراءات تحقيق جديدة، فلا تثريـب              
على محكمة الاستئناف إن هي لم تستجيب لطلب أي من الخصوم بندب خبير، طالما              

وما يكفي لتكوين عقيدتها فيمـا هـو   وجدت في الأوراق ما يغنيها عن ذلك الإجراء،      
  .هذا من ناحية) ٢(مطلوب إحالته للخبير

ومن ناحية ثانية، لمحكمة الاستئناف السلطة في ألا تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرتـه      
فلها أن تراجع أقوال الشهود في التحقيـق الـذي أجرتـه هـذه              . محكمة أول درجة  

و كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول       المحكمة، وتستخلص منها ما تطمئن إليه، ول      
، كما يمكن لمحكمة الاستئناف عدم الأخذ بشهادة الشهود، وذلك خلافاً لمـا             )٣(درجة

ذهبت إليه محكمة أول درجة، ومن ثم لا يسوغ النعي على ما قضت به بعدم الأخـذ                 
 ـ      دعوى بأقوال شاهد استمعت إليه محكمة أول درجة نفاذ للحكم الصادر منها بإحالة ال

دليـل اسـتهلك   ) ٥(وأيضاً لها ألا تقبل ) ٤(إلى التحقيق والتي ألغته محكمة الاستئناف     
أمام أول درجة، أو تنازل عنه الخصم، فلا تقبل توجيه يمين إلى خصم إذا كـان قـد     

  .سبق توجيهه إليه في أول درجة، أياً كان موقفه عندئذ
                                                

 في ١٢/١٢/١٩٨٨ والحكم المشار لدیھ نقض مدني ١٨٦ بند ٥٥٤ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي. د) ١(
الأسباب الجدیدة في : أبو صیام فكري .؛ د٧٦٢مبادئ ص : وجدي راغب. د.  ق٥٣ لسنة ٣٥٣الطعن 

  . وما بعدھا٩٨ دار النھضة العربیة ص ٢٠٠٥النقض المدني 
Frederique FERRAND: évocation préc. N. 1021 et appel préc. P. 57 N. 667. 

  .١٥/٢/١٩٩٨ ق نقض ١٣٤١/٦٢طعن : انظر :      وفي تطبیق ذلك
Cass. Civ. 12 mars 1980. Gaz Pal. 1980. 2. 455. Note Viatte. 27 avr. 1981. 
ibid. 1981. 2. 703. Note. Viatte. Com. 15 juin 1982. Bull. Civ. Iv. N. 229. Civ. 
4 avr. 1978. D. 1978. IR. 365. obs. Julien Civ. 8 juin 1979. Bull. Civ. III. N. 
125. 

 ١٢/٢/١٩٦٩شارة لدیھ نقض مصري الأحكام الم.  وما بعدھا١٢٤المرجع السابق ص : علي تركي. د) ٢(
طعن . ٢٠٠٨ لسنة ٩٥ في الطعن رقم ٩/٦/٢٠٠٨تمییز دبي في . ٢٤٩ ص ٢٠مجموعة أحكام النقض س 

  .٨٢ ص ١٢ رقم ١٩٩١ لسنة ١ مجموعة الأحكام ع ٢٧/١/١٩٩١تجاري تمییز دبي في 
 ١٩ مجموعة النقض ١٩٦٩و الإشارة السابقة والأحكام المشارة لدیھ نقض مدني أول مای: فتحي والي. د) ٣(
 مجموعة ٢٢/٤/١٩٧١الإشارة السابقة والأحكام المشارة لدیھ نقض مدني : علي تركي. ؛ د١٣٧ – ٩٢٤ –

 ٢٦ مجموعة أحكام النقض السنة ١٢/١١/١٩٧٥" أحوال شخصیة"نقض . ٥٤٠ ص ٢٢أحكام النقض السنة 
  .٤٤٦ ص ٣٠ مجموعة أحكام النقض السنة ٢٤/٥/١٩٧٩نقض مدني . ١٦٧٤ص 

 مجموعة أحكام النقض السنة ٢٤/٤/١٩٧٣نقض مدني . ٦٤ بند ١٢٨المرجع السابق ص : علي تركي. د) ٤(
  .٦٦٧ ص ٢٤

  .١٨٦ بند ٥٥٥المرجع السابق ص : فتحي والي. د) ٥(



 

 ٧٧٧

جديدة تقـدر أنهـا ضـرورية       وأخيراً لمحكمة الاستئناف أن تأمر بإجراءات تحقيق        
وهو ما صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع وفقاً لـصراحة           ) ١(للفصل في النزاع  

فيكـون  . Une mesure d'instruction مرافعـات فرنـسي   ٥٦٨/٢، ٨٩المـادة  
للمحكمة سلطة الإحالة إلى التحقيق، وندب الخبراء والانتقال لمحل النزاع، والأمـر             

ستجوابهم، وتوجيه اليمين، وغير ذلك مـن طـرق الإثبـات           باستحضار الخصوم لا  
، بل هي تلتزم باستعمال هذه السلطات للوصول إلى الحقيقة، فتخطـئ إذا          )٢(المختلفة

واكتفت في أمر يقوم علـى التقـدير        . حجبت نفسها عن تمحيص تقدير أدلة الدعوى      
ول درجة دون    بتأييد رأي محكمة أ    – كالمضاهاة أو تقدير أقوال الشهود       –الشخصي  

أن تقوم هي به، ولو رأت أن استخلاص محكمـة أول درجـة اسـتخلاص سـائغ                 
  ).٣(وسليم

وللخصوم أيضاً نفس الحقوق التي كانت لهم أمام المحكمة الابتدائية، ولهم دائمـاً أن              
يركنوا إلى وسائل إثبات ومستندات جديدة لم يسبق لهم إبـداؤها أمـام أول درجـة،                

لب الاصلي، أي السماح له بإنتاج كل آثـاره أتـاح المـشرع          فللوصول إلى تفتح الط   
 مرافعات فرنسي من تبرير إدعـاءاتهم       ٥٦٣للخصوم عدة طرق منها ما جاء بالمادة        

والحـق  ). ٤(المعروضة على محكمة أول درجة بإتاحة تقديم مستندات وأوراق جديدة 
 فـي التمـسك   )١(، كما يستتبع أيـضاً الحـق  )٥(في تقديم ذلك لا يثير أدنى صعوبة  

                                                
)١ ( Frederique FERRAND: évocation. Préc. N. 1021 et. Appel. Préc. N. 719. 

MEURISSE: Préc. P. 3. Frederic. FERRAND: appel. Préc. N. 695. Strickler: 
Préc. N. 8.                                                                

)٢ ( Coss. Civ. 23 oct. 1991. Goz Pal 1992. Somm. 146 obs. Ferrand et 
Moussa. Civ. 6 oct. 1971. D. 1972. 74 R.T.D. Civ. 1972. 445. obs. Roynoud. 
Soc. 6 fer. 1985. J.C.P. 1985. iv. 148. Soc. 6 fer. 1985. J.C.P. 1985. IV. 335.                                                                       

)٣ ( Vicnent, et Rusquec: les effets de l'appel quant a l'abjet préc. P. 402. 
Vicnent : Les éffets de l'appel lauverture quant al'objet du litige. Préc. P. 
408. Soc. 6 mai 1985. J.C.P. 1985. iv. N. 148. Civ. 20 mars 1973. Bull. Civ. 
II. N. 107. Civ. 25 oct. 1991. Bull. Civ. II. N. 265.                

)٤ ( Vincent et Rusquec: Les éffets de L'appel quant a L'ajbet du lilige préc. 
P. 402. Vicnent: les dimensions nouvelle de l'appel préc. P. 180. N. 524. 
aude DORANGE: reforme de la procedure d'appel préc.           

)٥ ( Civ. 20 mars 1973. Bull. N. 107. 25 janv. 1978. J.C.P. 1978. iv. 99. Civ. 6 
oct. 1971. D. 1972. 74. Rev. trim. 1972. 445. obs. Raynaud. Soc. 6 fevr. 
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 –بظروف وقائع لم يحدث التمسك بها أمام أول درجة، على الا تتضمن هذه الوقائع                
  . مرافعات فرنسي٥٦٤ طلباً جديداً إلا في حدود ما نصت عليه المادة –وكما سنرى 

أو الوسائل بتعبير المشرع الفرنسي التـي       :  بالنسبة للدفوع وأوجه الدفاع    – ٢ – ٥٣
درجة تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف وبقوة القـانون         قدمت أمام محكمة أول     

 مرافعات مصري، ونظر هذه المحكمة للنزاع على أساس ما قـدم          ٢٣١تطبيقاً للمادة   
 مرافعـات   ٥٦٣ مرافعات مـصري،     ٢٣٣فيه من هذه الدفوع أو ذاك تطبيقاً للمادة         

ئل الجديـدة   كما أنه ووفقاً لصراحة هذه النصوص تعد أوجه الدفع والوسـا          . فرنسي
  .مقبولة أمام محكمة الاستئناف

ومؤدى ذلك أن كل ما كان قد أبداه الخصوم أمام أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع                 
، سواء كانت   )٢(أو وسائل أو أسانيد وأسباب ولو كان أبدى منها على سبيل الاحتياط           

ل، هذه المحكمة قد عرضت لها أم لم تعرض، وسواء كانت فصلت فيها أو لم تفـص               
وسواء كان فصلها فيها في ذات الحكم المطعون فيه أم بحكم سابق عليه، فينقل إلـى                

  .محكمة الدرجة الثانية ضمن ملف الدعوى الابتدائيـة ليضم إلى ملف الاستئناف
وإذا كان ذلك بالنسبة لأوجه الدفاع والدفوع التي سبقت أن أبداها الطالب أمام محكمة              

طعون ضده لا يلزم أن يرفع استئنافاً أو اعتراضاً بشأنها،          أول درجة، فإنه بالنسبة للم    
وأن يعاود التمسك أمام محكمة الاستئناف بما كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من              

أو حـضر دون أن     ) ٣(ولو تغيب . أوجه الدفاع أو دفوع أو يردده مرة أخرى أمامها        
ثاني درجة وفقـاً لـصراحة      يبدي دفاعه إذ تعتبر مطروحة بقوة القانون أمام محكمة          

                                                                                                                         
1985. J.C.P. 1985. iv. 148. cette. Préc. Vicnent et Guinchard: op. cit., P. 837.                                                                   
  

 العدد ٥٠ السنة ١٩٧٠قاضي تغییره المحاماة المقصود بسبب الدعوى الممتنع على ال: ھشام صادق. د) ١(
  .٢٢٦الخامس ص 

Cass. Civ. 8 juin 1979. Gaz Pal. 1979.443. Note Viatte. 
نقض . ١٦٤٠ ص ٢٩ مجموعة الأحكام السنة ٣٠/١٠/١٩٧٨ ق نقض ١٢٩١/٤٧طعن ) ٢(

  .١٢٨٨ ص ٢٦ مجموعة الأحكام السنة ١١/١١/١٩٧٥
 ١٢/٥/١٩٧٩ ق نقض ٩٣٧/٤٥طعن . ١٨٦ بند ٥٥٥ ص ٢ المرجع السابق ج: فتحي والي. د) ٣(

  .٣٢٨ ص ٣٠مجموعة الأحكام السنة 
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وعلى فرض تقاعس قلم كتاب محكمة الاستئناف طلب ضم         ) ١( مرافعات ٢٣١المادة  
فإنـه  . ملف الدعوى الابتدائية أو أهمل قلم كتاب المحكمة الابتدائية في إرسال الملف           

متى قررت محكمة الاستئناف تصديها للنزاع، فإن الطعن الذي طرح أمامها يمتد إلى             
فوع وأوجه الدفاع عرضت أو لم تعرض على أول درجة فصلت فيهـا أم            كل هذه الد  

لم تفصل، ما لم يتنازل المطعون ضده عن التمسك بشئ من هذه الدفوع صـراحة أو          
). ٣(وتقدير هذا النزول مسألة واقع تستقل بتقـديره محكمـة الاسـتئناف          ). ٢(ضمنياً

ون ضده الذي أبداه أمام أول      ونتيجة لذلك إذا غفلت محكمة الدرجة الثانية دفاع المطع        
كـذلك  ). ٤(درجة، فإن ذلك يكون سبباً للنعي عليه، حتى ولو عاود التمسك به أمامها          

لا يقبل من المطعون ضده النعي على الحكم المطعون فيه تناوله أوجه دفاعه كطلـب   
الدعوى للتحقيق إستجابة لما كان قد طلب أمام أول درجة، إستناداً إلى أنه لم يعـاود                

  ).٥(التمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف، طالما أنه لم يتنازل عن هذا الطلب
أو ) ٦(أما بالنسبة للأوجه المتعلقة بالنظام العام كالدفع بعـدم الاختـصاص الـولائي          

، فتعتبر مطروحة دائماً على محكمـة      )٧(الاختصاص النوعي القاصر لمحكمة أخرى    
 تلقاء نفسها ولو لم يعرض له الخصوم فـي  وعليها أن تقضي فيها من  . الدرجة الثانية 

صحيفة الطعن أو في مذكرات دفاعهم، إذ لا يرد عليه القبـول أو التنـازل ويجـوز      
  ).٨(الدفع بشأنه ولو لأول مرة أمام محكمة النقض

                                                
 ق ٤٤ لسنة ٣٢٠ طعن ٢٩/٣/١٩٧٨وفي . ٦٧٦ ص ٢٧ ق السنة ٥٩٨/٤١ طعن ١٧/٣/١٩٧٦نقض ) ١(

  .٣٠٩ ص ٤التعلیق ج : أحمد ھندي. د. ٩٠٠ ص ٢٩السنة 
 ق ٤٦ لسنة ١٥٩ في الطعن ١١/٢/١٩٨٠نقض .  ق٥٠ لسنة ١٩٨١ في الطعن ٣١/٣/١٩٨٥نقض ) ٢(

  .١٠٦٢ ص ٤التعلیق ج : أحمد ملیجي.د. ٢٣٩ ص ٢٢ السنة ٢/٣/١٩٧١نقض 
  .١٠٦٢المرجع السابق ص : أحمد ملیجي. د. ٨٨٣ ص ١٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/٦/١٩٦٥نقض ) ٣(
  .١١٤٨ ص ٢١ مجموعة الأحكام السنة ١٤/١١/١٩٧٠ ق نقض ١٩٩/٣٦طعن ) ٤(
  .١٨٦٠ ص ٢٨ مجموعة الأحكام السنة ٢١/١٢/١٩٧٧ق نقض  ٨٩٣/٤٣طعن ) ٥(
 ق ٣٧٢٩/٦٠طعن . ١٤٤٤ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١/١٢/١٩٩٦ ق نقض ٢٦٩١/٦٠طعن ) ٦(

  .٦٢٨ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٤/٤/١٩٩٦نقض 
)٧ ( Lyon. 13 Juill 1977. J.C.P. 1978. 11. 18825. obs. Julien cette per. Vincent 

et Guinchard: op. cit. P. 845.                                                     
)٨ ( Cass. Civ. 27 juin 2002. Bull. Civ. 11. N. 149. Cass. Civ. 20 oct. 1986. D. 

1987. Somm. Com. 299. obs Julien. Cass. Com. 20 1992. D. 1993. Somm. 
184. obs. Julien.                                                             



 

 ٧٨٠

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للنصوص السابقة، ما يعد جديداً من هذه الـدفوع وأوجـه               
قبل ولو طرح لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لكونهـا          ي) ٢(أو الوسائل ) ١(الدفاع

درجة من درجات التقاضي لا تقيد حرية الخصوم في تدارك ما يكون قد فاتهم مـن                
فيكون للخصوم الحق في إبداء ما يشاء من ذلـك ولـو            ) ٣(كل ذلك أمام أول درجة    

أو يكـون   ) ٤(اطالما لم يسقط الحق في إبداءه     . لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية     
أو على الكل ينطوي الدفع أو أوجـه        ) ٥(القصد منها المماطلة أو إطالة أمد التقاضي      

  .الدفاع على طلب جديد
ومبرر قبول أوجه الدفاع والدفوع والوسـائل الجديـدة لأول مـرة أمـام محكمـة                

فإن حـق الـدفاع ومقتـضيات    ) ٦(الاستئناف، فضلاً عن كونها لا تعد طلبات جديدة 
لا تغير في موضـوع     ) ٨(فأوجه الدفاع ). ٧( والنصوص القانونية تقتضي ذلك    العدالة

النزاع ولا في سببه ولا في الخصوم أو صفاتهم، كما أنها لا تقدم جديـداً فـي هـذا            

                                                
وأوجھ .... یجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم لھا " مرافعات مصري ٢٣٣مادة ) ١(

  .٢٤٥ ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/١/١٩٩١ ق نقض ٢١٧٣/٥٢طعن ..." دفاع جدیدة 
)٢ ( art. 563. "Pour justifier en appel les pretentions qu'elles avalent soumises 

au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux….".                                                                                
  .١٠٥٧ ص ٤التعلیق ج : أحمد ملیجي.  ق د٥٢٥/٤٩ الطعن ٧/٦/١٩٨٠نقض ) ٣(
. ؛ د٦٥٦ بند ١١٠٩الوسیط ص : أحمد السید صاوي.  وما بعدھا؛ د٧٦٩مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٤(

 مبدأ التقاضي على ٣١٢ بند ٦٢٤قانون المرافعات ص : أحمد ھندي.؛ د٧٤٩الوسیط ص : طلعت دویدار
  .  وما یلیھ١٧٩ وما یلیھا بند ٣٢٦المرجع السابق ص : علي تركي. ؛ د١٣٧ وما بعدھا بند ١٩٤درجتین ص 

 ٦٩٧ ص ٢٨ مجموعة الأحكام السنة ١٦/٣/١٩٧٧ ق نقض ٥١٧/٤٣طعن : انظر.     وفي تطبیق ذلك
  .٢٢٠ مجموعة أحكام المحكمة العلیا ص ٥/١٢/٢٠١٠ نقض ٢٧٥/٢٠١٠طعن مدني عماني 

Civ. 8 juin 1979. J.C.P. 1979. iv. 261. 
 ق والذي ذھب إلي أنھ عن الدفع ٥لسنة  ١٠٦ القضیة ٨/٢/١٩٧٠نقض استئناف بني سویف في ) ٥(

بالجھالة، فإن المحكمة ترى أنھ غیر جدي، لأن المستأنف بصفتھ لم یبد ھذا الدفع أمام محكمة أول درجة 
 الذي یستفاد منھ أنھ لم ینازع في ١٩٦٦ لسنة ٥٢واقتصر دفاعھ على الدفع بسقوط الحق طبقاً للقانون رقم 

دیونیة، فإثارتھ لھذا الدفع أمام محكمة الدرجة الثانیة ما ھو إلا من قبیل صحة توقیع المورث على سند الم
مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. مشار إلیھ لدى د. المماطلة وإطالة أمد التقاضي، ومن ثم یتعین الالتفات عنھ

  .٥ حاشیة رقم ١٩٤
)٦ (Cass. Civ. 2e 1 déc 2016. N. de pourvai. 15. 27143 .لب الجدیدوفي مفھوم الط .

  . والھوامش الملحقة بھ٥٢بند : انظر فیما یلي
 ٥/٢/١٩٧٤ والأحكام المشارة لدیھ نقض مدني ١٧٧، ١٧٦ بند ٣٢٥المرجع السابق ص : علي تركي. د) ٧(

 ص ٣٠ مجموعة أحكام النقض س ١٦/٢/١٩٧٩نقض مدني . ٤٢٨، ص ٢٥مجموعة أحكام النقض س 
٢٢٠.  

  .٣٧ بند ١٨٩المرجع السابق ص : أحمد ھندي. لسابقة دالإشارة ا: طلعت دویدار . د) ٨(
Vicnent et Rusquec : les effets de l'appel quant al'abjet au litige préc. P. 402. 
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وإنما تعني الحجج التي يستند إليها الخصوم في تأييد         . الموضوع بالزيادة أو النقصان   
فالخصوم بمقتضاها يؤكدوا أو ينفوا ذات      . بما يدعونه، دون أن يغير بها من المطلو       

كما أن الدفوع الموضـوعية     ). ١(النزاع السابق طرحه على أول درجة وفي حدوده       
والإجرائية والدفع بعدم القبول المطعون ضده تكون مقبولة أمام ثاني درجة طالمـا لا   

  ).٢(تضيف جديد على موضوع الطلب الأصلي
تمكنوا من تأييد إدعاءاتهم التي سبق أن طرحوها        وفي القانون الفرنسي للخصوم كي ي     

) ٣( مرافعـات والوسـائل الجديـدة   ٥٦٣أمام أول درجة التمسك بوسائل جديدة مادة      
عبارة عن وقائع وحججاً مقدمة لأول مرة أمام محكمـة الاسـتئناف اسـتناداً إلـى                

 وبـين  ومن ثم فالتفرقة واضحة بينهـا   . الإدعاءات التي سبق تقديمها أمام أول درجة      
الطلبات الجديدة، التي تكون عبارة عن إدعاءات تطرح لأول مـرة أمـام محكمـة               

تلك الطلبات التي لا تتحدد فقط عن طريق محلها، وإنما أيـضاً عـن             . الدرجة الثانية 
فيكون الطلب جديداً إذا غير في أساس وهدف الإدعاء بإحلال أسـاس            . طريق سببها 

ديدة لا تعدل في موضوع الإدعـاء ولا فـي          في حين أن الوسيلة الج    . أو هدف آخر  
                                                

بأن الإدعاء بتزویر الأوراق المقدمة في الدعوى یجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف "وتطبیقاً لذلك قضي ) ١(
لة التزویر لیست في حقیقتھا إلا دفاعاً موضوعیاً منصباً على مستندات الدعوى  إثبات، لأن مسأ٤٩/١مادة 

 ١٩٤٧ نوفمبر ٦نقض مدني " ولیست من قبیل الطلبات الجدیدة التي یمتنع تقدیمھا لأول مرة في الاستئناف
 . ق مشار إلیھما لدى د٨ السنة ٩٩ طعن ١٩٣٩ إبریل ١٦ ق، وأیضاً نقض مدني ١٦ لسنة ١٠٠طعن رقم 

 ١١/٤/١٩٩٣ ق نقض ١٤٣٨/٥٨طعن : وانظر.  وما بعدھا١١٠٩المرجع السابق ص : أحمد السید صاوي
  .٥٩ ص ٢ ع ٤٤مجموعة الأحكام السنة 

، نقض ١١٤٢ ص ٢٩ مجموعة الأحكام السنة ٣٠/١٠/١٩٧٨نقض : في تطبیق ذلك انظر) ٢(
  .١٣٨٨ ص ٢٦ مجموعة الأحكام السنة ١١/١٢/١٩٧٥

Cass. Com. 10 juin. 1986. J.C.P. 1986. iv. 244. Cass. Com. 20 oct. 1992. D. 
1993. Somm. 184. obs. Julien. Civ. 16 déc. 2004. Bull. Civ. II. N. 525. civ. 10 
janv. 1968. Bull. Civ. I. N. 10. 

)٣ ( STRICKLER: Préc N. 8. Aude, DORANGE: reforme, de la procedure 
d'appel: les nouveautés relatives a mise en etat: https://www. aclualites - 
dudroit.Fr.24mai2017.  Jean – baptiste – Forest : L'irrecevabitie des 
Prétentions nouvelles en appel au coeur d'economie processuelle préc. N. 1. 
Tony – Moussa : Bulletin d'information N. 620 du 10/6/2005. https: // 
www.coundecassation.Fr/2005-1877.N620-19361.  MARTIN (R.) sur la 
nation de mayen J.C.P. 1976. Dactrinen 2778 N. 4 et le fait et le droit au les 
parties et le juge préc N. 48. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 837 ets. N. 
1430. Cass. Civ. 12 janv. 1983. D. 1983. 211. Note. Larroumet. Com. 4 mai 
1993. Bull. Civ. iv. N. 171                     
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سببه ولا في صفة خصومه، ولا حتى بالتبعية في مضمون الطلب، لكنها فقـط قـد                
أداة لبلوغ غاية معينة هي الحكم بزعم واقـع         ) ١(فهي تعني كونها  . تمثل باعثاً جديداً  

كل ما يمكن أن يفيد في تبريـر إدعـاءات الخـصوم دون          ) ٢(فالوسيلة هي . وقانون
عديلها ولو في عنصر من عناصرها، ومن ثم فقد تمثل طرق إثبات جديدة، أو حتـى    ت

  .طرق جديدة لإنقضاء الالتزام
ودون أن يكون في تقديمها تعـدي   ) ٣(ووفقاً لذلك، يكون للخصوم تقديم وسائل جديدة      

على مبدأ التقاضي على درجتين، لأن موضوع الإدعاء لا يتغيـر، وإن كـان مـن                
لأن ذلك ما يقتـضيه الاسـتئناف بوجـه         ) ٤(ببه لاختلاطه بالوسيلة  الممكن تغيير س  

                                                
)١( MARTIN : sur la nation de mayen préc N. 11. et le fait et le droit au les 

parties et le juge préc. Lic. Cit.                                                   
)٢.                                                       ( Vincent et Guinchard : Lic. Cit 

)٣ ( Cass.Civ. 28 oct. 1929. 323. J.C.P. 1952. II. 7009. Paris. 12. Juill 1974. 
Gaz Pal 1974. 848. Civ. 2e ll déc 1975. D. 1976. I.R. 54. Soc. 9 mai 1978. 
J.C.P. 1978. iv. 207 cette pérc. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 837. Civ. 25 
oct. 1991. Bull. Civ. II. N. 265. Civ. 11 mars 1998. Bull. Civ. 11. N. 77. Civ. 4 
mars 2004. N. 02 – 12. 141. Bull. Civ. 11 N. 84. D. 2004. 1204. obs. Fricero. 
Civ. 23 sep. 2004. Bull. N. 409. Pourvoin N. 02 – 21. 141                                                                        
  

 إلا أن فكرة الوسیلة تقترب من فعلى الرغم من وضوح التفرقة بین الطلب الجدید، والوسیلة الجدیدة،) ٤(
أدى ھذا التقارب إلى الخلط بین الفكرتین لدرجة صعوبة التفرقة بینھما لعدم . فكرة أخرى ھي فكرة السبب

فمن یطالب أمام محكمة الاستئناف . وجود ضابط بعینھ للتفرقة بین الفكرتین خاصة في التطبیق العملي
لفسخ بسبب تطرفات تدلیسیة یعتبر قد قدم طلباً جدیداً لتعدیلھ بالبطلان ویكون قد طلب أمام أول درجة با

لكن ذلك الذي یطالب أمام الاستئناف بحق المرور بسبب الحبس بعد طلب ذلك أمام أول درجة على . السبب
كذلك الحال حین یطلب تعدیل تكییف تصرف ھبة إلى . أساس الارتفاق یكون مغیر للوسیلة فقط دون السبب

  . إبراء
.  وما یلیھا١٨٧سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف ص : نبیل عمر. د:  في تفصیل ذلك انظر    

أساس الإدعاء أمام : عزمي عبد الفتاح.  وما یلیھ د٢٨١ وما یلیھا بند ٥٩٢الوسیط في الطعن بالاستئناف ص 
اقع والقانون وتوزیع المھام التمییز بین الو.  وما یلیھا٦٤ دار النھضة العربیة ص ١٩٩١القضاء المدني 

الإجرائیة في الخصومة المدنیة على ھذا الأساس كحل تأصیلي لمشكلة منع تغییر أساس الإدعاء مجلة 
المرجع السابق : علي تركي. د. ١٩٨٦دیسمبر / نوفمبر / أكتوبر : المحامي الكویتیة السنة التاسعة الأعداد

  . وما یلیھ١٢٢ وما یلیھا بند ٢٦٦ص 
NORMAND: Thése P. 134 etss N. 146 etss. BENABENT (A.) les moyens 
réléve en secret par les juge. J.C.P. 1977. 1. 2849. MARTIN : le fait et le 
droit ou les parties et le juge. Préc. N. 17 – 24 et 49. et sur la nation de 
mayen prec. N. 4. Vicnent : les effets de l'appel l'ouverture quant a l'abjet du 
litige préc. P. 405. Vincent et Guinchard : op. cit., P. 837 ets. N. 1430.  
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 ٥٦٨/٢ تطبيقـاً للمـادة      – موضوع الدراسة    –كما تقتضيه فكرة التصدي     ). ١(عام
 الاسـتئناف  –مرافعات لكونها أداة فنية من أدواته، وتهدف إلى ما تهدف إليه وظيفته      

  ).٢( الحديثة في إنهاء النزاع وسرعة حسمه–
وسائل الجديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حق للخـصوم وهـو حـق              فتقديم ال 

. يقتضيه القانون فلهم تقديم وسائل جديدة تعلقت هذه الوسـائل بـالواقع أو القـانون              
فالوسيلة تقـوم   . ووسائل الوقائع تمثل أساس إدعاء الخصوم، إنها تثير وسيلة القانون         

ة للتطبيق عليها ويعرضها الخـصوم علـى        حيث تجد الوقائع، القاعدة القانونية القابل     
. القاضي الذي من سلطته أن يتحقق من مدى سلامة وملاءمة القاعدة القانونيـة لهـا              

ليس للقاضي أن يثير وسيلة واقع أو قانون من تلقاء نفـسه، وإنمـا فقـط الوسـيلة                  
 ـ. فللخصوم فقط اختلاق الوسائل وخلط الواقع بالقانون      ). ٣(القانونية البحتة  يلة والوس

تحدد اللحظة الرئيسية لتكوين الحكم، دونها لا يمكن أن يكـون هنـاك اسـتدراك أو               
  ).٤(استنتاج، الذي يؤدي إلى الحكم

وإذا كان القاضي ملزم بألا يضيف على وسائل الخصوم، وإنما يعـرض علـيهم أن               
حيث يجـب علـى    . يبدوا الوسائل الكافية لتسبيب القرار وإلا كان الطلب غير مقبول         

                                                
فالوسائل الجدیدة لیست سوى طرق جدیدة تتصل بنفس الطلب القضائي الذي طرح على أول درجة وامتد ) ١(

  :انظر. النزاع بشأن أمام ثاني درجة
RAYNAUD: L'effet devolutif de l'appel et l'application d'une lois nouvelle aux 
instance préc. N. 20. 

)٢ ( Natalie Fricero : L'appel nouveau est arrive. Préc. Joelle JEGLOT – 
BRUN: Le decret N. 891 du 6 mai 2017 préc.                                    
CARATIN.. L'art. 568 une modalite essentielle de l'indeminisation rapide des 
victime d'accidents prec. P 130. Civ. 1 mars 1983. Gaz Pal 1983. Pan 171. 
obs. Guinchard. 

سبب الطلب القضائي : نبیل عمر.د. في الوسائل القانونیة البحتة وكیفیة إثارة القاضي لھا من تلقاء نفسھ) ٣(
  . وما بعدھا٢٦٤ص . أساس الادعاء: عزمي عبد الفتاح. د: انظر.  وما بعده٢٢٠عدھا بند  وما ب٢٤٣ص 

MARTIN: le fait et le droit ou les porties préc N. 48 ets et sur la nation de 
mayen préc. N. 8. 

التزام : ي تركيعل.  وما بعدھا؛ د٣٢التمییز بین الواقع والقانون المقال ص : عزمي عبد الفتاح. د) ٤(
 وما ٢٩٣رسالة ص : أحمد صدقي.  وما بعده؛ د٩ وما بعدھا بند ١٠ ص ٢٠١٣القاضي بالفصل في النزاع 

  . بعدھا
MARTIN : sur la nation de moyen préc N. 8 et le fait et le droit ou les parties 
et le juge. Préc. N. 48 et 52. 
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صم أن يخاطب القاضي بلغة القانون كي يساعده على حل النزاع، ولـذا اسـتلزم           الخ
يجب أن يـتم مـن      " تسبيب الحكم "شأن  " لتسبيب الإدعاء "القانون الاستعانة بمحامي،    

 La "motivation de la pretention sur la). ١(رجل قانون وبصورة مكتوبـة 

modele de la motivation" du jugement .ل الجديدة يجوز للخـصوم  فالوسائ
إبدائها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو تعلقت بوقـائع لاحقـة علـى الحكـم                

ولا يجوز لهذه المحكمـة رفـضها بحـال    . المطعون عليه بالاستئناف أو الاعتراض  
  . مرافعات٥٦٤طالما لا تنطوي على طلب جديد بالمخالفة للمادة 

ينتج عـن الـسلطة الكاملـة لمحكمـة     : جمله بالنسبة لإنهاء النزاع في م  – ٣ – ٥٤
الاستئناف على النزاع وفقاً للأثر الساحب للموضوع، أن تنظره من جميـع جوانبـه              
الواقعية والقانونية، لتصدر حكماً في الطعن والموضوع معـاً، ودون أن تتقيـد بمـا        
تكون قد تعرضت له أول درجة من الموضوع، كما لو فصلت في شق منه مع الحكم                

وتـصدت محكمـة الاسـتئناف      . ادر بندب خبير، الحكم المختلط وطعن فيهمـا       الص
للموضوع برمته، فلا قيد على سلطتها بشأن ما تكون أول درجة قد تعرضت له مـن      

كما تستطيع محكمة الدرجة الثانية أن تقبل طلب أو دليل أو دفـع أو              . هذا الموضوع 
 أي من ذلك ولـو كانـت   أو على العكس لها رفض . دفاع رفضته محكمة أول درجة    

. أول درجة قبلته، بل ولو كانت استندت إليه فيمـا تعرضـت لـه مـن الموضـوع       
محكمة الدرجة الثانية إذا حجبت نفسها عن سلطتها بمقولة أنها لا تملـك             ) ٢(فتخطئ

كمـا أن   . التعقيب على ما قبلته أو تعرضت له أو على العكس رفضته أول درجـة             
ل إصدار حكم ينهي النـزاع برمتـه، لـه أن يـدعو       لقاضي الاستئناف وهو في سبي    

الخصوم لتزويده بالتوضيحات القانونية التي يقدر أنها ضرورية لإنهاء النزاع وهـو            
                                                

 الطبعة الأولى ٢٠٠٧لغة الحكم القضائي .  دار الكتب القانونیة٢٠١٠نون لغة القا: سعید أحمد بیومي. د) ١(
  .دار النھضة العربیة

MARTIN : le fait et le droit ou les parties et le juge préc. N. 51. 
 : وفي تطبیق ذلك

Cass. Soc. 11 mai 2005. J.C.P. 2005. iv. 2426. Cass. Civ. 29. Nov. 2001. 
Bull. Civ. 2001. 11. N. 180. Civ. 14.  fevr. 1985. J.C.P. 1988. 11. 2130. Civ. 
19 mai 1976. J.C.P. 1976. iv. 229.   

  .١٠٣٦ ص ١٦ مجموعة الأحكام السنة ١١/١١/١٩٦٥نقض ) ٢(
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). ١( مرافعـات فرنـسي    ١٣ما صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع تطبيقاً للمادة          
ون  مـن القـان    ٤وكذلك له تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الـدعوى مـادة             

). ٢( المتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في مـصر          ١/٢٠٠٠
وذلك كله لتقوية الاهتمام بفكرة التعاون بين القاضي والخصوم ومعاونوهم من أجـل             

) ٣(فيتحقق بذلك الاقتصاد الإجرائي أو بما أسـماه الـبعض         . عدم إطالة أمد القضية   
  .L'economie judiciaireبالاقتصاد القضائي 

وبتصدى محكمة الاستئناف للنزاع تنهي موضوعه بكل تفريعاته، وبحكم واحد منهي           
هذا الحكم يكون غير قابل للطعن بالطريق العادي، وإن كان يقبـل           . للنزاع في جملته  

الطعن بالطريق غير العادي، كما أن هذا الحكم ينفذ تنفيذاً عادياً، ومن ثـم لا نكـون          
بصدد الأحكام التي تصدرها محكمـة الاسـتئناف        ) ٤(معجلبحاجة إلى فكرة النفاذ ال    

  .عند ممارسة حقها في التصدي
  
  
  
  

                                                
)١ ( "le juge peut inviter les parties á faurnir les explications de droit qu'il 

estime nécessaire a la solution du lilige" .                                            
عزمي . د: انظر . في نطاق تطبیق ھذا النص وتبریره، ومنح القانون الرخصة الواردة بالنص لكافة القضاة

  . وما بعدھا٢٥٤أساس الإدعاء أمام القضاء المدني ص : عبد الفتاح
 .Cass. Civ. 12 nov. 2006. Bull. Civ. 2006. 11. N. 174. Civ:      وفي تطبیق ذلك انظر

4 déc. 1973. Bull. Civ. 1. N. 336  
 تبصرة الخصوم في مواجھتھم بما یتطلبھ حسن سیر –یكون للمحكمة في إطار تھیئة الدعوى للحكم ) "٢(

  . وما بعدھا١٣٨خصوصیات التقاضي ص : أحمد خلیل. د: انظر .... العدالة 
)٣ ( Motulsky (H): la caure de la demande dans la delimitation de l'office du 

juge. D. 1964. chron. P. 253. Frederique FERRAND: évocation prec. N. 
1031 ets.                                                                                  

 .Civ. 14 févr. 1989 Bull. Civ. I. N. 83. 13 déc. 1989 Bull:     وفي تطبیق ذلك انظر 
Civ. 1. N. 393. Civ. 4 Nov. 1988. D. 1989. 609.                         

في آثار التحولات التي حدثت في نطاق الطعن بالاستئناف على وظیفة ھذه المحكمة وتأثیر ھذه التحولات ) ٤(
 وإرادة ودور القاضي وعلى طبیعة الأحكام الصادرة من ھذه في وظیفة الاستئناف على إرادة الخصوم

نطاق الطعن : نبیل عمر. د: انظر . المحكمة في إندثار بعض الأفكار وإزدھار أفكار إجرائیة أخرى
  . وما بعده٣٦ وما بعدھا بند ٨٢بالاستئناف ص 
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ممارسة محكمة الاستئناف لحقها في التصدي قد يجـذب إليهـا      :  تمهيد وتقسيم  – ٥٢

ة تطرح لأول مرة أمام هذه المحكمة إعمالاً للمـواد  أشخاص من الغير، وطلبات جديد 
 مـن قـانون   ٢٣٦، ٢٣٥ مرافعات فرنسي، والمـواد  ٥٦٧ إلى ٥٦٤، ٥٥٥،  ٥٥٤

 مـن   ٨٨ المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية،      ١/٢٠٠٠ من القانون    ٥٨المرافعات،  
هذه المواد تعالج تدخل    :  من قانون التجارة المصري    ٥٦٥ ،   ٢٠١٨ لسنة   ١١القانون  

اختصام الغير وكذلك الطلبات أو الإدعاء الجديدة التي تطرح لأول مرة أمام محكمة             و
  . مرافعات فرنسي٥٦٨/٢الاستئناف تطبيقاً للمادة 

 أن كل هذه الأعمال تشكل تطوراً غير محدد المعـالم           – وكما سنرى    –ومؤدى ذلك   
لوبة لإعمال هذه   هذا التطور يكون محكوماً بالشروط المط     . للنظام القانوني للاستئناف  

هذا النظام وعلى خلاف صـور تطـوره        . النصوص والواردة في صلب هذه المواد     
. يعمل على إعادة تكوين موضوع النزاع بجميع تعريفاته بقصد إنهاؤه مـرة واحـدة             

إستجابة لضرورة هامة، هذه الضرورة هي الإسراع في حل النزاع، وتغليبها علـى             
م هذا النظام تحقيقاً للوظيفة الحديثة للاستئناف، والتي        المبادئ التقليدية التي كانت تحك    

تمارسها محكمة الدرجة الثانية من خلال الأدوات الفنية لهذا النظام والتي تعد إحـدى         
 شـأن   –هذه الأدوات فكرة التصدي، والتي تعمل عند ممارسة محكمة الاستئناف لها            

أيضاً طلبات أو إدعـاءات      على جذب أشخاص من الغير، و      –الأثر الناقل للاستئناف    
فتؤثر هذه الفكرة بجذبها لهؤلاء الأشخاص وتلك       . تطبيقاً للنصوص السابقة  ) ١(جديدة

                                                
رافعات، والمشرع  م٢٣٥وعلى الرغم من استخدام المشرع المصري لمصطلح الطلب الجدید مادة ) ١(

 مرافعات، إلا أن أي من التشریعین لم یعرف المصطلح الذي ٥٦٤الفرنسي لمصطلح الإدعاء الجدید مادة 
  .استخدمھ، كما أن الرأي لم یتفق حول تحدید معیار لھذا الطلب أو تلك الإدعاء

 الأشخاص والمحل – ھو الطلب الذي یختلف في أحد عناصره:      ویقصد بالطلب الجدید في الفقھ المصري
فكل طلب لا .  عن الطلب الذي كان مطروحاً أمام أول درجة قبل إصدارھا الحكم في القضیة–والسبب 

بمعنى أنھ كان من الممكن أن یرفع بالطلب . یتطابق مع الطلب الأصلي في جمیع ھذه العناصر یعتبر جدیداً
الموضوع وحدة السبب وحدة الخصوم ولما كانت حجیة الأمر المقضي مشروطة بوحدة . دعوى جدیدة

فإن الطلب الذي یبدي أمام محكمة الاستئناف یعتبر جدیداً بالنسبة . بصفاتھم التي اختصموا بھا في الدعوى
للطلب الذي أبدى أمام الدرجة الأولى، إذا اختلف عنھ في الموضوع أو في السبب أو في الخصوم خاصة في 
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الطلبات على موضوع الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف ، فيؤدي ذلـك إلـى               
اتساع الخصومة أمام هذه المحكمة لتحكم في مجمل النزاع بكل تعريفاته ومرة واحدة             

. وهو ما نتعرض إليه تباعـا فـي مطلبـين         . والطعن معا بحكم واحد   في الموضوع   
تأثير التصدي على موضوع الطلب القضائي وقبـول طلبـات جديـدة أمـام          : الأول

تأثير التصدي على موضوع الطلـب القـضائي لتـدخل          : الثاني. محكمة الاستئناف 
  .واختصام الغير أمام محكمة الاستئناف 

  

                                                                                                                         
والقضاء لا یختلف عن الفقھ في ذلك، وإن كان یخرج اختلاف السبب . صفاتھم التي اختصموا بھا في الدعوى

ویستقر على أن الطلب یعتبر جدیداً إذا كان یزید أو یختلف عن . عن دائرة الحظر التزاماً بنصوص القانون
  .الطلب السابق أبدوه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم

المبسوط ج : فتحي والي. ؛ د٦٨٣ بند ٨٦٩ المرجع السابق ص :رمزي سیف. د:      في تفصیل ذلك انظر
؛ الوسیط ١٠٢ وما بعدھا بند ١٢٦سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر.؛ د١٦٧ وما بعدھا بند ٥٥٧ ص ٢

. ٤٠ بند ٢١٠مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.  وما بعده؛ د٢٨٠ وما بعدھا بند ٥٩١في الاستئناف ص 
أحمد . ؛ د٧٥١الوسیط ص : طلعت دویدار . ؛ د١٦٣ وما بعدھا بند ٤٩٣ ارتباط الدعاوي والطلبات ص

المرافعات : أحمد أبو الوفا. ؛ د٧٦٧مباد ص : وجدي راغب. ؛ د٦٥٤ بند ١١٠١الوسیط ص : السید صاوي
  .٣٢٤ بند ٧٣٢شرح قانون الإجراءات ص : ؛ المؤلف٦٢١ بند ٨٩٨ص 

 طعن ١١/١٢/٢٠٠٥ ق نقض ٧٢٠٠/٧٤، ٧١٥٩، ٧١٠٨الطعون أرقام :     وفي تطبیق ذلك انظر
 ق نقض ٢٧٨٦/٦٠طعن . ١٨/٢/١٩٩٨ ق نقض ١٦١٢/٦١ طعن ٢٥/١١/١٩٩٩ ق نقض ٤٣٠٣/٦٢

 طعن تجاري ٢٩/٦/١٩٩٣ ق نقض ١٢٢/٥٩طعن . ٢١/٤/١٩٩٦ ق نقض ١٩٩٥/٦١ طعن ١٢/١/١٩٩٧
  .٥٨٨ ص ٧ مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ١٨/١٠/٢٠٠٦ نقض ١٦٩/٢٠٠٦عماني 

   أما المشرع الفرنسي، وإن لم یعرف الإدعاء الجدید إلا أنھ اتبع نھجاً معیناً، حیث اعتبر التغییر في أساس   
بحیث یمكن القول أن الإدعاء یصبح جدیداً إذا غیر الخصوم . الإدعاء لا یضفي صفة الجدة على الطلب

ضوعھ أو اختلفت صفات الخصوم فیھ، بمعنى أن الإدعاء یكون جدیداً إذا اختلف مو. صفاتھم أو محل الطلب
  .  مرافعات٥٦٥أما مجرد اختلاف أساس الإدعاء لا یشكل طلباً جدیداً، إذا تم وفق شروط معینة مادة 

  .     انظر فیما یلي
ومحل الإدعاء أو موضوعھ ینفرد بتحدیده الخصوم، فھم الذین یحددونھ والقاضي لا یمكنھ بحال أن یفصل 

كما لا یمكنھ أن یعدل حدود ھذا النزاع، وإنما یتحرك فقط داخل ھذا . ذي رسمھ الخصومخارج حدود النزاع ال
  :انظر. كما أن الخصوم لا یمكنھم تعدیل ھذا الموضوع في الاستئناف. الإطار إلى أن یصدر حكمھ

Vincent et Guinchard: op. it., P. 837. N. 1428. CORNU et FOYER: op. cit., P. 
610. MARTIN : le fait et le droit au les parties prec. N. 25 ets. BAPTISTE 
FOREST (J.) L'irrecevabilite des pretentions nouvelles en appel. Le petit 
juriste Fr. 15 Novembre 2014. 

  :في تطبیق ذلك انظر
Cass. Com. 18 janv. 1984. Gaz Pal. 1984. 1. Pan. Jur. 1972. Note 
Guinchard Bull. Civ. IV. N. 23. Civ. 27 mars. 1974. Bull. Civ. P. 90. Soc. 5 
feir. 1975. Bull. Civ. P. 49. 

المرجع السابق ص : علي تركي.د: انظر . وحول عدم الاتفاق على معیار واحد للطلب الجدید في الاستئناف
  . والأحكام والمراجع المشارة لدیھ٢٤٧ – ٢٢١ بند ٤٤٠ – ٣٩٨
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السماح باستعمال أساس قانوني جديـد، وقبـول الطلبـات العارضـة            :  تمهيد   -٥٦

الإضافية والمقابلة ، والادعاءات الناشئة عن حدوث أو اكتشاف واقعة جديـدة لأول             
  : على النحو التالي مسائل أربعة نتعرض إليها تباعا. مرة في الاستئناف

  :أولا 
  لأول مرة أمام محكمة التصدي السماح باستعمال أساس قانوني جديد

 مرافعات، والفرنسي بالمـادة     ٢٣٥بعد أن اعتمد المشرع المصري في صدر المادة         
عاد المـشرعين  ). ١( مرافعات قاعدة حظر إبداء الطلبات الجديدة في الاستئناف  ٥٦٥

وكذلك يجـوز   " على أنه    ٢٣٥/٣فنصت المادة   . ستثناءات  وأوردا على هذه القاعدة ا    
 ٥٦٥والمادة  ". مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه          

الادعاءات لا تكون جديدة طالما كانت ترمي إلى نفس الغايات التي كانـت             "على أن   
   ).٢"(يمعروضة أمام الدرجة الأولى حتى ولو اختلفا في الأساس القانون

                                                
   .٦نظر فیما سبق بند ا) ١(

)٢ ( Art 565 “les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent 
aux méme fins que celles soumises au premier juge meme si leur 
fondement juridique est different”.                                                  

  :انظر :  ذلك وفي تطبیق  
Cass. Com. 11 Avril 2018, 16 – 20972. Civ. 25 Sept 2002. Bull. Civ. 11. 
No169. J.c.p. 2002. Iv. 2726. 
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مجموعة الوقائع المادية المولـدة للحـق       ) ١( والسبب كعنصر في الدعوى هو     -٥٧
دون أن يدخل في هيكله الوقائع القانونية ولا التكييـف القـانوني الـذي              . المدعي به 

وتكيفـه  . وإنما يتولى القاضي تكييفها أو إعادة تكييفها      . يقترحه الخصوم لهذه الوقائع   
دون السبب، مادام لـم يغيـر فـي      ) ٢(ديلاً للوسائل القانونية  أو إعادة التكييف يعد تع    

) ٣( مـن تلقـاء نفـسه    مجموعة الوقائع المعروضة عليه، وهو ما لا يملكه القاضي
فطلب الزوجة التطليق للضرر أمام أول درجة، تعد الوقائع المولدة للحق فيها، هـي              

ت الطلب التي طلبـت     واقعة الضرر، وطلبها التطليق للهجر أمام ثان درجة ، هو ذا          

                                                
 ٥٩٨الوسیط في الاستئناف ص.  وما بعده ٧٠ وما بعدھا بند ٨٨سبب الطلب القضائي ص: نبیل عمر. د) ١(

: فتحي والي. د. ٣٣٥ وما بعدھا ، ص٨٠دعاء صأساس الا: عزمي عبد الفتاح. د. ٢٨٧بند . وما بعدھا 
 وما ١٣٦ وما بعدھا بند ٢٨٠المرجع السابق ص: علي تركي. د. ٧٥ وما بعدھا بند ١٧٨ ص١المبسوط ج

وجدي . د. ٢٢٥ بند ٢٤٠الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف . ٢٥٠المرجع السابق، ص: أسامة جامع. د. بعده
ارتباط : أحمد ھندي . د. ٢٢٩ وما بعدھا بند ٥٦٤ ص١سعد جإبراھیم نجیب . د. ٩٥مبادئ ص: راغب

المقصود بسبب الدعوى الممتنع على : ھشام صادق . د. ١٦٣ وما بعدھا بند ٤٩٨الدعاوي والطلبات ص
محمد محمود . د. ٩٥  وما یلیھا خاصة ص٧٦ العدد الخامس ص٥٠ السنة ١٩٧٠القاضي تغییره ، المحاماة 

 وما بعدھا خاصة ٥٠٤ ص١٩٨٢ للتكییف القانوني للدعوى ، دار الفكر العربي النظریة العامة: إبراھیم 
٥١٤.  

MOTULSKY : la cause de la demende. D. 1964. Chnon. P.237. NORMAND: 
Thé préc . p.166 No174. 

 مجموعة ٢٦/٥/١٩٩٤نقض . ق ١٤٥١/٥٩، ١١٥٣، ٩٥٦طعون : وفي تطبیق ذلك انظر   
. ١١٠١ ص٤٣ مجموعة الأحكام السنة ٢/١١/١٩٩٢ق نقض ٢٧٧/٥٨طعن . ٨٧٦ ص٤٥الأحكام السنة 

ق نقض ٣٢١/٥٣طعن . ١٥١١ ص٤٢ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/٩/١٩٩١ق نقض ١٩٣٨/٥٤طعن 
 مجموعة الأحكام ١٦/٢/١٩٨٧ق نقض ١٩٣٤/٥١طعن . ٣٥٠ ص٤٢ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/٢/١٩٩١

 مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ٩/١/٢٠١١ض  نق١٤٦/٢٠١٠ طعن تجاري عماني ٢٥٠ ص٣٨السنة 
  .٤٢١ ص١١

Coss. Civ. 19 Juin 1984 Gaz pal 1984. Pan. 87 abs. piédelievre. Civ.8 Sep. 
2011. No09-13086. 

  قارن ما یراه البعض في كون السبب واقعة قانونیة   
FORUCADE : Thé préc. P.27. No22. MOREL: op. cit., p.287.  

نظریة . ٣١٦ وما بعدھا بند ٣٨٠المرافعات ص: أحمد أبو الوفا. د. كونھ تصرف قانوني أو   
  :انظر. أو كونھ مجموعة من الوقائع المكیفة قانونًا. ١٠٩ بند ٢١٣الدفوع ص

MIGUET: Thés. Préc p.51. No41. MARTIN: le fait et le droit au les parties 
préc  No17.                                                                         

 مجموعة ١٧/١/١٩٩٣ ق نقض ٨٣١/٥٨طعن . فالتكییف أو إعادة التكییف لا یغیر في سبب الدعوى) ٢(
  .٢٨٨ ص ٤٤الأحكام السنة 

Coss. Civ. 19 mars. 1985- J.C.P. 1985. Iv. 197. 
أحوال "  ق ٥٣/٦٠ ، طعن ٤٦١ ص ٤٤لسنة  مجموعة الأحكام ا١/٢/١٩٩٣ق نقض ٤٧٦٦/٦١ طعن  )٣(

 .١٦٦ ص ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/٤/١٩٩٣نقض " شخصیة
Cass. Civ. 10 oct. 1960 J.C.P. 1961. 11. 11981 Note Esmein. 



 

 ٧٩٠

لأن بحث واقعة الضرر تتضمن حتما      )  ١(فيه التطليق للضرر من حيث وحدة السبب      
بحث عناصر وقائع الضرر، والتي من بينها الهجر، فالطلبين تتـضمنا ذات الوقـائع           

  .المولدة للحق المدعي به
فع بوسائل   ووفقاً لذلك يظل السبب بوحدته قائماً في الطلبين ولو كان الطلب الثاني ر            

) ٤(قانونية جديدة لم يرفع بها الطلب الأول، أو لوحدة الغـرض  ) ٣(أو حجج ) ٢(دفاع
فوحدة هذه الوقـائع  . في الطلبين دون أن تتغير الوقائع المولدة للحق المدعي به فيهما       

، ولو أختلف أحدهما عن الآخر مـن حيـث          )٥(تكشف عن وحدة السبب في الطلبين     
والسبب علي هذا النحو    . رض أو الوسائل أو الحجج القانونية     التكييف أو الأدلة أو الغ    

في تحديد معـالم الـشئ المطلـوب حمايتـه مـن الناحيـة              ) ٦(يشترك مع المحل  
 –الموضوعية، لكون هذا الشئ لا يتحدد فقط بتحديد ما يطلبه المدعي مـن القـضاء    

مـدي وحدتـه   ، والذي عليه يتحدد   )٧( وإنما ايضاً بتحديد سبب هذه الحماية      –المحل  
                                                

 نقض ١٨٨ ص ٤٢، مجموعة الأحكام السنة ١٥/١/١٩٩١ نقض – أحوال شخصیة –ق ٨٥/٥٨ طعن  )١(
  .٩٢٦ ص ٢٣لسنة ، مجموعة الأحكام ا١٦/٥/١٩٧٢

Cass. Civ. 14 mars. 1928. Gaz Pal 1928 – 1. 748.  
  .٥٣ ص ١٥ مجموعة الأحكام السنة ٩/١/١٩٦٤نقض  )٢(

Cass. Civ. 10 juill. 1970. J.C.P. ed avoues 1970. iv. 5795. 
ره عثر المدین فاعترض الأخیر على الدین، وادعي الوفاء وأثناء نظ. كما لو رفع دائن دعواه على مدینھ) ٣(

فالسبب متحد في الدعویین وأن اختلفت الحجج . على الورقة الدالة على الوفاء، فرفع دعوى بھذه الواقعة
 ١٢١٧ بند ٢٧٥ ص - المحاماة الجدول العشري الأول ١٤/٢/١٩٢١استئناف مصر الأھلیة . القانونیة فیھما

 ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٢٦/٥/١٩٩٤ ق نقض ١٤٥١/٥٩، ١١٥٣، ٩٥٦الطعون أرقام . ١١٢حكم 
٨٧٦.  

كما لو رفع شخص دعوى شفعة لسبب الجوار عن قطعة أرض خوفاً من كون المشتري سیبني علیھا دار ) ٤(
تضایقھ فحكم لھ، فإنھ لا یصح للمشتري أن یطلب العدول عن الحكم لأن الشفیع عدل عن البناء، وسیجعل 

بني سویف .  والأحكام المشارة لدیھ٣ حاشیة رقم ٢٤٢ص : عوىالدفع بإحالة الد: المؤلف. الأرض بستاناً
 الموسوعة ١٥/٤/١٩٤٣ ق نقض ٢٨/١٢طعن . ٧٤ - ٢٣٧ - ٢ المحاماة ١٤/١٢/١٩٢١الاستئنافیة في 

  .١١٠٥ بند ٤٠٤ ص ١الذھبیة الإصدار المدني ج 
  . وما بعدھا١٨٧سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر. د) ٥(

NORMAND: Thés. P. 217 N. 223. PERROT: Chase jugee. Préc. P. 17 N. 
173. ets. 

فقد یتحد المحل في الطلبین ویتحد . واشتراك السبب مع المحل لا ینفي التمییز القائم بینھما في الطلبین) ٦(
السبب ومع ذلك لا یكون الطلب الثاني ھو ذات الطلب الأول، ومن ثم ما یصدر في إحداھما من حكم لا یكون 

 مجموعة الأحكام التي تصدرھا ھذه ٢٨/٢/١٩٦٥الإداریة العلیا . یة في مواجھة ما یصدر في الآخرلھ حج
. ٢٤٠الدفع بإحالة الدعوى المرجع السابق ص :  مشار إلیھ لدى المؤلف١٣٣٧المحكمة السنة الخامسة ص 

  . وما بعدھا٨٧أساس الإدعاء ص : عزمي عبد الفتاح. د
 وما بعدھا بند ٢٣٩المرجع السابق ص : المؤلف . ٧٥ بند ١٧٧ ص ١ المبسوط ج: فتحي والي. د) ٧(

  . وما بعدھا٤٢٨المرجع السابق ص : فكري أبو صیام. ؛ د٢٢٤



 

 ٧٩١

فيعد .  أو علي العكس اختلافه يختلف الموضوع تبعاً له        – المحل   –بصدد الموضوع   
في سبب الطلب القضائي يتـضمن      ) ١(لأن كل تغيير  . الطلب جديد بسببه وموضوعه   

وبالتالي نكـون إزاء طلـب      . حتماً تغييراً مقابلاً وموازياً له في موضوع هذا الطلب        
  ).٢(احدجديد بسببه وبموضوعه في آن و

 ٢٣٥/٣ وبتطبيق هذه النتيجة علي ما أعتمده المشرع المصري وفقـاً للمـادة              -٥٨
 المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية من جـواز        ١/٢٠٠٠ من القانون    ٥٨/٢مرافعات  

تغيير سبب الطلب القضائي أو الإضافة إليه مع بقاء الموضوع الأصلي علـي حالـة     
مصطلح السبب في أكثـر مـن       ) ٣( لاستعمال يؤدي إلي نتائج لا يستقيم معها العمل      

ولاختلاطـه بوسـائل    ) ٤(موضوع للدلالة علي أشياء مختلفـة ولغمـوض معنـاه           
مـده المـشرع    ). ٦(علي نحو يتعذر التميز بينهما من الناحيـة القانونيـة         ) ٥(الدفاع

  مرافعات مننأعت٢٣٥/٢المصري وفقاً للمادة 

                                                                                                                         
CADIET (L) Litispendance Ency. Dalloz pr. Civ. 1995. N. 7 etss. Jacques 
PELLERIN, MARIA et GUERRE: La nouvelle procedure d'appel du décret N. 
2017 - 891 préc. 81. N. 16. 

 بند ٦٠٩ - ٦٠١الوسیط في الاستئناف ص . ١٠٨ بند ١٣٣سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر. د) ١(
:  وما بعده؛ المؤلف ١٦٣ وما بعدھا بند ٥٠٠ارتباط الدعاوي والطلبات ص : أحمد ھندي.  وما بعده؛ د٢٨٩

 وما ٣٣٤أساس الإدعاء ص : عزمي عبد الفتاح.  وما بعده؛ د٢٢٥ بند ٢٤٣ - ٢٣٩المرجع السابق ص 
 وما ٢٦٠المرجع السابق ص : أسامة جامع. ؛ د١٥٣ بند ٣٠٠المرجع السابق ص : علي تركي. بعدھا؛ د

  .بعدھا
  . وما بعده٦٢انظر فیما یلي بند ) ٢(
المرجع : حعزمي عبد الفتا. د: في المواضع التي استخدم فیھا السبب للدلالة على معاني مختلفة انظر) ٣(

  . وما بعدھا٣٣٨ وما بعدھا، ص ٧٣السابق ص 
MARTIN : le fait et le droit au les parties. Prec. N. 21 ets. 

إذا رفعت دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان، وانحصرت وظیفة "وفي تطبیق ذلك قضي بأنھ 
فضھ یقتصر قضاءھا على ھذا الرفض ولا وھي حیث انتھت إلى ر.... المحكمة في بحث ھذا السبب وحده 

یتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد، ومن ثم فإن حكمھا برفض ھذا السبب لا یمنع الخصوم من رفع دعوى 
 ١٧ مجموعة الأحكام السنة ٢١/٤/١٩٦٦جدیدة بطلب بطلان العقد ذاتھ لسبب آخر من أسباب البطلان نقض 

  .٨٩٩ص 
Cass. Com. 22 sept. 1983. Gaz Pal 1984. Pan. Jur. 33 Note Guinchard. 

 دار النھضة العربیة ١٩٧١الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشئ المحكوم فیھ : أحمد السید صاوي. د) ٤(
  .٤٣ بند ٧٩ص 

  . من ذات الصفحة١في اختلاط السبب بالوسیلة انظر المراجع المشار إلیھا سابقاً حاشیة رقم ) ٥(
  .٦٥٥ بند ١١٠٤الوسیط في شرح قانون المرافعات ص : يأحمد السید صاو. د) ٦(



 

 ٧٩٢

الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمـة       مما اضطر المشرع إلي جواز تغيير السبب أو         
وهو بذاته ما نقل عـن المـشرع        . الاستئناف مع بقاء الموضوع الأصلي علي حاله      

وعاني منه ذات المـشرع فـي   ) ١( مرافعات ٤٦٤ وفقاً للمادة    ١٨٠٧الفرنسي القديم   
، إلـي أن صـدر      )٢(١٩٣٥ظل هذا القانون، وحتي بعد تعديله بالقانون الصادر في          

 والذي بمقتـضاه  ١٩٧٥ والذي يعد جزء من قانون المرافعات الحالي      ١٩٧١مرسوم  
 le المشرع مصطلح السبب بمصطلح أساس الإدعـاء  ) ٣(وللأسباب السابقة استبدل

fondement Juridiqu   وردده ١٢/٣  واستخدامه في ظل هذا القانون فـي المـادة 
  . مرافعات٥٦٥تطبيقاً للمادة 

                                                
والتي كانت تحظر إبداء الطلبات الجدیدة في الاستئناف، واستثناء جواز تقدیم بعض الطلبات لأول مرة ) ١(

أمام محكمة الدرجة الثانیة كطلب المقاصة القضائیة، وكان الطلب یعد جدید إذا اختلف مع الطلب الأصلي في 
كما كان مسموحاً بإبداء الوسائل الجدیدة وتقدیم الحجج ولأول مرة في الاستئناف، . المكونة لھأحد العناصر 

ومرجع ذلك ومبناه تعلق قاعدة الحظر بالنظام . وأیضاً كانت ھناك محاولات للأخذ بفكرة الطلبات الاحتمالیة
  .لأحكام المشارة لدیھ والمراجع وا١١٣ -  ١٠٨سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر . د: انظر . العام

MIGUET: Thés P. 100 ets N. 88. 
 حیث أضیف إلیھا فقرة ثالثة تسمح للخصوم بتغییر سبب ٤٦٤ عدلت المادة ١٩٣٥وبعد صدور قانون ) ٢(

أن ینشأ الطلب الجدید بسببھ عن ذات : الأول: الطلب القضائي لأول مرة أمام الاستئناف متى توافر شرطین
. أن یھدف الطلب الجدید إلى ذات الغایات التي یھدف إلیھا الطلب الأصلي: الثاني. ةالطلب الأصلي مباشر

 - ١١٣المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: انظر . وبصدد الشرطین لم یتفق الرأي ولا أحكام القضاء بشأنھما
  . والمراجع والأحكام المشارة لدیھ١١٥

MIGUET: Thés P. 103 ets. N. 90. 
ة استبدال مصطلح السبب بأساس الإدعاء لم یتوحد الرأي بشأنھا، حیث اعتبرھا البعض أنھ كما أن فكر) ٣(

. مجرد استبدال مصطلح بمصطلح دون أن یحل المصطلح الجدید أي من المشاكل التي یثیره المصطلح القدیم
  .MIGUET: préc. P. 51 N. 41. ١٠٣ بند ١٢٨المرجع السابق ص : نبیل عمر . د: انظر

البعض یرى بأن ھذا الاستبدال ترك فراغ قانوني، ویقترح سد ھذا الفراغ عن طریق الوسیلة      و Une 
certaine marge d'appreciation au meme d'option : انظر   
MARTIN : le fait et le droit au les parties préc N. 35 ets. 

  : انظر .      وفي تأیید البعض لھذا الاستبدال
Blanc (E.) les principes géneraux de la nouvelle procédure civile J.C.P. 1973 
- 1. 2559 

      ومبرر ھذا الاستبدال ومبناه، ھو أن المشرع یستخدم مصطلحات فنیة غیر دقیقة للتعبیر عن أفكار 
رع أن ذلك ورأي المش. قانونیة في منتھى الدقة، فینتج عن استخدامھا غموض وإبھام، وھذا أمر یجب تجنبھ

ینطبق على اصطلاح السبب حیث أصبح مدلولھ لا یتسق في استعمالاتھ المختلفة، مما دعي إلى ضرورة 
الوسیط في : نبیل عمر. د: انظر . التخلي عنھ واستبدالھ بمصطلح أكثر مرونة وأفضل میزة ھو أساس الإدعاء

  .المرجع المشار لدیھ و٢٨٩المرجع السابق ص : علي تركي . ؛ د٢٩٢ بند ٦٠٦الاستئناف ص 
Motulsky: proegoméne pour un futur code procédure civile. D. 1972. Chron. 

P. 91. 



 

 ٧٩٣

أجاز المشرع للقاضي ولو من تلقاء نفـسه أن يثيـر            مرافعات   ١٢/٣وتطبيقاً للمادة   
). ١(وسائل القانون  البحتة أياً كانت الوسائل القانونية التـي تمـسك بهـا الخـصوم            

وبالتالي فـالمعني الـذي     . هو مرادف للوسائل القانونية البحتة    ) ٢(فالأساس القانوني 
جب ان يكون هـو      مرافعات، ي  ٥٦٥يعطي لفكرة الأساس القانوني الواردة في المادة        

فيكون المشرع قصد  . ١٢/٣بعينه المعني الذي يعطي لهذا المصطلح في نطاق المادة          
بالطلبات الجديدة في الاستئناف تلك الطلبات التي تستخدم كأداة فنية لطـرح وسـائل              

واستخدام هذه الطلبات بعيداً عن فكرة السبب       . الدفاع القانونية أمام محكمة الاستئناف    
علي ازدهار الخصومة القضائية، وبـدورها يمكـن هـذه          ) ٣(يعمل كذلك وتعقيدتها،  

  .المحكمة من أن تتفهم بطريقة أكثر شمولية للمراكز القانونية المتنازع عليها
 قـصد   - وبحق –) ٤( وفي تصورنا لا يخرج عن كل ذلك، وكما يري البعض          -٥٩

 ـ            ام محكمـة   المشرع المصري من جوازه لأبداء طلبات جديدة بسببها لأول مـرة أم
  .٢٠٠٠ لسنة ١ من القانون ٥٨/٢ مرافعات والمادة ٢٣٥/٣الاستئناف تطبيقاً للمادة 

 أحـوال  ٥٨/١ مرافعـات والمـادة   ٢٣٥/٣ومؤدي عدم خروج ما تضمنته المـادة        
هـو أن   .  مرافعات ٥٦٥شخصية مصري عن ما قصده المشرع الفرنسي وفقاً للمادة          

وهو بـصدد  ) ٥(ي باب الأحكام العامةالمشرع المصري لم يستخدم مصطلح السبب ف    

                                                
)١ ( "Il peut relever d'affice le mayens de pur droit quel que soit le fondement 

juridique invoqué par les parties".                                      
:     أنظر    Normand: Principe directeurs du procés office du juge fondement 

des prétentions litigieuses. Jur - class. Pr. Civ. Fasc. 152. N. 37. Civ. 27 juin 
1990 Bull. Civ. II. N. 154. Civ. 30 Nov. 1985. Bull. Civ. 11. N. 23.                                                                         

 وما ١٣٥؛ سبب الطلب القضائي ص ٢٩٢ وما بعدھا بند ٦٠٥الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر . د) ٢(
  .١٤٠ بند ١٦٤ وما بعده خاصة ص ١١١بعدھا بند 

Motulsky: La cause de la demande préc. P. 237 ets. Normand : Thés. P. 168 
ets. N. 176. et Principe directeure préc. Lic. Cit. Frederique FERRAND : 
évocation. Préc. N. 1031 etss. 

)٣               ( Vincent : Les dimension nouvelles de l'appel. Préc. P. 180 
 وما ٦٠٧ص ؛ الوسیط في الاستئناف ١٠٢ وما بعدھا بند ١٢٦سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر. د) ٤(

  .٣٣٥عزمي عبد الفتاح اساس الإدعاء ص . ؛ د٢٩٣بعدھا بند 
حیث خلا قانون المرافعات المصري من باب تمھیدي یتناول تنظیم الأفكار الأساسیة في القانون ) ٥(

الإجرائي كأساس الإدعاء والمحل والواقع والقانون والمواجھة، الإثبات ویحدد دور القاضي ودور الخصوم 
  .المسائل على النحو القائم في قانون المرافعات الفرنسيفي ھذه 



 

 ٧٩٤

لكن استخدام  المصطلح عنـدما أجـاز        . بيان العناصر الموضوعية للطلب القضائي    
  .  مرافعات٢٣٥/٣تغيير السبب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة 

وكما رأينا لغموض هذا المصطلح، وكثر استعمال معانيه، واختلاطه الـشديد بفكـرة       
بالسبب في نطاق هذه المادة وبالنظر إلي سلطة القاضي         ) ١(فيكون المقصود . الوسيلة

وإنما المقـصود بـه هـو    . ليس هو مجموعة الوقائع المادية المولدة للحق المدعم به       
الأساس القانوني ووسائل القانون، لأنها هي فحسب التي يباشـر القاضـي وظائفـه              

لاح السبب في هذا السياق غيـر  بشأنها سواء كانت واجبات أم سلطات، ولذلك فاصط       
  .سليم من الناحية الفنية

وترتيباً علي ذلك، فكون السبب مجموعة من الوقائع المادية المولدة للحق المدعي به             
، وإلا صاحبه تعديل في موضوع الطلـب  )٢(لا يمكن تعديله لأول مرة في الاستئناف 

، )٣(كمة الاسـتئناف ويصبح الطلب جديد بسببه وموضوعه وهو ما لا يجوز أمام مح       
 مرافعـات   ٥٦٥وإنما ما يمكن تعديله، وكما يتضح عنه قصد المشرع وفقاً للمـادة             

                                                                                                                         
 ما یسمى ببیانات صحیفة -     وعندما عالج المشرع المصري العناصر الموضوعیة في الطلب القضائي 

 مرافعات ولم یذكر شیئاً عن السبب، وعلیھ یكون خلو ٦٣ فقد ذكر المحل طلبات المدعي مادة - الدعوى 
ب في باب الأحكام العامة مقصوداً من المشرع، ومن ثم لا یستدعي وجود الخلاف التشریع من مصطلح السب

  .الدائر حول وجود السبب أو على العكس عدم وجوده
      كما خلا التشریع المصري كذلك من أي تحدید تشریعي لوظیفة القاضي ودور الخصوم في مجال كل من 

اقضت أحكامھ في ھذا الشأن إلى أن أخذت تتجھ نحو وجھة الواقع والقانون، حیث ترك الأمر للقضاء الذي تن
  .النظر الصحیحة

التمییز بین الواقع .  وما بعدھا٣٣٤أساس الإدعاء ص : عزمي عبد الفتاح . د:       في تفصیل ذلك انظر
والقانون وتوزیع المھام الإجرائیة في الخصومة المدنیة على ھذا الأساس كحل تأصیلي لمشكلة منع تغییر 

 وما ١٣ ص ١٩٨٦دیسمبر / نوفمبر / الأعداد أكتوبر . السنة التاسعة. مجلة المحامي الكویتیة. أساس الإدعاء
  . وما بعده١٢٧ وما بعدھا بند ١٥٢سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر . یلیھا؛ د

MARTIN : le fait et le droit au les parties préc. 
. الإشارة السابقة؛ د: سبب الطلب القضائي. ٢٩٢ بند ٦٠٧ناف ص الوسیط في الاستئ: نبیل عمر . د) ١(

  .٣٣٥أساس الإدعاء ص : عزمي عبد الفتاح
مما یمتنع على القاضي تغییر سبب الدعوى بما یتضمن امتناعھ من تغییر وقائع الدعوى كما تمسك بھا ) ٢(

أما بالنسبة للقانون فعلى . دنیةالخصوم، وذلك تطبیقاً لمبدأ سیادة الخصوم وحیاد القاضي في الدعوى الم
ولیس لھ أن یطبق . القاضي أن یطبقھ من تلقاء نفسھ دون التقید بتحدید الخصوم للإطار القانوني لدعواھم

  . ومابعدھا٧٦المقال ص : ھشام صادق. د. قاعدة لم یتمسك الخصوم بالعناصر الواقعیة اللازمة لتطبیقھا
  .١٦٤ بند ٥٠٣ارتباط الدعاوي والطلبات ص : حمد ھنديأ. قارن د. ٥٧انظر فیما سبق بند ) ٣(
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 مرافعات مصري هو وسائل الدفاع القانونية دون أن يعد هذا تقـديماً       ٢٣٥/٣فرنسي  
  .    وذلك متي توافر مبرر هذا التعديل) ١(لطلباً جديداً 

داء طلبات جديدة لأول مرة في الاستئناف ولو        ومبرر هذا التعديل ومبناه، أنه يجوز إب      
اختلفت في أساسها القانوني عن الطلب الاصلي، طالما كانت ترمي إلي نفس الغايات             

واشتراط تطـابق الغايـة     .  مرافعات ٥٦٥التي كانت معروضة أمام أول درجة مادة        
ايـة  فلا يمكن القول بأن استهداف نفس الغ      ) ٢(أمر يتعلق بالدعوى وليس بالموضوع    

 مـصطلح   ٥٦٥المشرع من نص المادة     ) ٣(لذا استبعد . يعني تماماً وحدة الموضوع   
كما أنـه  .  وإن كان مصطلح يصعب تعريفهFinالموضوع، واستخدم مصطلح الغاية     

 إلا أن الغاية فيهما     – الموضوع   –يوجد صعوبات جمة حينما نريد تميزه عن المحل         
  .متحدة

 يعد أمر في غايـة      – ما يسمى بغايات الطلب      – ومحاولة تعريف فكرة الغاية      – ٦٠
 وهي أفكار السبب،    –فكرة مفقودة وسط أفكار أخرى شبيهة بها        ) ٤(الصعوبة لكونها 

 وإذا ما حاولنا وضع أي من هـذه الأفكـار فـي قوالـب     –المحل، الهدف، الإدعاء   
جامدة، فإننا نخلق صعوبات جديدة ونغرق في جدل كبير دون مكنة الخـروج منـه               

 فهي غموض   –" ترمي إلى نفس الغايات   "ول عملية، فمن الخير عدم تفسير عبارة        بحل

                                                
  .١١٤ بند ١٣٨سبب الطلب القضائي ص . ٢٩٢ بند ٦٠٧الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(

  .     والمراجع المشارة لدیھ
Rusquec et Perrot: les conclusions d'appel et immutabilite litige la technique 
des conclusions d'appel Gaz Pal. 1975. P. 3 ets. 

لأن الموضوع لا یمكن تقدیره فقط من ناحیة المسمى الذي یسمى بھ أو التكییف الذي یتكیف بھ، بل لابد ) ٢(
نبیل . د. لتقدیر موضوع الطلب من النظر إلیھ من زاویة النظام القانوني الذي یحكمھ ویرتب آثاره القانونیة

  .١٢٢ بند ١٤٧ سبب الطلب القضائي ص: عمر
MIGUET :  Thés. P. 64 ets N. 53. Fréderic FERRAND: appel 1999. préc. P. 
88. N. 727. 

  .١٣٩ بند ١٦٣سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر . د) ٣(
  .١٣٩ بند ١٦٦المرجع السابق ص : نبیل عمر . د) ٤(

PERROT (R.) abs R.T.D. Civ. 1977. année 55. P. 628. Baptiste Forest (J.) 
L'irrecevabilite des prétentions nouvelles en appel. Le petitjurste, Fr. 15 Nov. 
2014. ARCHER et GARREOU: focus sur la recevabilite des demandes 
nouvelles en appel. gbvFd – avocatsaux conseils. Com. / actualites / 3 mars 
2017.  



 

 ٧٩٦

وإنما يترك تقديرها للقاضي    . أتى به المشرع الفرنسي عن قصد لتحقيق مآرب كثيرة        
  .وحسب تسلسله الهرمي

أما عن صعوبة التمييز بين المحل والغاية رغم ما بين الفكرتين من صـلة قويـة إلا        
. الغاية تكون أكثر إتساعاً وذات صبغة شخصية أكثر مـن المحـل           أنهما مختلفتان، ف  

 بالمعنى القـانوني     –فيمكن أن يستنتج أن محل الإدعاء مختلف عن الإدعاء الأصلي           
 "au sens de droit sur l'aquelle elle parte" –حول الإدعاء الذي يرمي إليـه  

) ١(تي يبحث عنها مقدم الطلبات    إلا أن للفكرتين غاية متحدة تفهم باعتبارها النتيجة ال        
ممثلة في النتيجة الاقتصادية التي يسعى إليها المتقاضي أو الميزة التـي يأمـل فـي                

ففكرة غاية الطلب القـضائي تـدور حـول    ). ٢(الحصول عليها من موضوع الطلب   
فالطلب يهدف إلى نفس غايات طلب سابق       . فكرة النتيجة التي يهدف إليها هذا الطلب      

تج عنه إدعاءات جديدة، طالما كان هذا الطلب الجديـد متـصل بالطلـب              حتى ولو ن  
ويمكن القول أن نتيجة ما قد تحققت من طلب جديد وأن هذا الطلـب يعتبـر           . السابق

  ). ٣(متصلاً بالطلب السابق إذا لم يوجد أي تشويه للإدعاءات السابقة
 فكرة المحل، هو ما ذهب      هذا التفسير الموسع لفكرة الغاية باعتبارها أكثر اتساعاً من        

فالإدعـاءات طالمـا    ). ١(واستقر عليه قضاء النقض الفرنـسي     ) ٤(إليه الفقه الغالب  
                                                

)١ ( Vincent et Guinchard: op. cit., P. 839. N. 1431. Frederique FERRAND: 
évocation. Préc. N. 1028. Frederic FERRAND: appet 1999. préc. P. 86 N. 
722.                                                                    

)٢ (Baptiste Forest: Lic. Cit. .مرافعات من ٥٦٥ا وفقاً لنص المادة فالغایات یمكن الكشف عنھ 
فالمتقاضون لا یبحثون في الواقع إلا . خلال وجھة نظر المتقاضي لأن ذلك یتضمن تقدیر للغایات التي ینشدھا

فالقانون لیس وسیلة تحقیق غایة ولكن یقدم طرقاً عدة للوصول إلى ھذه . عن مزایا ملموسة مادیة ومعنویة
دعاء من وجھة نظر المتقاضي لا یمكن إلا أن تكون النتیجة المرجوة من قبل مقدم فغایات الإ. الغایات العملیة

وعلى ذلك فالإدعاء لا یعد جدیداً متى كان الھدف ھو ذاتھ في خصومة ثاني درجة بغض النظر عن . الطلب
  .طریقة التعبیر عنھ أو الطرق القانونیة المستعملة لبلوغھ

PATARIN : le probléme de l'equvalence juridique des resultats. P. 21. 
  .٢٥٥المرجع السابق ص : أسامة جامع. مشار إلیھ لدى د

)٣ ( Giverdon: appel pretention nouvelles juriscilosseur procédure civil Fasc. 
717 – 2. No. 62. cete per. Vincent et Guinchard: Lic. Cit. Frederique 
FERRAND: évocation préc. N. 1028.                                     

)٤ ( Vincent et Guinchard: Lic. Cit. Boplisle, Farust: Préc. Lic. Cit. Giverdon : 
Lic cit. Frederique FERRAND: evocation. Lic. Cit. Couchez, Pierre Langlade 
et lebeau: op. cit. P. 521 N. 1417.              



 

 ٧٩٧

ترمي إلى نفس غايات الطلب الأصلي، فإنها لا تكون جديدة ولو اختلفت في أساسـها           
وفي تصورنا أن ذلك هو ما لا يخـرج   .  مرافعات فرنسي  ٥٦٥القانوني تطبيقاً للمادة    

 مرافعات، ولو كان منطوق الـنص       ٢٣٥/٣شرع المصري وفقاً للمادة     عنه قصد الم  
يتكلم عن السبب مع بقاء الطلب الأصلي لأن مصطلح السبب غير دقيـق فـي هـذا           

  ).٢(السياق
فوحدة الغاية أو وحدة النتيجة بين الإدعاء الجديد والطلب الأصلي، هي شرط قبـول              

ب التعويض عن تفويـت الفرصـة       بأن طل ) ٣(وتطبيقاً لذلك قضي  . مثل هذا الإدعاء  
أمام ثان درجة يرمي إلى نفس الغايات من الطلب الـذي طـرح أمـام أول درجـة                 

استبدال الخبيـر   ) ٤(وطلب. بمسؤولية مديرون الشركة لانتهاكاتهم للقوانين واللوائح     
) ٥(وطلـب . لإخلاله بواجباته أمام أول درجة لا تمنع من طلب رده أمام ثان درجـة  

أمام محكمة الاستئناف بعد طلب حلها لأخطاء المساهمين أمـام أول           فسخ عقد شركة    
. درجة، يعد طلباً مقبولاً لأن طلب الفسخ يرمي إلى نفس غايات طلب حـل الـشركة     

وطلب رد المال إلى التركة نظراً للتأجير بسعر منخفض يرمي إلى نفس غاية الطلب              
تأمين الاجتمـاعي بتحديـد     وطلب هيئة ال  . برد المال لأن التصرف يمثل هبة مستترة      

رقماً أعلى للضرر الذي لحق المجني عليه يرمي إلى نفس الغاية من الطلـب الـذي                
وطلب فسخ عقد يرمي إلى نفس الغايات التي        . طرح أمام أول درجة بسداد مستحقاته     

يرمي إليها طلب دفع أجر المعاش الأصـلي، لأن الطلـب بـأجر المعـاش يـشكل             
  ).٦(تعويضاً

                                                                                                                         
)١( Civ. 4 mars. 2004. N. 02 – 12 – 141 Bull. Civ. 11. N. 84. D. 2004. 1204 

obs. Fricero.                                                                              
  .٥٧انظر فیما سبق بند ) ٢(

)٣ ( Cass. Com. 20 déc. 2017 – 16 – 20887 Note France. Civ. I. fevr. 2018. 
17 – 10045. Note France.                                                                   

)٤                       ( Cass. Civ. 15 mars. 1979. Bull. Civ. 1979. 11. N. 87. 
)٥           ( Cass. Civ. 3 oct. 1984. J.C.P. 1985. N. 42. N. 2047 Note J.P. 

)٦ ( Cour. d'appel de paris. Le 20 octobre 1972. et cour d'appel de Grenable 
6 fevrier. 1973. et cour. d'appel de, caen le 23. fevrier. 1973. cete per. 
Vincent et du Rusquec: les effets de l'appel préc. P. 402.      
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 طلب تكملة الثمن عن القدر الزائد في المبيع أمـام أول درجـة، ثـم          )١(وقضي بأن 
طلب قيمة هذا القدر الزائد في المبيع أمام الاستئناف على أساس أن المـشتري قـد                
اغتصبه لا يعد تغييراً لموضوع الطلب الأصلي التي رفعت به الـدعوى أمـام أول               

. وأن تغير وسـيلة المطالبـة بـه       درجة، مادام القدر الزائد المطالبة بقيمته لم يتغير         
إضافة سبب الهدم إلى طلب الإخلاء لدى محكمة ثان درجة لا يعتبر            ) ٢(وقضي بأن 

وقضي بجواز طرح الدفاع الموضوع بعدم المديونية ابتداء أمـام          . تقديماً لطلب جديد  
محكمة الاستئناف وعليها بحثه بعد دعوى الحساب بإنشغال ذمة طرفيهـا أمـام أول              

 ففي كل ذلك ما يبديه الطاعن من أسس تبرر طلبه، اعتبارها أوجه دفـاع               ).٣(درجة
  ).٤(في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف

 وعلى عكس ذلك إذا كانت الإدعاءات الجديدة لا ترمي إلى نفس غايات الطلب              –٦١
 ـ             ه كنـا   الأصلي، وإنما ترمي إلى تعديل في الوقائع المادية المولدة للحق المـدعي ب

فالإدعاء بالتزوير أمام ثـاني درجـة لا       . بصدد طلب جديد يختلف بسببه وموضوعه     
، وطلب تخفـيض    )٥(يهدف إلى ذات غايات التعويض عن المنافسة غير المشروعة        

وطلـب تنفيـذ    ). ٦(ثمن عقار لا يرمي إلى ذات غايات طلب بطلان بيع هذا العقار           
 إلى ذات غايات طلب إصـلاح حـائط         أعمال تعلية مدخنة وإزالة التعديات لا يرمي      

وطلب التعويض النهائي أمام ثاني درجة، بعد طلب التعويض المؤقـت           ). ٧(مشترك
  ).٨(أمام أول درجة

                                                
  .١١٦ص  ١٨ مجموعة الأحكام السنة ١٧/١/١٩٦٧نقض ) ١(
 ص ١١ مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ٩/١/٢٠١١ جلسة ١٤٦/٢٠١٠طعن إیجارات عماني ) ٢(

٤٢١.  
  .١٢٠٦ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٢٨/١٠/١٩٩٦ ق نقض ٥٤٢٦/٦٥طعن ) ٣(
.  ق١٤٣٨/٥٨ طعن ٦٨٥ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٢١/٤/١٩٩٦ ق نقض ١٩٩٥/٦١طعن ) ٤(

  .٥٩ ص ٢ ع ٤٤عة الأحكام السنة  مجمو١١/٤/١٩٩٣نقض 
Civ. 22 fev. 2012 N. 11 – 10082. Civ. 28 mai 2008. N. 07 – 13 – 266. Civ. 19 
avr. 1988. Gaz Pal 1988. 858. Note Massip. 

)٥ ( Cass. Com. 22 sept. 1983. Bull. Civ. 1983. iv. N. 236. Com. 18 janv. 
1984. Bull. Civ. 1984. iv. N. 23.                                                           

)٦ ( Cass. Civ. 12 mai 1979. Bull. Civ. III. N. 110 com. 29 mai 2011 N. 09. 71. 
990.                                                                                       

)٧                        ( Cass. Civ. 29 fev. 1968. Bull. Civ. 1968. 111. N. 63. 
  .١٣٨٠ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٤/١٢/١٩٩٥ ق نقض ٣٢٦/٥٩طعن ) ٨(
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وطلب فسخ عقد الإيجار في الاستئناف وطرد المستأجر إلى سبب آخر خلاف عـدم              
قيمـة  وطلب الحكم بالتعويض عن     ). ١(سداد الأجرة الذي استند إليه أمام أول درجة       

الأرض التي نزعت ملكيتها لأول مرة في الاستئناف، لا يهدف إلـى نفـس غايـات             
، )٢(طلب تثبيت هذه الملكية وإزالة ما عليها من مباني الذي طلبت أمام أول درجـة              

وطلب الطاعنة أمام ثاني درجة بالتعويض المعادل للقيمة الحقيقيـة لحـصتها محـل         
يهدف إلى نفس غايات طلبهـا أمـام أول درجـة    النزاع إذا ما استحال ردها عيناً لا     

وطلب تغيير تاريخ سـريان الفوائـد لـدى محكمـة           ). ٣(ببطلان عقد بيع المشتري   
  ).٤(الاستئناف عما كان سابقاً بمثابة الطلب الجديد

 مرافعـات   ٥٦٥ومن خلال التحليل السابق للمـادة       ) ٥(وترتيباً على ذلك يمكن القول    
وفي ضوء أعمال محكمـة     .  أحوال شخصية  ٥٨/٢ت   مرافعا ٢٣٥/٣فرنسي والمادة   

الاستئناف لفكرة التصدي، أن الذي يمكن تعديله لأول مرة أمام هذه المحكمـة هـي               
وسائل الدفاع القانونية متى كان الإدعاء الجديد يهدف إلـى نفـس غايـات الطلـب                

لقضاء وفي مختلف الحالات التي قبل فيها ا      . الأصلي، ولو اختلفا في الأساس القانوني     
الإدعاءات أو الطلبات الجديدة لوحدة النتيجة أو الغاية، نجد هذه الوحدة تتحقـق مـن        
مسلك الطاعن أو المطعون ضده في كسب دعواه والتي لم تفصل فـي موضـوعها               
محكمة أول درجة ذلك بكل الوسائل القانونية، والقضاء قد أبدى مرونـة فـي هـذا                

ون فيها فكرة وحدة الغاية غير واضـحة        الصدد، حيث قرر قبول إدعاءات جديدة تك      
ولكن في كل مرة يكون الهدف مـن إبـداء طلبـات جديـدة فـي       ). ٦(بصورة تامة 

                                                
)١                       ( Cass. Civ. 16 mai 1976. Bull. Civ. 1974. 111. N. 204. 

 ص ٥٠الأحكام السنة  مجموعة ٢٤/١١/١٩٩٩ ق نقض ٧٧٩١/٦٦، ٧٥٨٠ ق، ٥٩٨٥/٦٤طعون ) ٢(
١١٣٩.  

 مجموعة الأحكام السنة ٢١/٤/١٩٩٦ ق نقض ١٩٩٥/٦١طعن . ٦/١/١٩٩٩ ق نقض ٩٣٩/٦٧طعن ) ٣(
  .٦٨٥ ص ٤٧

  . مشار إلیھ سابقا١٦٩/٢٠٠٦ًطعن تجاري عماني ) ٤(
سبب الطلب القضائي ص .  وما بعده٢٩٢ وما بعدھا بند ٦٠٧الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر . د) ٥(

  .٤٥ وما بعدھا بند ٢٤٧مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.د.  وما یلیھ١٤٠ وما یلیھا بند ١٦٤
)٦ ( Civ. 10 fer. 2018. 17. 10045. Com. 20 dec. 2017. 16. 20887. Civ. 10 mai 

2005. N. 021412. 10 mars. 2004. N. 02 – 15062. Bull. Civ. 11. N. 99. Civ. 
fer. 1999. N. 96. 21291. Bull. Civ. 1. N. 33. Civ. 24 avr. 1981. J.C.P. 1981. 
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الاستئناف متعارضة مع ما أبدى أمام أول درجة ومر عليها يكـون الطلـب غيـر                
  ).١(مقبول

  قبول الطلبات العارضة الإضافية لأول أمام محكمة التصدي  : ثانياً
ومع ذلـك يجـوز أن   « مرافعات مصري علي أنه     ٢٣٥/٢المادة  تنص  :  تمهيد -٦٢

يضاف إلي الطلب الأصلي الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تـستحق   
بعد تقديم الطلبات الختامية أمام أول درجة، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هـذه               

 للمحكمـة أن تحكـم    يجـوز «والمادة في فقرتها الرابعة تنص علي أنـه         . »الطلبات
 مـن القـانون     ٥٨/٢والمـادة   . »بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيـد        

يجوز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف بشرط أن تكـون          « تنص علي أنه     ١/٢٠٠٠
 مرافعـات   ٥٦٦والمادة  . »...مكملة للطلبات الأصلية أو مرتبة عليها أو متصلة بها          

لا يمكن لإطـراف  « تنص علي أنه ٢٠١٧ مايو   ٦ قانون   فرنسي بعد تعديلها بموجب   
النزاع الإضافة إلي الادعاءات التي عرضت أمام أول درجة إلا تلـك التـي تعتبـر             

والنصوص في مجملها وإن اختلفت في الصياغة       . »ملحقة بها أو ناتجة أو مكملة لها      
ضوابط الـواردة   تجيز إبداء الطلبات الإضافية لأول مرة أمام محكمة التصدي وفقاً لل          

  .في صلب هذه المواد
 والطلبات العارضة الإضافية وأن قصد بها ما يعدل ويضيف بمقتضاها الخصم            -٦٣

، فهي أمام محكمة    )٢( مرافعات فرنسي  ٦٥في إدعاءاته السابقة أمام أول درجة مادة        
ثان درجة، يعدل أو يضاف بمقتضاها الادعاءات التي طرحت أمام أول درجة فهـي              

                                                                                                                         
IV. 235. 18. oct. 1979. J.C.P. 1981. 11. 19574. Note Boucon et dambra. Civ. 
12 janv. 1977. D. 1977. I.R. 227 obs. julien.                                                                                   

)١ ( Civ. 20 janv. 2010. N. 09 – 65275. Bull. Civ. 111. N. 14. Civ. 8 sep. 2011. 
N. 09 – 13086. Bull. Civ. 11. N. 163. Civ. 12 mars 2009. N. 08 – 11. 925. 
Civ. 13 fevr. 2008. N. 06 – 22. 093. Bull. Civ. 1. N. 28. Com. 18 janv. 1984. 
Coz Pal. 1984. Pan. 147. obs. Guinchard. Civ. 19 déc. 1977. R.T.D. Civ. 
1978. 738. obs. Perrot.                                     

)٢ ( "Constitue une demande additionnelle la demande par la quelle une 
partie modifie ses prétentions anterieures".                                             

 Cass. Civ. 21 juin 1981. Bull. 11. 910. T.G.I. Paris 10:      وفي تطبیق ذلك انظر
mars. 1980. quot. jur. 26 fevr. 1981.                                                 



 

 ٨٠١

 مـن قـانون الأحـوال       ٥٨/٢ملحقاً أو ناتجاً أو مكملاً لهذه الإدعاءات مادة         ما يعد   
وهو ما يعني أن المشرع يجيز التقـدم        .  مرافعات فرنسي  ٥٦٦الشخصية المصري،   

الذي لم يكن قد تقـدم      ) ١(فالخصم. بطلبات عارضة إضافية لأول مرة في الاستئناف      
 خصمه، فإنه يتمتع بـسلطة      أمام أول درجة بطلبات عارضة، أو اكتفي برفض طلب        

أن يضيفوا إلى الطلبـات     ) ٢(فللخصوم. التقدم لأول مرة في الاستئناف بهذه الطلبات      
التي عرضت أمام أول درجة تلك الطلبات التي تعتبر ملحقة بها أو ناتجة أو مكملـة                

نظراً لكون هذه الطلبات تمثل إمتداداً لذات الإدعاءات الأصلية، ويتضمن مجرد           . لها
طالبة بتوابع هذه الإدعاءات التي استحقت بصورة لاحقة علي الحكم المطعون فيه            الم

  .أياً كان طبيعية موضوعي أو إجرائي
ولكي تُقبل الطلبات العارضة أمام محكمة التصدي، يجب أن يكون هناك صلة كافيـة            

هذه الصلة تعد قيد جوهري وشرط أساسي لقبول هذه         . بينها وبين الإدعاءات الأصلية   
لطلبات بصفة عامة سواء أمام أول أو ثاني درجـة، وبـصددها وضـع المـشرع                ا

 ٢١٤الفرنسي في باب الأحكام العامة قاعدة اعتمدها ونـص عليهـا وفقـاً للمـادة                
لا تقبل الطلبات العارضة إلا إذا كانت تربطها بالإدعـاءات الأصـلية           «) ٣(مرافعات

لطلبات العارضة الإضافية   وأكد المشرع على هذه الصلة في خصوص ا       . صلة كافية 

                                                
)١ ( ROUSSE (J.P.) les demandes reconventiomnelles formés pour. La 

premiere fais en appel Gaz Pal. 1976 2. dact. P. 619. Baptiste Forest (J.) 
l'irrecevabilite des pretentions nouvelles en appel. https : //wwww. 
lepetitjuriste: Fr/15nouvembre2014 Fréderic FERRAND: appel 1999 préc P. 
24. N. 138 et P. 86. N. 722. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 842. N. 1436. 
Civ. 13 mai 1985. Gaz Pal. 1985. Pan. 257 obs. Croze et Morel.                                                                                            

 وما یلیھا ٦١٠الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. ؛ د٤٧ بند ٢٥٥مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د) ٢(
علي . ؛ د١٦٩خصوصیات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ص : أحمد خلیل.  وما یلیھ؛ د٢٩٥بند 

 وما ٢٣٦رجع السابق ص الم: أسامة جامع.  وما بعده؛ د٢٦٢ وما بعدھا بند ٤٥٨المرجع السابق ص : تركي
  .یلیھا

)٣ ( "…. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes 
incidents lonsque celles – ci se rattachent aux prétentions originoines par un 
lien suffisant".                                                                            
:      وفي تطبیق ذلك انظر  Soc. 26 fevr. 1985. Gaz Pal. 1985. 2 somm. 189. obs. 

Guinchard et Moussa. Civ. 8 juill 1976. Bull. Civ. 11. N. 239.       



 

 ٨٠٢

الطلبات الإضافية لا يمكن أن تقبل إلا إذا كانـت          ... « ) ١( مرافعات ٧٠وفقاً للمادة   
) ٢(هذه الصلة هي الارتبـاط، وضـابطه      . »تتصل بالإدعاءات الأصلية بصلة كافية    

وجود صلة في المراكز الموضوعية المتنازع عليها يستدل علي هذا الضابط بـصدد             
) ٣(رضة وقبولها لأول مرة في الاستئناف، بأن تكون هذه الطلبات ترمي          الطلبات العا 

لذات الغاية التي يهدف إليها الإدعاء الأصلي، وإلا فإنها تعد طلبات جديـدة بـسببها               
  .وموضوعها لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التصدي

داء وترتيباً علي ذلك، فكل من المشرع المصري والفرنسي يعطي للخصم الحق في إب            
فمن تقدم بطلب اصلي أمام أول درجـة أن         . طلبات إضافية لأول مرة في الاستئناف     

يضيف إليه طلبات عارضة، وحيث أن الطلب الأصلي لم تـستنفد بـه أول درجـة                
ولايتها، ومارست بشأنه محكمة ثان درجة سلطتها في التصدي، فيكون لمـن فاتـه              

فحـق  . كها لأول مرة في الاستئناف    إبداء هذه الطلبات أمام أول درجة الحق في تدار        
بالطلبات العارضة لا يقتصر علي أول درجة، وإنما يمتـد إلـي الدرجـة              ) ٤(التقدم

خاصـة وأن المـشرع أراد      . الثانية لوحدة النزاع في خصومتي أول وثاني درجـة        
بتصدي محكمة الاستئناف للنزاع إنهاؤه في مجمله وبكل تفريعاته دون العودة مـرة             

  .ول درجةثانية إلي أ

                                                
)١ ( "….. ne sont recevables que si elles se rattachent aux pretentions 

originoines par un lien suffisant". Civ. 18 févr. 1981. Gaz Pal. 1981. 2. 
Panor. 248. Civ. 14 mars 1978. Bull. Civ. 1. N. 437.                         

: المؤلف: انظر . في الاتجاھات المختلفة التي قیل بھا في ضابط الارتباط والرد علیھا والراجح منھا) ٢(
  . وما بعده٥٦٣ بند ٥٧٣ – ٥٧٠، ص ٢٤٦ – ٢٣١ بند ٢٦٣ – ٢٤٨الدفع بإحالة الدعوى ص 

 ٢٥٩المرجع السابق ص : أحمد ھندي. ؛ د٢٩٩ وما بعدھا بند ٦١٦المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٣(
  .٤٧بند 

MIGUET: Thé préc. P. 140 N. 122. et demande additionnelle jur. Class. Pr. 
Civ. 1995. Fasc. 127. N. 17 solus et parrot: op. cit., T. 111. N. 1029. Civ. 3 
mai 1972. Bull. Civ. 111. N. 279. 25 mai 1972. Bull. Civ. 111. N. 399. Civ. 6 
juin. 1978. Bull. Civ. 1. N. 214. Com. 30 nov. 1982. Bull. Civ. iv. N. 389. 
Com. 9 oct. 1984. Gaz. Pal. 1985. Pan. 19 obs. Guinchard:  

)٤ ( Cass. Civ. 17 juill 1978. D. 1978. I.R. 497 obs. Jullieu. Civ. 27 mars 1979. 
et 29 mai 1979. D. 1979. I.R. 473. obs. Jullieu. R.T.D. Civ. 1980. 624. obs. 
Perrot. Civ. 16 janv. 1980. R.T.D. Civ. 1980. 624 obs. Perrot.                                                                                               



 

 ٨٠٣

قبول الطلبات العارضة الإضافية هو ما نتعرض إليه تباعاً في القانون المصري ثـم              
  :في القانون الفرنسي علي النحو التالي

 جـواز طلـب     -أ:  المطالبة بتوابع الطلب الأصلي في القانون المـصري        -١ -٦٤
افعات كل   مر ٢٣٥/٢الملحقات وما يتبع الطلب الأصلي وما يندرج فيه تطبيقاً للمادة           

. هذه الطلبات تعد إضافة أو تعديل للطلب الأصلي وليست التقـدم بطلبـات جديـدة              
وبمناسبته أصدرت حكـم أنهـي      . وحيث أن الطلب الأصلي عرض علي أول درجة       

الخصومة أمامها دون أن تستنفد ولايتها بشأن موضوع هذا الطلب وقررت محكمـة             
فيكـون  . قاً للأثر الساحب للموضوع   الاستئناف تصديها للطعن والموضوع معاً  تطبي      

طرح هذه الطلبات فضلاً عن النص عليها مما يقتضيها هذا الأثر لأن المطالبة بهـذه               
الطلبات أمام أول درجة يترتب عليه تقطيع أوصال القضية وتضارب الأحكام، وهـو             

مبدأ الاقتصاد في الإجراءات ويتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم ثان             ) ١(ما يخالف 
  .والتي تعد الغاية من فكرة التصدي. رجة يجب أن يتضمن حماية قضائية شاملةد

 مرافعات كل دين دوري متجـدد،  ٢٣٥/٢ ومن صور الملحقات الواردة بالمادة     -٦٥
الفوائد والأجور والمرتبات حيث تعتبر هذه الطلبات تابعة للطلب الأصلي، فهي فقـط          

 عرضها لأول مرة في الاستئناف طلباً       تعدل في مقداره أو تضيف إليه، ودون أن يعد        
إذ أن لها جذور في النزاع الذي مر علي أول درجة، ومن ثم فهي لا تمثل                ) ٢(جديداً

سوي نمو لهذه الجذور وازدهار لخصومة الاسـتئناف التـي تمتـد بحكـم وظيفـة               
  ).٣(الاستئناف الحديثة لتشمل النزاع بكل تفريعاته

                                                
 وما بعدھا ٦١٦المرجع السابق ص : نبیل عمر. ؛ د١٨٨ بند ٥٦٢ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي . د) ١(

رمزي . ؛ د٧٥٣الوسیط ص : طلعت دویدار . ؛ د٤١ بند ٢١٩المرجع السابق ص : أحمد ھندي. ؛ د٢٩٩بند 
  .٦٨٥ بند ٨٧١ص المرجع السابق : سیف

 ٤التعلیق على قانون المرافعات ج : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د١١٢٦ ص ٤التعلیق ج : أحمد ملیجي . د) ٢(
طعن إیجارات عماني رقم . ٣٦٤ ق ص ٤٢٨/٦١ طعن ١٠/١٢/١٩٩٧والحكم المشار لدیھ نقض . ٣٨٦ص 
  .٤٠٤ ص ١٠ مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ٧٦٥/٢٠٠٩

)٣ ( Vincent : les dimensions, nouvelles préc. P. 179. L'ÉGIER (G.) 
L'intervention forcée en appel et évolution du litige art. 555. Nouv. C. pr. Civ. 
D.S. 1978. I. P. 152.                                                                 



 

 ٨٠٤

سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم آخر طلبـات   ويأخذ حكم الدين الدوري المتجدد      
من ملحقـات  ) ٢(كأجرة الأعيان المؤجرة، كما تعتبر أقساط الثمن     ).١(أمام أول درجة  
وايضاً يأخذ حكم هذه الملحقات الطلبـات المندمجـة فـي الطلـب             . الطلب الأصلي 

  .الأصلي والموضحة له
ضاء في الطلب الأصلي بمثابـة     في الطلب الأصلي إذا كان الق     ) ٣(ويعد طلب مندمجاً  

 وطلب تسليم العقـار  - طلب أصلي    -كطلب فسخ عقد بيع عقار    ) ٤(قضاء في الآخر  
والطلبات المتعلقة بشطب التـسجيلات وإلغـاء كافـة الآثـار           ). ٥(- طلب مندمج  -

المترتبة علي عقد البيع واعتبارها كأن لم تكن تعتبر مندمجة فـي الطلـب الأصـلي       
فالطلبات المندمجة علي هـذا     ). ٦(إلغائه لصوريته صورية مطلقة   ببطلان عقد البيع و   

النحو يجوز أثارتها والتمسك بها لأول مرة في الاستئناف حالة تـصديها لموضـوع              
النزاع، لأن هذه الطلبات لا تعد من الطلبات الجديدة المحظور إبداءها لأول مرة فـي    

  ).  ٧(الاستئناف
 إذا قصد به توضيح مرماه ببيانـه وتحديـد          كما يعد الطلب موضحاً للطلب الأصلي     

مثل هذا الطلب لا يعد طلباً جديداً، ويكون مقبول ولو لأول مـرة فـي     . المطلوب فيه 

                                                
مرافعات من الملحقات والتوابع إنما جاء علي سبل المثال لا الحصر، لأن  ٢٣٥/٢لأن ما ذكرتھ المادة ) ١(

المشرع عطف علیھا بعبارة سائر الملحقات، مما یقطع بجواز أن یضاف إلي الطلب الأصلي الذي كان مقدماً 
  . لسابقةالإشارة ا. التعلیق: أحمد ھندي. د. وطلبھ أمام الاستئناف. للمحكمة أول درجة وما یعتبره من ملحقاتھ

كما لو رجع البائع علي المشتري بتنفیذ عقد البیع وإلزامھ بما حل من أقساط بحیث إذا قضي لھ بذلك، ) ٢(
. واستأنف المشتري الحكم، جاز للبائع أن یطلب الاستئناف بما حل من أقساط باعتبارھا من ملحقات الثمن

  .١٠٢١المرجع السابق ص : أنظر أنور طلبھ
  :أنظر فیما یلي. ج علي خلاف الطلب الضمني أو الاحتماليوالطلب المندم) ٣(
 ٢مبدأ التقاضي . ٦٨٥ ص ١التعلیق ج: أحمد ھندي. د. ٣١١ بند ٢٧٠المرافعات ص : احمد أبو الوفا. د) ٤(

  .٢٤٣ بند ٥٤٨المبسوط ج ص : فتحي والي. د. ٤١ وما بعدھا بند ٢٢١
الإشارة : فتحي والي. ق مشار إلیھ لدي د٧٦ لسنة ١٥٠١٦ في الطعن رقم ٢٥/٥/٢٠٠٨نقض مدني ) ٥(

  .السابقة
  .١٦٧٣ ص ٢٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٤/١٢/١٩٧٥ق نقض ٢٩٤/٤٠طعن ) ٦(
فإذا لم یستتبع الطلب المندمج نفس مصیر الطلب الأصلي وثار نزاع . الإشارة السابقة: أحمد أبو الوفا. د) ٧(

 عن الطلب الأصلي كطلب بطلان الاتفاق علي إنھاء حول الطلب المندمج في ذاتھ، أصبح طلباً مستقلاً
. فطلب التصفیة لا یعتبر مندمجاً في طلب البطلان، بل ھو طلب مستقل عنھ . الشركة، وطلب تصفیة الشركة

  .الإشارة السابقة. التعلیق: أحمد ھندي. د. ١٨٤٠ ص ٣١ السنة ٢٣/٦/١٩٨٠نقض 



 

 ٨٠٥

وكذلك تقبل الطلبات المقصود بها اتخاذ إجراءات تحفظية كطلب تعين          ). ١(الاستئناف
ختـصاص  وأيضا الطلبات المستعجلة أو الوقتيـة لا      ).  ٢(حارس أو تقدير نفقة وقتية    

  ).٣(بهذه الطلبات علي سبيل التبعية. محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع
والقيد الجوهري الذي يرد علي إرادة الخصوم لإثارة هذه الطلبات والتمسك بها لأول             
مرة أمام محكمة التصدي، هو أن تكون الملحقات محل هذه الطلبات قد استحقت بعـد     

 مرافعات وهو ما صادف اعتماد ثابت       ٢٣٥/٢تقديم آخر طلبات أمام أول درجة مادة        
أما تعليق قبول المطالبة بهذه الملحقـات علـي أن يكـون            . من جانب الفقه والقضاء   

إلا أنه لم يصادف إجمـاع      ) ٤(طولب بها أمام أول درجة وهو ما استقر عليه القضاء         

                                                
م أمام محكمة الدرجة الأولي بإلزام خصومھ بالمبلغ موضوع إذا كان قد تقد«وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ ) ١(

الدعوى، وھو دین في ذمة مورثھم دون أن یضمن طلباتھ بطلب إلزامھم بھذا  المبلغ من تركھ مورثھم، ثم 
جاء بعد ذلك أمام الدرجة الثانیة وأضاف في صحیفة الاستئناف إلزامھم بدفع ھذا المبلغ من تركھ المورث، 

لب لا یكون إلا بیاناً وتحدیداً لطلبھ الأصلي، ولا یعتبر من الطلبات الجدیدة التي لا یقبل إبداوھا فأن ھذا الط
لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، خاصة أنھ ثبتت من صحیفتي الدعوي الابتدائیة وتعدیل الطلبات أمام أول 

داء بوصفھم ورثة المدین وأنھ وما ورد في المذكرة المقدمة من المستأنف أنھ أختصم خصومة ابت. درجة
ق من الموسوعة الذھبیة للفكھاني ص ٤٩ لسنة ٢٣٦نقض رقم . یطلب إلزامھم بدفع المبلغ من تركھ المورث

  . ٢ حاشیة رقم ٢٢٤مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.  مشار إلیھا لدي د٩٤٥ رقم ٥٠١
 طلباً جدیداً، وإنما موضحاً لطلب وقضي بأن المطالبة بدفع الدین لأول مرة أمام الاستئناف ولا یعد  

  .صحة توقیع حجز فاللمدین لدي الغیر الذي ابدي أمام أول درجة
Poris. 23 act. 1986 Bull. Avoués 1987. 2. 60. 

الادعاء الوارد في أحد بنود الطلب الأصلي لا یكون طلباً جدیداً أمام محكمة الدرجة «وقضي بأن  
فإذا قامت . ت المقدمة أمام محكمة الاستئناف علي تحدید وتوضیح ھذا الادعاءالثانیة إذا ما اقتصرت المذكرا

ھذه المذكرات بتحدید رقم المبلغ المطلوب حتي وأن قامت بزیادتھ أو بإنقاصھ، فأن مثل ھذا التحدید لا یشكل 
  .طلباً جدیداً أمام محكمة الدرجة الثانیة

Cass. Soc. 16 Juin 1966 Bull. Civ. P. 502 No 501. D. 1967. 162. 
 رقم ٢٧٢ - ١ - ١٩٨٤ -ق المدونة الذھبیة، عبد المنعم حسني ٧٦٤/٤٨ الطعن رقم ١٥/٥/١٩٨٣نقض  ) ٢(

  .٢ رقم ٢٢٤مبد التقاضي ص : أحمد ھندي.  مشار إلیھ لدي د٤١٠
Seine 5 déc. 1942. D. 1984. 34. No te Fréj availle. 

كمة استئناف بنظر الطلبات المستعجلة التي ترفع إلیھا في اختصاص محكمة الموضوع ولو كانت مح) ٣(
 منشأة المعارف ١٩٦٧مناط الاختصاص والحكم في الدعاوي المستعجلة : أمینة النمر. د: انظر. لأول مرة

   .٧٦٩مبادئ ص : وجدي راغب. د. ١٣٨ وما بعدھا بند ٢١٨ص 
Couchez, pierre langlade et lebeau: op. cit., p. 539 ets No 1466 ets. 

  .٣/٢/١٩٨٥ق نقض ٣٣٢/٥١طعن . ١٨/٢/١٩٨٦ق نقض ١٣٦٠/٥٢      طعن 
ق نقض ٨٧٧/٤٤طعن . ٢٨/٤/١٩٨٥ق نقض ١١٦/٥٠طعن . ١٠/١٢/١٩٩٧ق نمقض ٤٢٨/٦١طعن ) ٤(

  .١٠/٥/١٩٦٦ق نقض ٢٤٤/٣١طعن . ٢/٢/١٩٧٢ق نقض ٤٤٤/٣٥طعن . ٢٨/١٢/١٩٨٠
علي . د: انظر. ستبعدت ھذا القید في الفقھ والقضاء الفرنسيقارن آراء الفقھ وأحكام القضاء الفرنسي التي ا

 .١ حاشیة رقم ٤٧٨المرجع السابق ص : تركي



 

 ٨٠٦

  إلي أنه لا محل لاشتراط أن يكـون الـدين  - وبحق -) ١(الفقه، حيث أتجه البعض  
بمثلها أمام أول درجة حتى يمكـن       . الدوري المتجدد وسائر الملحقات قد تم المطالبة      

  .طلبها لأول مرة في الاستئناف
 لم يتطلب سوي أن تكـون هـذه         ٢٣٥/٢ومبرر هذا الاتجاه ومبناه، أن نص المادة        

وأن هذا التعبير يختلف عن     . الملحقات استحقت بعد تقديم آخر طلبات أمام أول درجة        
ارة التي استعملها المشرع بالنسبة للتعويضات، والتي سبق وأن طولب بها أمـام             العب

وأن ) ٢(خاصـة . ومن ثم لا محل لاشتراط ما لـم يـشترطه المـشرع           . أول درجة 
الملحقات التي يجيز النص تقديمها لأول مرة في الاستئناف هي ذات طبيعة مستمرة،             

ستأنف سيرها أمام الدرجة الثانيـة      وأن هذه الاستمرارية توقف أمام أول درجة، ثم ت        
  .عندما تتصدى للنزاع وتنظره

  ومقتضي ذلك، أن محكمة أول درجة عند إصدارها للحكم الذي أنهـي الخـصومة              
دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع توقف أمامها تقديم الطلبـات التابعـة للطلـب               

الحكم والموضـوع   وعند نظر محكمة الاستئناف للطعن المرفوع بشأن هذا         . الأصلي
معاً تطبيقاً لفكرة التصدي، فأن خاصية تقديم الطلبات التابعة للطلب الأصـلي تعـود              
مرة ثانية لتستأنف استمراريتها أمام محكمة الاستئناف ولو لم يكن الخصم قد طولـب        
بها أمام أول درجة، طالما أن هذه الطلبات قد استحقت بعد تقديم آخر طلبات قـدمت                

  .  ، كما أنه كان من الجائز قبولها أمام هذه المحكمةأمام أول درجة
وفي  تطور غير مسبوق لم يقتصر فيه المشرع المصري علي مجرد الملحقات التي              

 مرافعات، وإنما أجاز تقـديم طلبـات ولأول مـرة فـي             ٢٣٥/٢أوردها وفقاً للمادة    
ل بـذاتها   أن تـشك  ) ٣(الاستئناف، قد لا تكون بالضرورة من الملحقات، وإنما يمكن        

طلباً مستقلاًَ طالما كان جائز تقديمه أمام أول درجة، وهي الطلبات المكملة للطلبـات              
                                                

 ٤٦١المرجع السابق ص : علي تركي. د:  حاشیة وفي تأیید ذلك انظر٥٣٦المبسوط ص : فتحي والي. د) ١(
 ١١٠٥الوسیط ص : صاويأحمد السید . د. ٤١ بند ٢٢٠مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د.  قارن ٢٦٣بند 
  .٦٥٥بند 

  .١٠٢٢المرجع السابق ص : أنور طلبھ) ٢(
محمود مصطفي . د. ١٦٩خصوصیات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ص : أحمد خلیل. د) ٣(

  .١٢٢ وما بعدھا بند ٢٤٠تیسیر إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ص : یونس



 

 ٨٠٧

 واعتمـاد   ١/٢٠٠٠ من القانون    ٥٨١/٢الأصلية والمترتبة عليها والمتصلة بها مادة       
 يمثل إرهاطة تحول نحو الأخـذ بالوظيفـة الحديثـة           - وكما رأينا    -المشرع لذلك   

 وكمـا  -ما اعتمده المشرع الفرنسي بشأن الطلبات الإضافية       ، والأخذ ب  )١(للاستئناف
  . مرافعات٥٦٦ لأول مرة في الاستئناف تطبيقاً للمادة -سنري 

 ٢٣٥/٢يضيف المشرع المصري وفقاً للمادة      :  المطالبة بزيادة التعويضات   - ب -٦٦
ويفترض طلـب  . بعد تقديم الطلب الأصلي» طلب ما يزيد من التعويضات  «مرافعات  

يزيد من التعويضات أن يكون الطلب الأصلي هو التعويض، فيطلب أمام محكمـة            ما  
الاستئناف حالة تصديها لهذا الطلب ما يطرأ عليه من زيادة نتيجة تفاقم الضرر الذي              
حدث عن نفس الواقعة التي طولب بالتعويض عنها أمام أول درجة، لتفصل محكمـة              

لا .   زيـادة أمـام هـذه المحكمـة        الاستئناف في طلب التعويض وما طرأ عليه من       
التعويض أو زيادته لأول مرة في الاستئناف إلي واقعة جديدة حـدثت بعـد       ) ٢(طلب

الزيادة عن نفس الواقعة دون بيان مـا        ) ٣(إنهاء خصومة أول درجة، أو لكون طلب      
يبرر هذه الزيادة أمام الاستئناف بأنها نتيجة لتفاقم الضرر، لكون الطلب في الحـالتين   

 يمر علي أول درجة مما يعد بمثابة نزاع جديد يطرح لأول مـرة أمـام محكمـة                  لم
  .مفترضات التصدي) ٤(الاستئناف مما يتخلف معه أحدي

ومبرر هذا الاستثناء ومبناه، أن طلب ما يزيد من التعويـضات بعـد خـصومة أول           
 درجة، وتصدي محكمة الاستئناف لموضوع النزاع يمتد ليشمل ما يطرأ من زيـادة،            

ودون أن تعد هذه الزيادة طلباً جديد يحظر        ). ٥(نتيجة لتفاقم الضرر وتغيير الظروف    
                                                

  .ھا وما بعد٧انظر فیما سبق بند ) ١(
 بند ٥٦٣ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د. ٣٠٠ بند ٦١٨الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٢(

: أنور طلبھ. د.  وما بعدھا٣٨٧ ص ٤التعلیق ج. ٤١ بند ٢٢٥مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د. ١٨٨
  .ق٧٢ لسنة ٣٤٧٥ طعن ٤/١/٢٠٠٤ والحكم المشار لدیھ نقض ١٠٢٣المرجع السابق ص 

طعن . ١٢٢٥ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ٢٨/٤/١٩٨٠ق نقض ١٢٣٥/٤٧، ١٢٢٧عنان رقما ط) ٣(
ق نقض ٤٨٥/٦١، ٤٨٩٨طعنان . ١٨٨ ص ٣٤ مجموعة الأحكام السنة ١٢/١/١٩٨٣ق نقض ٩٣٤/٤٩
٢٨/٧/١٩٩٣.  

  .١٦انظر فیما سبق بند . في ضرورة أن یكون النزاع قد مر علي أول درجة) ٤(
كان علیھ وقت وقوعھ، وقد ینتقص، وقد یبقي الضرر علي ما ھو علیھ، ولكن قد فالضرر قد یزید عما ) ٥(

ترفع الأسعار ارتفاعاً كبیراً، ولذا فأن تقدیر التعویض یقوم علي أساس وبشأن مراكز متمدد في الزمان وقابلھ 
 وما ٢٥٢ند  ومایلیھا ب٣٣٨الحكم الشرطي ص : محمد سعید عبد الرحمن. د: انظر. في تفصیل ذلك. للتغییر 

  . وما بعده٩٢ وما بعدھا بند ١٤٤الشروط الموضوعیة ص : أحمد السید صاوي. د. یلیھ



 

 ٨٠٨

إنسان إصابة خطيرة يحتمل أن تتـرك بـه         ) ١(كما في إصابة  . قبوله أمام الاستئناف  
في أنه كلما كان الضرر متغيـراً تعـين         ) ٢(والمقرر. عاهة أو أن تفضي إلي موته     

ندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكـم، ممـا           علي القاضي النظر فيه لا كما كان ع       
يوجب علي محكمة الاستئناف عند تصديها لموضوع النزاع تصفيته بـشكل نهـائي،       

للتعويض الكامل الجابر للضرر منذ نشوء النزاع وحتى إصدار قـضائها    ) ٣(بتقديرها
ده فيه مراعية كل العناصر التي استجدت بعد تقديم آخر طلبات أمام أول درجة مـستن   

  .في ذلك للأدلة التي توافرت لديها
 ـ-٦٧ يضاف هذا الطلب إلـي سـائر       :  طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي     - ج

وهو طلب وإن كان في     .  مرافعات ٢٣٥/٤الملحقات التي أوردها المشرع وفقاً للمادة       
لكن بما لاشك فيه أنه يعتبر مرتبطـاً        ) ٤(صحيح النظر يعد جديداً لسببه وموضوعه     

وفكرة الارتباط إذ هي التي تبرر طـرح        .  الأصلي المطروح أمام الاستئناف    بالطلب
حتى يمكـن قبولـه     )  ٥(ولكن هذا الطلب  . طلب التعويض لأول  مرة في الاستئناف      

يجب أن ينبني علي أساس رفع الاستئناف الكيدي تعلق ذلك بالاستئناف الأصـلي أو              
ي أو إجرائي أم بصدد إجـراء       المقابل وأياً كانت طبيعة الحكم محل الطعن موضوع       

  .من إجراءات التحقيق، ودون أن يرتبط هذا القبول بواقعة الخسارة أو يترتب عليها
 يعـد أحـد    ٢٣٥/٤ومؤدي ذلك، أن جـواز طلـب التعويـض وفقـاً لنص المادة          

 مرافعات لا يترتب قبولـه     ١٨٨القاعـدة العامـة التي وردت بالمادة      ) ٦(تطبيـقات

                                                
أو إذا ترفع دعوى ریع عن غصب عقار، ویعتبر الریع بمثابة تعویض لصاحب العقار المغتصب مقابل ) ١(

: أنور طلبھ.  د.انظر. ما حرم من ثماره، بما یجوز طلب ما یستجد منھ بعد تقدیم آخر طلبات أول درجة
  .١٠٢٣المرجع السابق ص 

  .١١٢٨المرجع السابق ص : أحمد ملیجي.  لدي د٧٨٣ ص ٨ السنة ١٤/١١/١٩٥٧نقض ) ٢(
  .٣٨٨ ص ٤ج: التعلیق: أحمد ھندي. د) ٣(
وذلك لأن ھذا الطلب لم یكن من المتصور طرحھ أمام أول درجة، لأن الضرر المطلوب التعویض عنھ ) ٤(

الوسیط في الطعن : نبیل عمر. د. الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من أول درجةلم یحدث إلا بسبب 
  .٢٧٧المرجع السابق ص : أسامة جامع. د. ٣٠١ بند ٦١٩بالاستئناف ص 

مبدأ : أحمد ھندي. د. ١٨٨ بند ٥٦٣ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د. الإشارة السابقة: نبیل عمر. د) ٥(
. د. ٢٦٨ بند ٤٦٦المرجع السابق ص : علي تركي. د. ٣٨٨ ص ٤لیق جالتع. ٤١ بند ٢٢٧التقاضي ص 

  .٦٦٥ بند ١١٠٦المرجع السابق ص : أحمد السید صاوي
 عدد خاص بمناسبة ١٩٨٣الإساءة في المجال الإجرائي، مجلة القانون والاقتصاد : عبد الباسط جمیعي. د) ٦(

 -١١٦ص : نظریة الأحكام : أحمد أبو الوفا. د. ھا وما بعد٢١١العید المئوي لكلیة الحقوق جامعة القاھرة ص 



 

 ٨٠٩

) ١(لخسـارة، وإنـما يحتاج الأمر إلي الكشـف عــن الغــرض         علي واقعـة ا  
 ٢٣٥/٤بمعني أن ما ورد بالمـادة       ). ٢(الذي استهدفـه المسـتأنف مـن استئنافـه    

ومـن  .  مرافعات، والمادة الخامسة من القانون المدني١٨٨مرافعات في ضوء المادة     
 ـ) ٣( يخضع ٢٣٥/٤ثم فإن الطلب الذي يجوز قبوله وفقاً للمادة          ي تقـدير قبولـه     ف

، )٤(ومن تطبيقات ذلك، معاودة الخصم تمسكه بأدلة سبق رفضها        . لقاضي الاستئناف 
أو إصراره وعناده علي التمسك بها رغم ضعف موقفه الواضح، كمـا لـو تمـسك                

) . ٥(الخصم بالخبرة، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بقبولها             
 فـي رفـع اسـتئنافه الفرعـي هـو التـسويف أو       أو كان القصد من تأخير الخصم 

، متـي  )٨(، فهذه الطلبـات وغيرهـا  )٧( مرافعات فرنسي ٥٥٠/٢مادة  ) ٦(المماطلة
قصد بها الكيد من رفع الاستئناف، فأنها لا تعد من الطلبات المحظـور قبولهـا لأول      

  .مرة في الاستئناف

                                                                                                                         
. د. ٢٦٦، الطبعة الأولي ص ١٩٩١مسئولیة الخصم عن الإجراءات : إبراھیم النفیاوي. د. ٦٤ -٦٠ بند ١٣١

  .١٠٢٦المرجع السابق ص : أنور طلبھ
جوب إیراد مساءلة الخصم عن الإضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي، و«وتطبیقاً لذلك قضي بأن ) ١(

طعن » الحكم العناصر الواقعیة والظروف التي یصبح استخلاص نیة الانحراف والكید منھا استخلاصاً سائغاً
  .٩/١١/١٩٩٦ق نقض ١٠٠٥٩/٦٤ طعن ٢٩/٦/١٩٩٧ق نقض ١١٨٦٥/٦٥

یجوز الحكم للمستأنف علیھ بالتعویض إذا لم یكن الغرض في الاستئناف سوي «وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ ) ٢(
إبراھیم .  مشار إلیھ لدي د٣٨٩ ص ١٥ - المحاماة -١٩٣٤ فبرایر ١٤استئناف مختلط » عطیل الإجراءاتت

  .النفیاوي، الإشارة السابقة
ق نقض ٦٤ لسنة ١٠٠٥٩ طعن ٩/١/١٩٩٦ق، نقض ٦١ لسنة ٣٩٠٨ طعن ١٠/٥/١٩٩٧نقض ) ٣(

 لسنة ٨٨٢عن  ط٢٨/٢/١٩٨٥ جزاءا، نقض ٦٠٠ ص ٤١ ق السنة ٥٧ لسنة ٧١ طعن ٢٥/١٢/١٩٩٠
  .٥٣٤ ص ٣التعلیق ج: أحمد ھندي. ق لدي د٥١

)٤ ( Coss. Civ. G Janv. 1981. J.C.P. 1981. iv. No100.                                    
)٥.                                   ( Cass. Civ. 8 mars 1978. J.C.P. 1978. iv. 152 

)٦     ( Civ. 23 Nov. 1994. Bull. Civ. III. N. 197. Gaz Pal 1995. I. Pan. 65.  
حیث أجازت المادة الواردة بالمتن للقاضي أن یحكم بالتعویضات على الخصم الذي یحجم عن رفع ) ٧(

  :انظر. استئنافھ الفرعي في الحال وبقصد التسویف
Frederic. FERRAND : appel prec. No. 314. Civ. 21 jull. 1986. J.C.P. 1986. iv. 
300. Civ. 20 janv. 1977. Bull. Civ. II. No. 14. D. 1977. IR. 225. obs. Julien 
Civ. 8 nov. 1976. J.C.P. 1976. IV. 392. 8 dec. 1982. Gaz Pal 1983. Pan. 133. 
obs. Guinchard. 

 -٢٥٦ابق ص المرجع الس: إبراھیم النفیاوي. د" انظر. في صور التعسف  عن استعمال الحق في الطعن) ٨(
٢٦٧.   
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 ٥٦٦ وفقـاً للمـادة    المطالبة بتوابع الطلب الأصلي في القانون الفرنـسي     -٢ - ٦٨
لا يمكـن   « علـي أنـه      ٢٠١٧ مـايو    ٦والتي تنص وفقاً لتعديلها بقانون      . مرافعات

لأطراف النزاع أن يضيفوا إلي الإدعاءات التي عرضت علي أول درجة ، إلا تلـك               
وما أتي به النص وفقاً للتعديل الجديـد   . »التي تعتبر ملحقة بها أو ناتجة أو مكملة لها        

وأقتـصر علـي   . الطلبات الاحتمالية أو الكامنة في الطلبات الأصلية      هو اختفاء فكرة    
ممثلـه فـي الطلبـات      . الطلبات العارضة الإضافية التي تعد امتداد للطلب الأصلي       

 -أ: وهو ما نتعرض إليه تباعاً في     . الملحقة أو الناتجة أو المكملة للإدعاءات الأصلية      
 قبول الطلبات الملحقة أو الناتجـة       -ب. اختفاء فكرة الطلبات الضمنية أو الاحتمالية       

  .أو المكملة للادعاءات الأصلية
 الـصادر   ٨٩١ اختفاء فكرة الطلبات الضمنية أو الاحتمالية في ظل القانون           - أ -٦٩
في قانون  ) ١(رغم اعتماد المشرع لفكرة هذه الطلبات لأول مرة       : ٢٠١٧ مايو   ٦في  

                                                
وفكرة الطلبات الضمنیة أو الاحتمالیة من خلق القضاء الفرنسي القدیم، حیث درج علي تطبیقھا منذ قانون ) ١(

 لمواجھة التغلب علي جمود بعض المبادئ التقلیدیة، مبدأ ثبات النزاع وقداسة مبدأ ١٨٠٧المرافعات القدیم 
قابل السماد الذي أضیف إلي الأرض لأول مرة أمام التقاضي علي درجتین، قضي بأن طلب التعویض م

وقضي . محكمة الاستئناف یندرج ضمناً في طلب التعویض مقابل التحسین والنفقات التي قدمت أمام القضاء
بأن الخصم الذي یطلب أمام أول درجة منع الطرف الآخر من استغلال البراءة الممنوحة لھ بموجب العقد 

وقضي بأن .  الاستئناف طلب فسخ الاتفاق، مثل ھذا الطلب كامن في الطلب الأصليالمبرم بینھما، یمكنھ في
  :انظر. من یطلب المتأخرات المستحقة عن الریع أو الدخل یطلب ضمنیاً تقدیر وجود الریع أو الدخل

Cass. req 30 mai 1837. jur. Gén. No. 118. req. 16 mars 1887. D. 1887. 1 - 
No. 372. Civ. 12. avril. 1875. D. P. 1875. 1. 311. Civ. 5 mars 1892. D. P. 
1893. 1. 276. Com. 3 aut 1891. D. P. 1895. 11. s. 1898. 1. 518. Civ. 11 mai 
1909. D. P. 1909. 1. 419. Req. 3 janv. 1912. s. 1913. 1. 131. cette per. 
NORMAND: the préc. P. 112. 

لفكرة، وفي ظل غیاب الضابط الذي یمكن الاستناد إلیھ لقبول ھذه الطلبات تدخل ولغلو القضاء في تطبیقھ ل
 ودون أن یعتمد فكرة - مرافعات، حیث أجاز للخصوم ٤٦٤ بتعدیل المادة ١٩٣٥المشرع بموجب قانون 

إلا ان القضاء ظل یطبق الفكرة .  تغییر سبب الطلب القضائي لأول مرة في الاستئناف - الطلبات الضمنیة 
لتحقیق غایة ھي إنھاء النزاع في مجملھ أمام محكمة الاستئناف، ولو أقتضي الأمر تقدیم طلبات جدیدة 

بموضوعھا طالما استلھمتھا ضمنیاً الطلبات الأصلیة، ومن تطبیقات القضاء، قضت المحكمة في الطلب 
یھ بالمطالبة بحق الضمني بحق المرور الناشئ عن حالة الاحتباس بعد رفضھا للطلب الصریح المدعي ف

  .  الملكیة
Cass. civ. 6 Janv. 1959. Bull. No 877 cette per NORMAND: préc. p. 112 No 
120. 

وقضي بقبول الإدعاء بشأن إصلاح عیوب البناء التي لم یتم التحقیق منھا أو لم تكتشف إلا بعد إیداع تقدیر 
لمعماري والمقاول قد أقیمت في عبارات واسعة جداً الخبیر طالما أن دعوى المسئولیة العقدیة ضد المھندس ا

للحصول علي تعویض كامل عن كل العیوب في العقارات المطلوبة، وأن الإشارة إلي إعلان الخبرة الذي 
  .أمرت بھ المحكمة معجلاً لا یقتصر موضوع الإدعاء فقط علي العیوب المذكورة في تقدیر الخبرة 
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يطرحه الاسـتئناف مـن أجـزاء     وعبر عنها بمصطلح ما     ١٩٧٥المرافعات الحالي   
أو بمـصطلح الطلبـات الكامنـة أو        ). ١(٥٦٢/١وفقـاً للمـادة     » ضـمنيا «الحكم  

الأطـراف أمـام محكمـة      « والتي نصت علي أن      ٥٦٦، تطبيقاً للمادة    )٢(الاحتمالية
الاستئناف يستطيعون توضيح إدعاءاتهم الكامنة في الطلبات والدفوع المطروحة أمام          

ا أورده النص بخصوص هذه الطلبات لتكـون مقبولـة لأول           وكل م ) ٣(»أول درجة 
، أن تكـون هــذه الطلبـات        )٤(مرة في الاستئناف ووفـقاً لما اعتمده القـضـاء       

  .والدفوع قد قدمت بين نفس الخصوم أمام أول درجـة
وفكرة الطلبات الاحتمالية ومنذ أن طبقها القضاء الفرنسي القديم، وتلقاها بعض الفقـه      

ذ يروج لها إلي أن اعتمدها المشرع في قانون المرافعات الحالي أثـارت             بالقبول وأخ 
والجدل في مقدمته أن القضاء والفقه لم يتفقا علـي معيـار            ) ٥(العديد من الصعوبات  

فقضاء . موحد يمكن الاستناد إليه كضابط لقبول هذه الطلبات لأول مرة في الاستئناف           
ية أو الاحتمالية وأجتهـد فـي إقـرار         الموضوع أظهر ترحيبه لفكرة الطلبات الضمن     

) ٦(اختصاصه بنظره لهذه الطلبات ما دامت موجودة في الطلب الـصريح، فقـضي            
بالامتيازات والفوائد الناتجة عن الزواج الظني التي لم يطلبها الخصوم صراحة مـن             
المحكمة، في حين أن الإدعاء الأصلي والصريح واردا علي طلب الوصـاية علـي              
                                                                                                                         
Cass, civ. 21 mars 1974. Bull. Civ, 1974. 11. No 108. civ. 24. avr. 1950. D. 
1950. 450. 

  .٧٣انظر فیما یلي بند ) ١(
فالطلبات . ویعد مصطلح الطلبات الاحتمالیة أو الكامنة أكثر اتساعاً من مصطلح الطلبات الضمنیة) ٢(

ي بدایة النزاع، ومن ثم الاحتمالیة تعني اتساعا للطلب الأصلي وامتداداً  لھ علي نحو لم یكن الخصم یتوقعھ ف
فھذه الطلبات قد لا یتم الكشف عنھا إلا أثناء سیر الخصومة، ولذا فتظھر ضروریاتھا لتجمیع تفریعات النزاع 

  :أنظر. والفصل فیھا مرة واحدة
NORMAND: Thés. P. 110 No118. 

  . ٧٤بند : انظر فیما یلي) ٣(
)٤ ( Civ. 27 mars 1974. Bull. P. 90. Civ. 1re 13 Nov. 1974. J.C.P. 1976. 11. 

18242. Note Couchez. Soc. 5 fevr. 1975. Bull. P. 49. Com. 18 janv. 1985. 
Gaz Pal 1983. Pan. 175. obs. Guinchard. Paris. 15 dec. 1983. Gaz Pal. 27 
juill. 1984. Note Bertin. Com. 9 oct. 1984. Gaz Pal. 1985. Pan. 19 obs. 
Guinchard. Cette Per. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 842                                                                                                           

  .٧٣في ھذه الصعوبات انظر فیما یلي بند ) ٥(
)٦( Trib. Civ Blide 31 déc 1931. D. P. 1932. 2. 113. et Alger 1er fév 1933 D. 

P. 1934. 2. 104. cette per . NORMAND: Thé. P. 111. No35.              
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بمنح بدل الـسكن التعويـضي المـشترك مـن محكمـة            )١(وقضي. رالأولاد القص 
برد الأموال المقـسمة لأول     ) ٢(وقضي. الاستئناف بعد طلب الطلاق أمام أول درجة      

بـدفع الـدين   ) ٣(وقضي. مرة في الاستئناف بعد طلب إجراء القسمة أمام أول درجة 
غير أمـام أول    لأول مرة في الاستئناف بعد طلب صحة توقيع حجز ما للمدين لدي ال            

  .درجة ، لأن الأخير ينطوي ضمنياً علي الأول
وقضت محكمة الاستئناف بإبطال قرار تشكيل المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، ثم           
قضت في ذات الوقت بإبطال جميع الإجراءات التي قام هذا المجلس باتخاذها رغـم              

لك لأن بطلان هـذا     وذ) ٤(أن الطلب الأخير لم يطلب من محكمة الاستئناف صراحة        
) ٦(وقـضي ). ٥(الإجراءات كان ضروري لتعلقها بالطلب المطروح علي المحكمـة        

بأن الطلب المقدم أمام محكمة الاستئناف بهدف الحصول علي حكم بإصلاح الـضرر    
الذي كان محله منقولات وملابس وفقد المنفعة، مثل الطلب الذي يرفـع مـن أحـد                

ات، يعتبر مقبول أمام محكمـة الاسـتئناف نظـراً       الملاك المشتركين في ملكية الطبق    
لكونه طلباً احتمالياً، إذ يعد بمثابة تكمله للطلب الصريح الذي طرح أمام أول درجة،               

  .والذي كان يرمي إلي الحصول علي تفويض نتيجة لسوء تشيد المبني
بل أن قضاء الموضوع ذهب إلي أبعد من ذلك، وتجاهل الفصل في الطلب الأصـلي               

، وقضي في الطلب الاحتمالي الموجود بين طيات الطلب الصريح فقضت محكمة            كلياً
الاستئناف للطاعن بحق المرور الناشئ عن حالة الاحتباس، بعد مطالبته بحق الملكية            

  ).  ٧(وذلك لأن الطلب بحق الملكية ينطوي ضمنياً علي حق المرور. أمام أول درجة

                                                
)١( Paris. 10 mai 2007- R. G. No6100548.                                                    
)٢ ( Paris 26 Janv. 1906. D-P. 1907. 2. 373.                                                  
)٣ ( Paris. 23 act. 1986. Bull. Avoués 1987- 2- 60.                                       
)٤( Paris 30 NoV. 1961. J.C.P. 1962. iv. Éd. A. 3989, ops J.A. et. R.T. 1962. 

397 obs Raynaud cette per. Normand. Thés p. 111.                       
)٥( NORMAND: Préc p. 111. No 120.                                                           
)٦( Cour de pau 25 act. 1973. cette per. VINCENT et RUSQUEC: les effets  

de L'appel quant a L'abjet au Litige préc p. 403.                           
)٧( La Cour d'appel a pu Lui reconnaitne Seulement un droit de passage 

fandé sur L'ctat d' enclave. En 6 janv. 1959. Bull. No 877 cett per. 
NORMAND: préc p. 112. No 120.                                                           
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رة الطلبات الاحتمالية ومواظبته علـي   وبالرغم من تحمس قضاء الموضوع لفك     -٧٠
، إلا أن هذا التطبيق أفتقد فـي مجملـه     )١(تطبيقها ، كما في الأحكام السابقة وغيرها      

ولذا جـاءت أحكـام هـذا       . إلي الضابط الذي يمكن الاستناد إليه لقبول هذه الطلبات        
 فبرايـر   ٢فـي   » جرينوبـل «القضاء مترددة في مواضع أخرى، فمحكمة استئناف        

 اعتبرت أن الطلب الرامي إلي الحصول علي مبالغ إضافية يعتبر طلباً جديداً،             ١٩٧٣
علي الرغم من أن الطلب الذي قدم أمام أول درجة كان يرمي فقط إلـي الحـصول                 

   . )٢(علي أجزاء من المبالغ المتأخرة
 أن  impossible قررت أنه من المستحيل      ١٩٧٣ أكتوبر   ١٧في  » بواتييه«ومحكمة  

خصومة الاستئناف طلب يرمي إلي حصول علي نفقـة أو علـي النفقـة              يطرح في   
الوقتية ، في حين أن الطلبات التي كانت مطروحة أمام أول درجة كانت ترمي فقـط                
إلي التوصل إلي حكم بالتصديق علي حالة التصفية الخاصة بأموال المـدين والتـي              

  . )٣(Surseoin ástatuerطولب فيها  بتأجيل الحكم 
ضاء الموضوع ظهر وبصورة واضحة، وهو بصدد اختياره للمعيار الواجب          وتردد ق 

ففـي حكـم صـادر مـن     . إتباعه لقبول الطلبات الاحتمالية لأول مرة في الاستئناف 
تري أن المعيار الواجب الإتباع بصدد هذه الطلبات هو معيار دقيـق            » رن«محكمة  

 بالنظام العام لا يمكـن  وقضت هذه المحكمة بأن البطلان حتى المتعلق     . وغير واضح 
طرحه أمام محكمة الاستئناف إذا كان هذا البطلان لا ينـتج مباشـرة عـن الطلـب         

                                                                                                                         
ق بالمرور كان متضمناً في الطلب الأصلي المتعلق بحق وبشأن ھذا الحكم تقول محكمة النقض أن حق الارتفا

وھو من الأحكام التي أیدت فیھ محكمة النقض فكرة . الملكیة وكان موجوداً من قبل ضمن إدعاءات الخصوم
  :الطلبات الاحتمالیة انظر

NORMAND: op. cit., p. 113 No 121.                                                         
  :في تطبیقات قضاء الموضوع لفكرة الطلبات الاحتمالیة انظر) ١(

NORMANDL Thé p. 111 ets No 120.. 
)٢( Cour de Grenoble 2 fev. 1973. Cette per. VINCNT et Pusquec. Les effets 

de L'appel quant at abjet du Lilige préc. P. 402.                            
)٣( Cour de poitiers 17 act. 1973. deméme cour de paris 18 juin 1973. Gaz 

pal 1973-2-825 et cour d'appel Rennes 12 aur 1973. cette per. VINCENT et 
RUSQUEC: préc p. 403.                                                    
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الأصلي، وكان طلب البطلان هذا يشكل موضوعاً للنزاع مستقل عن النـزاع الـذي              
  ).١(حسمه من قبل قاضي أول درجة

انـب قـضاء    ووفقاً لذلك فإن فكرة الطلبات الاحتمالية وأن لقيت استحـساناً مـن ج            
، ومنـذ   )٢(فأن محكمة النقض  . الموضوع في جل أحكامه، وإن تردد في القليل منها        

أن طٌبقت هذه الفكرة أوردت تحفظها علي قضاء الموضوع، وتمثـل جـوهر هـذا               
التحفظ في ضرورة أن يكون الطلب الاحتمالي قد خضع للمناقشة الحـضورية بـين              

 القليـل منهـا بقبـول الطلبـات         ، ولذا جاءت أحكام قضاء النقض فـي       )٣(الخصوم
، وفـي جـل أحكامهـا بعـدم قبـول هـذه             )٤(الاحتمالية لأول مرة في الاستئناف    

، حـيث قضت صراحة بعدم قبول الطلبات       )٦(، وأكدت علي ذلك حديثاً      )٥(الطلبات
  .الاحتمالية لافتقارها إلي المعيار الواضح لقبولها

                                                
)١                                 ( Rennes. 6- 5- 1957.D. 1957. Sommoire. P. 144. 

              .١٨٢، فلسفة قانون المرافعات ص ٦٧٩الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. مشار إلیھ لدي د
                       

 : في موقف قضاء النقض وتحفظھ علي فكرة الطلبات الاحتمالیة انظر) ٢(
NORMAND: thés [. 112 ets No 121. 

یث قضت محكمة النقض برفض منح أحد الخصوم مزایا الزواج الظني علي أساس أن ھذا الطلبات لم ح) ٣(
  .تكن محل مناقشة حضوریة أمام قضاء الموضوع

Civ 1er 15 áct. 1958. Bull - No432. p. 347. cette per. Normard préc p. 113. 
  .١ حاشیة رقم ٢٣٤انظر في الأحكام المشار إلیھا ص ) ٤(

)٥ ( Civ. 7 sept. 2011. No 09 - 13 - 086. Civ. 4 juin 2002 Bull. Civ. 1 - N. 155. 
Com. 18 jan. 1983. Bull. Civ. Avaués No 21. Civ. 10 juin. 1998. N. 96. 20. 
034. Civ. 4 Nov. 1964. Bull. Civ. 11. N. 679. Civ. 24 juin 1963. Bull. Civ. I. N. 
340.                                                                        

)٦ ( Civ. 2re 5oct. 2017. N. 16 - 22. 353. Civ. 1re 28. juin 2012 N. 11. 19 - 
265. D. 2012. 1736. ibid. 2013. 40 obs. P. Brun. Et o Gout.                
https://actu.dalloz.eludiant.Fr/27oct2017.  
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،  وأخذ يروج لها لم يتفق من جانبـه          )١( أما الفقه الإجرائي الذي أعتمد الفكرة      -٧١
، تكون الطلبات الاحتمالية مقبولـة      )٢(علي معيار موحد لقبولها، فذهب البعض بقوله      

أي تعديل  ) ٣(ولم تحدث . متى خضعت للمناقشة الحضورية التي تترجم حقوق الدفاع       
بأن هذه الطلبات تقبل متـي      ) ٤(ويري البعض . في سبب الطلب القضائي وموضوعه    

تهدف إلي ذات الغاية المطلوبة في الطلب الأصلي دون إضافة أو تعـديل فـي   كانت  
وحالت أن تهدف هذه الطلبات إلي ذات الهدف من الطلب الأصلي، فأنها            . هذا الطلب 

ويـسند  . يمكن أن تؤدي إلي وظيفة هامة في حسم النزاع برمتـه أمـام الاسـتئناف       
اء الأصلي، ويقع علي الخـصم      قبولها علي واقعة موجودة من قبل الإدع      ) ٥(البعض

عند أثارتها والتمسك بها إثبات وجود هذه الواقعة، ومن ثم يتوقف قبول هذه الطلبات              
) ٦(ومتى قوبلـت . أو علي العكس عدم قبولها علي نجاح أو عدم نجاح إثبات الواقعة          

الطلبات الاحتمالية اعتبرت وسيلة فنية لإعطاء محكمة الاستئناف كل المكنات التـي            
  .ول لها حسم الطلب القضائي وبشكل نهائيتخ
 وإزاء تردد قضاء الموضوع بصدد تطبيقه لفكرة الطلبات الاحتمالية، وتحفـظ            -٧٢

وعدم أتفاق  . قضاء النقض علي قبولها، وقضاؤه حديثاً برفضها وعدم قبولها صراحة         

                                                
وللفكرة أنصار في الفقھ المصري، حیث یرى البعض أن ھذه الفكرة من الممكن أن تعمل في إطار ) ١(

ویستند إلى الحجة المستمدة من أن النزاع عن . خصومة الاستئناف بذات الضوابط التي تعمل بھا في فرنسا
فإذا ما حدث طعن في مثل ھذا .  خضع من قبل لأول فحص بواسطة قاضي أول درجةطریق الاستئناف قد

: انظر . الحكم فإنھ ینتقل إلى محكمة الدرجة الثانیة، حاملاً معھ كل الاحتمالات الكامنة في ھذا الطلب الأصلي
 وما ١٨٨؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٣٢٥ بند ٦٨٥الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د

.  وما بعده؛ د١١٢ وما بعدھا بند ١٧٢ دار النھضة العربیة ص ١٩٩٧الحكم الضمني : علي الشیخ. بعدھا؛ د
: فكري أبو صیام. وما بعدھا والمراجع والأحكام المشارة لدیھ د٣٠٦المرجع السابق ص : أسامة جامع

  .عدھا وما ب٨٤ دار النھضة العربیة ص ٢٠٠٥الأسباب الجدیدة في النقض المدني 
)٢ ( NORMAND: Thé P. 113 No 121. OMAR: La cause de la demande en 

justiece. Thés Bordeaux 1977. P. 350 ets.                                             
  . وما بعدھا١٧٧      مشار إلیھ في مؤلفھ فلسفة قانون المرافعات ص 

 .١٨٨؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٣٢٦ بند ٦٨٥ف ص الوسیط في الاستئنا: نبیل عمر . د) ٣(
)٤ ( GULLARD et LANDRY: les conclusions d'appel. Gaz Pal 1975. P. 16 ets.                                                                                                      

  .٦٧٧وسیط في الاستئناف ص ال: نبیل عمر.       مشار إلیھ لدى د
)٥ ( Vincent et Guinchard: op. cit., P. 842. No 1436. Vincent : les dimensions 

Nouvelles. Préc. P. 187 ets.                                                
  .الإشارة السابقة: فلسفة قانون المرافعات. الإشارة السابقة: الوسیط في الاستئناف : نبیل عمر. د) ٦(



 

 ٨١٦

مـن  ) ١(الفقه المروج لها حول معيار موحد لقبولها والتمسك بها، وتحذير الـبعض           
، وهجوم البعض عليها    )٢(أعمالها، وعدم الخلط بينها وبين ما هو محكوم فيه ضمنيا         

بـأن هـذه   ) ٤(وما يراه البعض الآخـر ). ٣(لكونها مجرد صنعه يجب الابتعاد عنها    
 مرافعـات،   ٥٦٧الفكرة تغني عنها فكرة الطلبات المقابلة المنصوص عليها بالمـادة           

في حـين أن    . الجد فيها مؤكدة  ) ٥(لا تكون لكون الطلبات الاحتمالية مجرد افتراض      
تقوم علي وجود صلة قوية بينها وبين الطلـب الأصـلي وهـي             ) ٦(الطلبات المقابلة 

  .مقبولة لأول مرة في الاستئناف
                                                

)١ ( MELNESCO (C.) études sur l'autarite de la ehose jugee en matére civile 
Thé paris 1913. No 206. MOUTLSKY: Art. Préc D.H. 1968. chron. I. No 28 
ets.                                                                                  

آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة : أحمد ماھر زغلول. مشار إلیھما لدى د     
  .٤٤٩ أعمال القاضي التي تحوز الحجیة ص ١٠١ حاشیة رقم ٣٢٨ص 

ھا  مقضیاً ب- في ذاتھا - فالافتراضات والمقدمات المنطقیة للحلول الواردة في المنطوق الصریح لا تعتبر ) ٢(
وإذا كان ما یعد طلباً ضمنیاً أو احتمالیاً . ضمنیاً، فلیس كل ما ھو ضمني أو احتمالي یعتبر مقضیاً بھ ضمنیاً

فعلى العكس الأحكام الضمنیة رغم اعتراض البعض أضحت ظاھرة تستعصي في . یثیر الإنكار والمجادلة
لقضاء متى توافرت مفترضات ھذه وجودھا على الإنكار والمجادلة، لصمودھا واستمرارھا في الفقھ وا

  .الظاھرة
 دار النھضة ١٩٩٧الحكم الضمني : علي الشیخ. د: انظر:      في ظاھرة الأحكام الضمنیة ومفترضاتھا

آثار .  وما یلیھ٢٢٨ وما یلیھا بند ٤٤١أعمال القاضي التي تحوز الحجیة ص : أحمد ماھر زغلول. العربیة د
 وما بعدھا بند ١٧١الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف.  وما بعده٢١٢بند  وما بعدھا ٣٢٥إلغاء الأحكام ص 

  . وما بعده والمراجع المشارة لدیھ١٥٩
 ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٢/٦/١٩٩٦ ق نقض ٣٥٥/٦٥طعن :      وفي تطبیق ھذه الأحكام انظر

 ق ٣٥٥٧/٦١طعن . ٤٧٨ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٣/٣/١٩٩٦ ق نقض ١٣١٢/٦١طعن . ٩٥٤
 مجموعة ٤/٤/١٩٩٣ ق نقض ١٥٠١/٥٦ طعن ٧٨٤ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٦/٥/١٩٥٥نقض 

  .٢٥٨ ص ٤١ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/١/١٩٩٠ ق نقض ٧٤/٥٧طعن . ١٤٠٩ ص ٤٤الأحكام السنة 
Cass. Civ. 29 mars. 1995. Bull. Civ. No 111. Com 28. juin 1988. J.C.P. 1988. 
11. 21072 obs. Perdriau. Civ. 16 avr. 1982. Bull. Civ. No 54. Lyon. 2 Nov. 
1978. D. 1978. 498 obs. Julien. 

الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشئ المحكوم فیھ مشار إلیھا سابقاً ص : أحمد السید صاوي. د:      قارن 
  .٣٨ -  ٣٣ بند ٧١ - ٥٨

MIGUET: Thés P. 235. No 192. 
ج بعض الطلبات من الإدعاءات الأصلیة المطروحة على المحكمة بمقولة أن ھذه الطلبات تعتبر فاستخرا) ٣(

موجودة بصفة احتمالیة أو ضمنیة في ھذه الإدعاءات ما ھو إلا صنعة أي وسیلة مصطنعة تشوه الحقیقة یجب 
لوسیط في ا: نبیل عمر.  مشار إلیھ لدى دHEBRAUD: R.T.D. Civ. 1963. P. 142. الابتعاد عنھا

  .٣١٨ بند ٦٧٤الاستئناف ص 
)٤ ( GUY MARRAN: les demandes Nouvelles apres le decret du 6 mai 2017.  

https://www.village-justice.com.24Nov.2017                          
)٥                                    ( GRANGER : demande Nouvelle préc. No 70. 

 .٨١انظر فیما یلي بند ) ٦(
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 والمشرع هو الآخر بتنظيمه لفكرة الطلبات الاحتمالية أو الكامنة وفقـاً لـنص              -٧٣
وإنما كل ما أورده بـشأن جـواز        ). ١( مرافعات لم يضع ضابطاً لقبولها     ٥٦٦المادة  

). ٢(طرحها لأول مرة في الاستئناف أن تكون قد قدمت بين نفس خصوم أول درجة             
ولغياب هذا الضابط لم يستطيع هذا التنظيم أن يستقيم فـي العمـل فجـاء تطبيقـه                 
مضطرباً بعيداً عن الانتظام، وتخلف عنه العديد من المشاكل التي لم تفلـح الجهـود               

  . سواء علي الصعيد الفقهي والقضائي في تذليلها والتغلب عليهاالمبذولة
وظلت عقبة رغم كل الجهود المبذولة مسألة وجود ضابط معين يمكن الارتكان إليـه             

أن يعد طلباً احتمالياً    ) ٣(لما يعد أو لا يعد طلباً ضمنياً أو احتماليا، لأنه لا يمكن بحال            
م أصلاً علي المحكمة، كما لا يعد كذلك في         أو كامناً في الأصل ما لم يطرحه الخصو       

ولعـدم  . خصوص طلب طرحه الخصوم ولم يكن محلاً لبحث من جانـب المحكمـة   
وإنما جاءت كل المعايير التي قيل بها في        . وجود معيار موضوعي لبيان هذا أو ذاك      

). ٤(شأن فكرة الطلبات الاحتمالية مجرد معايير غائية ذات الفكرة غموضاً وإبهامـا           
فاتجـاه المحكمـة   . قوم بالفكرة علي مجرد الافتراض والتخمين لا القطع واليقـين         وت

بالنسبة لطلب الاحتمالي الذي يستشف من الطلب الأصلي يظل مجـرد احتمـال قـد      
يصدق أو لا يصـدق، وحتى لو صادف الاحتمال محله، فـإن المحكمـة قـد تجـد      

                                                
 أو بشأن قبول الطلبات ٧٨ مرافعات انظر فیما سبق بند ٥٦٥شأن الضابط الذي وضعھ في المادة ) ١(

 . وما بعده٦٢العارضة في عمومھا انظر فیما سبق بند 
 .٦٣انظر فیما سبق بند ) ٢(
وغالباً ما . ناصر الحكم الصادرویكفي في الدلالة على بحث المحكمة لمسألة ما مجرد الإشارة إلیھا في ع) ٣(

ترد ھذه الإشارة في حیثیات الحكم وأسبابھ، وفي ذلك تقول أحكام المحاكم الأھلیة أن الحكم الضمني یستفاد 
اسئتناف أھلي . ٤٦ - ٢٦٢ - ١ - المحاماة - ٢٧/١٠/١٩٢٠جزئي أھلي . من مقارنة أسباب الحكم بمنطوقھ

أحمد ماھر .  مشار إلیھا لدى د٥٧٧ - ١٠ المحاماة ١٠/١٢/١٩٢٩، ٨٦ - ١٩٢٠ المجموعة ٢٧/١/١٩٢٠
 .٢١٤ وما بعدھا بند ٢٢٩آثار إلغاء الأحكام ص : زغلول

والغایة لا یمكن أن تكشف عن مصدرھا، لأنھا لیست سوى النتیجة التي ینبغي أن یحققھا العمل، ولذا ) ٤(
د بالنسبة لأي مشروع ولو كان غیر فھي خاصة بالمستقبل ولا یمكن أن تؤثر في جوھره، كما أنھا توج

والمعاییر .  أن الغایة مسألة لا قانونیة أو میتافیزیقیة بالنسبة للإجراءات القضائیة-  وبحق -قانوني، ولذا قیل 
الغائیة وحدھا تصلح فقط لتصنیف الأعمال القانونیة من وجھة نظر اجتماعیة، حتى أن ھذه المعاییر قد فشلت 

  :ضائیة انظرفي تعریف الأعمال الق
Enrico - ALLOKIO: soggiopolemice sullo giurisdiziane volontaria sulla 
dattrina dolle giurisdizion omilona 1959. P. 3 - 56. 

  . وما بعدھا٢٨نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب.     مشار إلیھ لدى د
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اتجاً أو مكملاً لطلـب أصـلي       نفسـها أن ما انتـهت إليه هو مجرد طلباً ملحقاً أو ن          
  .وليس طلباً احتمالياً

وفضلاً عن ذلك، وما قد يصطدم بالقاعدة التي أوردها المشرع الفرنسي فـي بـاب               
فـأن إعمـال    ). ١( مرافعات ٢١٤الأحكام العامة لقبول الطلبات العارضة وفقاً للمادة        

التـي قـد لا     ،  )٢(فكرة الطلبات الاحتمالية يؤدي إلي وجود العديد من الـصعوبات         
فالفكرة تسند في الواقع إلي إرادة الخصوم طلبات        .  يستطيع مواجهتها والتغلب عليها   

                قد تكون من الجائز أنهم لم يفكروا في عرضها علي القضاء، كما أنها تشكل اعتـداء
موجهاً إلي مبدأ التقاضي علي درجتين، فالطلب الاحتمالي أو الكـامن فـي الطلـب               

 في حالة الطعن لأول مرة أمام محكمـة الدرجـة الثانيـة     الأصلي سوف يتم عرضه   
. طارحاً أمامها آنذاك طلباً جديد بسببه وموضوعه، وهو ما يخالف نظام الاسـتئناف            

وأيضاً تشكل الفكرة مخالفة لمبدأ المواجهة، وذلك في الحالات التي قد لا تسنح فيهـا               
  .لب الجديدالفرصة للخصوم لمناقشة الادعاءات التي يتضمنها هذا الط

فإذا تكشفت هذه السلبيات ، سواء علي المستوي القضائي أو الفقهـي أو التـشريعي،               
فأنه كان متوقعاً  تدخلاً تشريعيا يعيد فيه المشرع تقييم تنظيماته ويعالج مواطن الخلل              

الذي بمقتضاه ابتكر القضاء فكـرة الطلبـات        ) ٣(ومن منطلق الهدف  . والقصور فيها 
، ١٩٧٥ك الغاية التي من أجلها المشرع أعتمد الفكرة فـي قـانون             وكذل. الاحتمالية

وفي سياق كل من هذا الهدف وتلك الغاية تـدخل          . ممثله هذه الغاية في إنهاء النزاع     
 لاغياً فكرة الطلبـات الـضمنية أو    ٢٠١٧ مايو   ٦ في   ٨٩١المشرع بموجب القانون    

  .الاحتمالية أو الكامنة في الطلب الأصلي
 ٥٦٢/١مـن المـادة     » أجزاء الحكـم الـضمنية    «القانون اختفت عبارة    ووفقاً لهذا   

الطلبات الاحتمالية أو الكامنـة الموجـودة فـي         «كما أختفي مصطلح    ). ٤(مرافعات
                                                

 .٦٣انظر فیما سبق بند ) ١(
 فلسفة ٣١٦ وما بعدھا بند ٦٧١الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر.  د:حول ھذه الصعوبات انظر ) ٢(

 . وما بعدھا١٧٦قانون المرافعات ص 
 .١ حاشیة رقم ٢٣٢انظر فیما سبق ص ) ٣(
لا یطرح الاستئناف علي محكمة الدرجة «والمادة قبل تعدیلھا بالقانون الوارد بالمتن كانت تنص علي أنھ ) ٤(

  .»م التي یطعن علیھا صراحة أو ضمنیاً وما یتعلق بتلك الأجزاءالثانیة سوي أجزاء الحك
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، وإتمامـاً   )١( مرافعات ٥٦٦الطلبات والدفوع المعروضة أمام أول درجة وفقاً للمادة         
شرع قصر سـلطة محكمـة      ، الم ٢٠١٧ مايو   ٦لعملية الإصلاح التي أتي بها قانون       

علـي  ) ٢( مرافعـات  ٥٦٨/١الاستئناف حالة تصديها لموضوع النزاع وفقاً للمـادة         
حالتي إلغاء أو إبطال الحكم الصادر في إجراء من إجراءات التحقيـق أو فـي دفـع       

ومن ثم فمحور هذه الإصلاحات هو المحافظة       . إجرائي دون حالة تأييدها لهذا الحكم     
كمحكمة ثاني درجة، وهو المتبقي في القانون الفرنـسي مـن   علي محكمة الاستئناف  

مبدأ التقاضي علي درجتين بعد أن أخرج هذا القانون تلك المبدأ مـن نطـاق فكـرة               
  . النظام العـام

                                                                                                                         
«L'apper Né defére â la cour que La Comnaissance des chefs de jugement 
quil critique expressement ou implicitement et de ceux qui en dépendnt». 
:     انظر   
Fredénic FERRAND: appel 1999 préc. P. 77 No 646 ets. 
VINCENT et Guinchard: op. cit., p. 834. No. 1424. MOREL: op. cit. P. 490. 
Com. 22 mai 1985. J.C.P. 1985. iv. 268. Civ. 22 Nov. 1984. Bull. Civ. 11. No 
173. Civ. 13 Nov. 1961. J.C.P. 1961. 11. 1246. Note. J.A. Civ. 29 mars. 
1944. J.C.P. 1944. 111. 2637. 

لا یطرح الاستئناف «:  علي النحو التالي٢٠١٧ مایو ٦ في ٨٩١وأصبح النص بعد تعدیلھ بالقانون   
  .»علي محكمة الدرجة الثانیة سوء أجزاء الحكم التي یطعن علیھا صراحة وما یتعلق بتلك الأجزاء

"L'appel défére á la cour la comnaissance des chefs de jugement qu'il 
critique expressément et de ceux quien…". 

یمكن للخصوم ولأول مرة في الاستئناف القیام بتوضیح «والمادة قبل تعدیلھا كانت تنص علي أنھ )  ١(
  .»الإدعاءات الكامنة في الطلبات أو الدفوع المطروحة أمام أول درجة

"les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement 
comprises dans les demandes et defenses soumises au premier juge". 
:      وفي تطبیق ذلك انظر Civ. 4 juin 2002 Bull. Civ. 1. No 155. D. 2002 IR 2122. 

J.C.P. 2002 11. 10025. Note Rusquec. Civ. 26 Nov. 2003. Bull. Civ. 111. No 
204. J.C.P. 2004. IV. 1141.                                               

لا یمكن لأطراف النزاع الإضافة إلى الإدعاءات التي عرضت " بعد تعدیلھا تنص على أنھ ٥٦٦     والمادة 
  ".أمام أول درجة إلا تلك التي تعتبر ملحقة بھا أو ناتجة عنھا أو مكملة لھا

"les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge 
que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence au le 
comptement nécessaire". 

 - Natalie Fricera: L'appel nouveau est arrive préc. Joelle JEGLOT: انظر 
BRUN : le décret No 891 du 6 mai 2017. Lic. Cit.                             

  .٤٠انظر فیما سبق بند ) ٢(



 

 ٨٢٠

 قبول الطلبات الملحقة أو الناتجة أو المكملة للطلب الأصـلي لأول مـرة   – ب  – ٧٤
لا يمكـن  "ت، حيث تنص علـى أنـه        مرافعا ٥٦٦وفقاً للمادة   : أمام محكمة التصدي  

لأطراف النزاع الإضافة إلى الإدعاءات التي عرضت أمام أول درجة إلا تلك التـي              
والمصطلحات الثلاثة التـي اسـتخدمها   . تعتبر ملحقة بها أو ناتجة عنها أو مكملة لها     

مـصطلحات أكثـر   " الملحقة بها والناتجة عنها والمكملة لها"المشرع وفقاً لهذا النص     
  . مرافعات قديم٤٦٤مومية واتساعاً مما كان يستخدمها بالمادة ع

هذه المصطلحات المرنة خرج المشرع بمقتضاها من ناحية عن القيود التـي كانـت              
بكل ) ٢(ومن ناحية أخرى، فتح بمقتضاها الباب للمطالبة      ). ١(تستلزمها المادة السابقة  

 المنهي للخصومة أمامهـا  –التوابع علاوة على ما يكون موجود بعد حكم أول درجة           
 بل ما يوجد منها قبل صحيفة افتتاح خصومة         –دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع       

أول درجة ولو اختلفت المطالبة بهذه التوابع عن الطلب الأصلي في الأساس القانوني             
بـين هـذا الطلب والمطالـبة بتـلك التوابـع، حتـى ولـو          ) ٣(متى وجدت الصلة  

المتبعة للكشـف عـن هـذه الصلة من طلب إلى آخر، بل ولـو      ) ٤(لةاختلفت الوسي 
  ).٥(اشترط لكل وسـيلة شروط لإعمالها تختلف عن الوسيلة الأخرى

، )٦( ويقصد بالملحقات، كل ما يضاف إلى الطلب الأصلي دون أن يـستغرقه            – ٧٥
فيكـون للملحقـات نفـس النظـام        ) ١(وهو ما يعني أن الملحقات تأخذ حكم الأصل       

                                                
 مرافعات استبعد تعبیر الفوائد والأجور ٥٦٦ وتطبیقاً للمادة ١٩٧٥فالمشرع الفرنسي بموجب قانون ) ١(

 ٥٦٦كما أن ظاھر المادة . ٤٦٤والمرتبات وطلب ما یزید من التعویضات والتي كان منصوص علیھا بالمادة 
 علیھ الفقھ واستقر علیھ القضاء من قیود، سواء ما تعلق منھا بأن تكون الملحقات مستحقة بعد استبعد ما درج

. كما استبعد تقید المطالبة بھا، أن تكون أثیرت أو تم التمسك بھا أمام أول درجة. صدور حكم أول درجة
.  كان أفصح عنھا النصفالمصطلحات الثلاثة الواردة بالنص غیر مقید طلبھا والتمسك بھا بوقت زمني وإلا

 .٢٧٩ وما بعدھا بند ٤٧٧المرجع السابق ص : علي تركي . د: في تفصیل ذلك انظر 
  :في تطبیق ذلك انظر) ٢(

Cass. Civ. 18 janv. 1978 J.C.P. 1978. IV. 91. 4 oct. 1978. Bull. 200. Civ. 17 
juill. 1978. D. 1978. IR. 497 obs Julien. Civ. 24 Nov. 1982. Gaz Pal. 1983. 
Pon. 98. obs. Guinchard. 

 .٦٣انظر فیما سبق بند ) ٣(
  .٣٣٦ بند ٦٩٣؛ الوسیط في الاستئناف ص ٢٠٨فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر. د) ٤(

Vincent et Guinchard: op. cit., P. 841. him. No 8. 
 . وما بعده٨٢انظر فیما یلي بند ) ٥(
 .٢١٤نطاق النزاع في الاستئناف ص : محمد نور شحاتھ. د) ٦(



 

 ٨٢١

لقانوني الذي للطلب الملحق به، كذلك يكون لها نفس النظام الإجرائي، حتى يكـون              ا
من الملائم الفصل في الملحقات والطلب الأصلي معاً لوحدة الخصومة وتحقيقاً لمبـدأ          

وعلى ذلك فإن الطلب بالملحقات الجديدة، والتـي تنـصب          . الاقتصاد في الإجراءات  
) ٢(ها تكون مقبـولة لأول مرة في الاسـتئناف       على ما أثير أمام أول درجة ومر علي       

  .لتفصل محكمة الدرجـة الثانية إعمالاً لفكرة التصدي في الطلب الأصلي وملحقاتـه
ومبرر قبول الملحقات الجديدة ونظر محكمة الاستئناف للطلب الأصلي وملحقاته يعد           

مـن البدايـة   تطبيقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصلي، لكون الصلة في الفرع تعـد قائمـة           
وفضلاً عن جـواز طلـب      . لاتصال الطلبات الفرعية أياً كان نوعها بالطلب الأصلي       

فهـذه  ). ٣(الفوائد والأجور والمرتبات وزيادة التعويضات كملحقات للطلب الأصـلي        
) ٤(الملحقات قد تشكل بذاتها طلباً مستقلاً، كما لو كان جائز تقديمه أمام أول درجـة              

ية أو الوقتيـة أو الطلبـات المـستعجلة لأول مـرة فـي              كطلب الإجراءات التحفظ  
تبعاً للطلب الأصلي الذي طرح أمـام أول درجـة، لتنظـر محكمـة        ). ٥(الاستئناف

  .الاستئناف الطلبين معاً
بقبول طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشهرة لأول         ) ٦(وتطبيقاً لذلك قضي  

 بالتعويض عـن إعمـال الإصـلاح        مرة في الاستئناف بعد المطالبة أمام أول درجة       
فسخ البيع لأول مرة في الاسـتئناف، رغـم أن الطلـب        ) ٧(وبقبول طلب . والضمان

الأصلي كان وارداً على بطلان المزايدة لوحدة الأعباء التي كانت مفروضـة علـى              
                                                                                                                         

فإعمالاً للاصطلاح اللغوي والمقابلة في اللغة الجاریة، یعد المصطلح اللغوي للكلمة ملحق ھو ما یجئ ) ١(
" أساسي"أو " أصلي"بعد شئ یسبقھ والمقابلة في اللغة الجاریة بین اصطلاح ملحقات من ناحیة ومصطلح 

ابلة بالأصلي، وھكذا لا یمكن تعریف الملحقات إلا بالنظر إلى الأصلي، مق" التبعي"تفھم الملحقات على أنھا 
 .٢٧٧ بند ٤٧٩المرجع السابق ص : علي تركي. د: انظر . فالملحقات یجب أن تأخذ حكم الاصل

)٢( Fréderique FERRAND: évocation préc. No 1024. Lucie MAYER : L'objet 
et les effets de l'appel préc. P. 76 ets. No 9 etts. LOISEL : emploi optimal de 
la nation d'évocation préc. No 29 ets.             

 . وما بعده٦٤انظر فیما سبق بند ) ٣(
محمود مصطفى . ؛ د١٦٩خصوصیات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ص : أحمد خلیل . د) ٤(

 .١٢٢ وما بعدھا بند ٢٣٨لشخصیة ص تیسیر إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال ا: یونس
 .٥١انظر فیما سبق بند ) ٥(
)٦ (Cass. Civ. 6 fev. 1978. Gaz Pal 1979. Pan. P. 111. Civ. 1 fev. 2006. No 

05 – 13 – 291. Bull. Civ. 11. No 28.                                                        
)٧     ( Rennes 2 avril. 1973. Cite. Par. Vincent et Rusquec: préc. P. 403. 



 

 ٨٢٢

. الراسي عليه المزاد مع الأعباء التي كانت مفروضة على المتملك للاستفادة بالمنفعة           
التعويض لأول مرة في الاستئناف كأحد ملحقات طلب التطليق أمام          ) ١(بوبقبول طل 

بنفقات المأكل كأحد ملحقات طلب التطليق أمـام أول         ) ٢(أول درجة، وكذلك المطالبة   
علـى عكـس   . من الطلبات التي تعد من ملحقات الطلب الأصلي      ) ٣(درجة، وغيرها 

نود العقـد بعـد طلـب       ذلك لا يعد من ملحقات الطلب الأصلي طلب تطبيق بعض ب          
  ).٤(إبطاله، أو طلب تخفيض الثمن بعد طلب فسخه

بالطلبات الناتجة، هي كل طلب يعد نتيجة قانونية عادية للإدعـاء           ) ٥( ويقصد – ٧٦
ففي الأحوال التي يطلب فيها أمـام أول درجـة، مـثلاً بإبطـال            . أو الدفاع الأصلي  

عي معين رداً علـى هـذا       تصرف قانوني معين، أو يدفع المدعي عليه بدفع موضو        
الطلب، فيمكن لمن طلب بإبطال التصرف أو من رد عليه بدفع عند تصدي محكمـة               

أمامها ولأول مرة بما قد يعد نتيجة       ) ٦(الاستئناف لهذا الطلب أو تلك الدفع أن يطلب       
الدائن ) ٧(لهذا الطلب أو تلك الدفع إذا أجابته المحكمة إلى طلبه أو دفعه، كأن يطلب              

كمة الاستئناف بما استحق له في ذمة مدينه منذ آخر طلبات قدمت أمـام أول             أمام مح 
لأول مرة في الاستئناف بالتعويض عن الأضـرار الماليـة          ) ٨(درجة، أو أن يطالب   

والتجارية وتعويضات التأخير كملحقات ناتجة عن طلب التعويض عن الضرر الناتج           

                                                
)١ ( Cass. Civ. 1 juin 1983. Gaz Pal 1983. Pan. 288. Paris 10 mai 2007. R. G. 

No 06100648.                                                                                   
)٢             (Versailles 17 mai 1985. D. 1987. Somm. 273. Note Grostiere.  

)٣ ( Civ. 13 juin 1985. Bull. Civ. 11. No 121. 9 janv. 1991 Bull. Civ. 11. No 11 
31 mai 2000 Bull. Civ. 11. No 92. J.C.P. 2000. 11. 10425 Note Briere.                                                                       

)٤ (Com. 29 mars. 2011. No 9 – 71. 9908 No 10 – 12. 046. Civ. 20 janv. 
2010. No 09 – 65272.                                                                              

.  وما بعدھا؛ د٢٠٩نون المرافعات ص ؛ فلسفة قا٣٣٧ بند ٦٩٤الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٥(
  .٢٧١المرجع السابق ص : أسامة جامع. ؛ د٢٧٩ بند ٤٨٢المرجع السابق ص : علي تركي

Natalie FRICERO : L'appel nouveau est arrive. Lic cit. Frederic FERRAND: 
appet. Prec. P. 86. No 722. 

)٦ ( Cass. Civ. 24 juin 2004. Bull. Civ. 11. No 309. D. 2004. I.R. 2082. R.T.D. 
Civ. 2004. 554. obs. Perrot. J.C.P. iv. 2728.                               

)٧ ( C. A. Grenoble 2 oct. 1973. Cite par. Vincent et Rusquec. Préc. P. 403. 
MAYER: préc. No 9.                                                                     

)٨        ( Cass. Civ. 8 mars 2007. No 05 – 21 – 627. Bull. Civ. 11. No 58. 



 

 ٨٢٣

الحائز حسن النية باسـترداد     ) ١(أو أن يطلب  . عن سقوط جزء من بناء تحت الإنشاء      
فهذا الطلب يعد نتيجة مترتبة     . النفقات التي قام بالإنفاق بها على الأرض محل النزاع        

عـن  ) ٢(أو بـالتعويض . على دفاعه في الدعوى المقامة ضده باسترداد هذه الأرض   
  .فوات فرصة التأجير كنتيجة للتأخير في تسليم الوحدات المحجوزة

لمكملة، فيقصد بها كل ما يضاف إلى الطلب الأصلي حتى يكون            أما الطلبات ا   – ٧٧
ويكون الطلب مكملاً للطلب الأصلي إذا كانت طبيعة المحل في الطلبـين            ). ٣(كاملاً

مماثلة، بحيث كان من الممكن أن يندمجا معاً في طلب واحد إذا مـا تحقـق سـبب                  
المكمل لأول مـرة    ويكفي لقبول الطلب    ). ٤(الطلب المكمل وقت رفع الطلب الأصلي     

) ٦(بينه وبين الطلب الأصلي، وكانت هذه الصلة      ) ٥(في الاستئناف متى وجدت صلة    
 ٥٦٦ولـذا سـمحت المـادة    ). ٧(في حدود احترام موضوع وسبب الطلب الأخيـر       

مرافعات للخصوم ولو لأول مرة في الاستئناف إبداء كل مـا يعـد مكمـلاً للطلـب            
از طلب زيادة التعويض لفقدان الـدخل لأول        بجو) ١(وتطبيقاً لذلك قضي  ) ٨(الأصلي

                                                
)١ ( Cass. Civ. 12 mars 1986. J.C.P. 1986. iv. 143. Civ. 13 Nov. 1974. J.C.P. 

1976. 11. 18242. Note Couchez.                                               
  .٤٨٣المرجع السابق ص : علي تركي. لیھ لدى د     مشار إ

)٢ (Cass. Civ. 3e 28 fev. 2018 Pourvoi No 16 – 1 – 17950. Civ. 3e 12 avril. 
2018, 17 – 14581.                                                                              

أما . لأول یندمج في الشئ إذ أنھ ما یتم بھ الشئفا. ومصطلح المكمل یختلف عن مصطلح الإضافي) ٣(
 .٢٨٠ بند ٤٨٤المرجع السابق ص : علي تركي. د: انظر . الثاني، فیظل خارج الشئ

. وتماثل الدعویین أو الطلبین أو تشابھھما لا یمنع من إزدواجھما، ولو كانا یرمي إلى أثر قانوني واحد) ٤(
 والمراجع والأحكام ٢٢٧ وما بعدھا بند ٢٤٢ي قانون المرافعات ص الدفع بإحالة الدعوى ف: المؤلف : انظر 

 . المشارة لدیھ
 .٦٣انظر فیما سبق بند ) ٥(

)٦                  ( Cass. Civ. 20 mars. 1989. Bull. Civ. 111. P. 78. No 119. 
وجود في وقائع ودون أن یستلزم أن یكون الطلب المكمل لھ ذات طبیعة الطلب الأصلي، أو لكونھ م) ٧(

في الاتجاھات المختلفة التي . الطلب الأخیر، أو لكون الطلب المكمل یھدف إلى ذات الغایة من الطلب الأصلي
الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د: انظر. قیل بھا في ضابط الصلة بین الطلب المكمل والطلب الأصلي

؛ فلسفة قانون المرافعات ص ١٣٤ بند ١٥٨ي ص  وما بعده؛ سبب الطلب القضائ٣٣٠ وما بعدھا بند ٦٨٧
  . وما بعدھا٢٠٢

Vincent et Guinchard: op. cit., P. 841 No 1435. 
  :في تطبیق ذلك انظر) ٨(

Cass. Civ. 29 avr. 2002 Bull. Civ. IV. No 75. D. 2002. A.J. 1674. obs. A. 
Lienhard. AIDI 2002. Gol. Note. Le corre. Civ. 3 mai 1990. Bull. Civ. 11. No 
72. Civ. 21. juin 1977. Bull. Civ. I. No 288. 



 

 ٨٢٤

مرة في الاستئناف، رغم أن الطلب الذي طرح أمام أول درجة كان يتعلق بالتعويض              
المقدم لأول مرة في الاستئناف بإلزام الخصم بالقيـام         ) ٢(والطلب. عن حادث مرور  

 ـ            ة للقيـام   بإعمال الإصلاح يعد طلباً مكملاً للطلب المقدم أمام أول درجة بتقرير كفال
بأن طلب مبلغ من الأموال يتعلق بأعمال الصيانة للملكيـة          ) ٣(بهذه الأعمال، وقضي  

المشتركة ولأول مرة في الاستئناف يعد من مكملات الطلب الأصـلي بـدفع أعبـاء         
  .الملكية المشتركة الذي طرح أمام أول درجة

جـوز للخـصم    وترتيباً على ذلك، أن كافة الطلبات العارضة الإضافية التي كـان ي           
إثارتها والتمسك بها أمام أول درجة، ولم يتمكن من إبدائها، لإنهـاء خـصومة أول               

 إثارتها والتمـسك    – الخصم   –درجة دون أن تستنفد ولايتها بموضوع النزاع يمكنه         
بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حالة تصديها لموضوع هذا النزاع، متى كانـت              

 ٥٦٦الأصلي أو ناتجة عنه أو مكملة له تطبيقـاً للمـادة            هذه الطلبات ملحقة بالطلب     
  ).٥( مرافعات٥٦٨/٢إعمالاً للمادة ) ٤(مرافعات

  ثالثاً
  قبول الطلبات المقابلة لأول مرة أمام محكمة التصدي

                                                                                                                         
)١ ( Cass. Civ. 16 mai 2013. No 12 – 13859. Note. A. Bascoulergue Douai 5 

mars. 1953. Gaz Pal. 1953. 2. 55. Montpellier 25. Nov. 1941. A. S. obs. au. 
J.C.P. 1947. 11. 3500.                                                               

)٢                                 ( Cass. Civ. 21 avril 1982. Bull. Civ. 11. No 61. 
)٣ ( Cass. Civ. 15 oct. 1975. D. 1976. P. 57 Concl. De M. L'avacat general. 

Paucot Note Giverdon. .الإشارة السابقة. وسیط في الاستئنافال: نبیل عمر.  مشار إلیھ لدى د  
)٤ ( Cass. Civ. 8 avr. 1999. Bull. Civ. 111. No 85. D. Affaires 1999. 979. obs. 

Y.A. De frenois 2000. 583. obs. Duplon – Miellet.                     
)٥ ( Frederique FERRAND: évocation. Préc. No 1024. Couchez, Pierre 

Langlade et Lebeau: op. cit. P. 525. No 1429. Cass. Civ. 17 juill 1976. D. 
1978. I.R. 497 obs. julion. Civ. 11. juill. 1978. J.C.P. 1978. IV. 291. Bull. Civ. 
1. No 261.                                                                  



 

 ٨٢٥

 مـستأنف أو    –يقصد بها كل ما يبدئه المـدعي عليـه          ) ١( والطلبات المقابلة  – ٧٨
. أكثر من مجرد رفض إدعاءات خصمه      بقصد الحصول على ميزة      –مستأنف ضده   

وسيلة دفاع ترمي إلى رفض طلب هذا الخـصم،         ) ٢(فهذه الطلبات فضلاً عن كونها    
يسـتوي فمن له هـذا  . فهي تحقق ميزة مستقلة لمن له الحق في إثارتها والتمسك بها         

كونه هو المستأنف ضده في مواجهـة المـستأنف أو          ) ٣(الحق ووفقاً للاتجاه الحديث   
لأن المستأنف ضده عند تقديمه لطلب مقابل يعد مستأنفاً ومن اتخـذ            . العكسالعكس ب 

في مواجهتـه مستأنف ضده، وله بهذه الصفة تقديم طلب مقابل لطلـب المـستأنف              
  .عليه
الطلبات المقابلة لأول مرة أمام محكمة التصدي سواء أبديت هذه الطلبـات            ) ٤(وتقبل

 ٥٦٤ رد الإدعـاء الأصـلي مـادة         في صورتيها التقليديـة المقاصـة أو طلبـات        

                                                
الطلب الذي بواسطتھ یدعي المدعي علیھ " فرنسي الطلب المقابل بأنھ  مرافعات٦٤وعرفت المادة ) ١(

  .الأصلي للحصول على میزة أكثر من مجرد رفض إدعاء خصمھ
"Constitute une demande reconventionelle la demande par laquelle le 
défendeur ariginaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet 
de la prétention de son adversaire".                          

 .Paris 15 fevr. 1968. J.C.P. éd A. 1969. IV. 5428. R.T.D:       في تطبیق ذلك انظر
Civ. 1969. 373. obs. Hébraud.                                                    

 ١إبراھیم نجیب سعد ج .؛ د٤٨١مبادئ ص : وجدي راغب. مقابلة انظر دفي طبیعة ومزایا الطلبات ال) ٢(
 دار الفكر ١٩٨٤النظریة العامة للطلبات العارضة : محمد محمود إبراھیم. ؛ د٢٤٩ وما بعدھا بند ٦٢٠ص 

  .٢٧٨العربي ص 
DESDEVISES (Y.) : demande reconventionnelle. Ency. Dalloz 1979. No 2 
ets. MOREL: op. cit. P. 294. No 357. 

وذلك لأن الأخیر عند تقدیمھ . حیث یجیز للمدعي الأصلي أن یتقدم بطلب مقابل في مواجھة المدعي علیھ) ٣(
طلباً مقابلاً یعد مدعیاً، ویكون الأول في مركز المدعي علیھ، فلھ بھذه الصفة تقدیم طلب مقابل لدعوى المدعي 

  .علیھ
لا تحكم "قاعدة : إبراھیم نجیب سعد. ؛ د٢٦ وما بعدھا بند ٧٨ ص ٢سوط ج المب: فتحي والي. د:      انظر 

وجدي . ؛ د٥٦٥ بند ٥٧٤الدفع بإحالة الدعوى ص :  وما بعدھا؛ المؤلف٢١ص " دون سماع الخصوم
علي .  وما بعدھا؛ د٣٨٣المرجع السابق ص : محمد محمود إبراھیم. ؛ د٤٨٢المرجع السابق ص : راغب
  .٢٨٤ بند ٤٨٩بق ص المرجع السا: تركي

MIGUET: Thé préc P. 210. No 166. Solus et Perrot: op. cit. T. 3 P. 878. No 
1032. CADIET: droit. op. cit. P. 417. No 803.   

)٤ ( Natalie FRICERO: L'appel nouveau est arrive 19 avril 2018. Lic. Cit. Guy 
Narran les demandes nouvelles après le decret du 6 mai 2017. préc. 
Strickler: préc. No 8. Baptiste Forest: L'irrecevabilite des pretentions 
Nauvelles en appel 15 Nov. 2016. Lic. Cit. Frederique FERRAND: évocation 
préc. 1027.                                                         



 

 ٨٢٦

أم أبديت بصفة عامة دون تحديدها بنوع معين من هذه الطلبـات مـادة           ) ١(مرافعات
  . مرافعات٥٦٧
رغم أن النص لم يفـصح      ) ٢( مرافعات ٥٦٤ والمقاصة المقصودة وفقاً للمادة      – ٧٩

 دفاع  عن نوعها، هي المقاصة القضائية، وليست القانونية، لأن الأخيرة لكونها وسيلة          
موضوعي يجوز إثارتها والتمسك بها كدفع موضوعي في أية حالـة كانـت عليهـا               

أما المقاصة القضائية فهي طلب عارض وليس دفعـاً         ). ٣(ولأول مرة في الاستئناف   
وتعطـي  ) ٤(موضوعياً يبدي بالطريق الذي رسمه القانون لإبداء الطلبات العارضـة       

كانية أن يعرض على قضاء الاسـتئناف   للخصم الذي يتمسك بالمقاصة إم   ٥٦٤المادة  
ولو لأول مرة إدعاءاً جديداً ولو لم يكن هناك ارتباط من حيث الموضوع أو الـسبب                
بين الدينين محل التداعي، غاية الأمر أن تكون المقاصة مبداه بالمقابل لطلب الخصم             

  ).٥(الآخر

                                                
القضاء الذي یفصل في موضوع عمالي یختص " من قانون العمل على أن ٥١٦/٢لمادة كما تنص ا) ١(

" بالفصل في كل الطلبات بالمقاصة التي بطبیعتھا، تدخل في اختصاصھ، حتى إذا قدمت في قضیة الاستئناف
  .٥ حاشیة ٢٥١مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.مشار إلیھ لدى د

)٢ ( "les parties ne peuvent soumettre a la cour de Nouvelles pretentions si 
ce n'est pour apposer compensation...".                                                

 .Civ. 14 janv. 1987. Gaz Pal 1987. 2 somm 334. obs:      وفي تطبیق ذلك انظر
Croze et Morel.                                                                            

فمتى توافرت شروط المقاصة القانونیة وتم التمسك بھا، فإنھا تقع بحكم القانون، ویتعین على القاضي أن ) ٣(
فھي تقع منذ الوقت الذي یصبح فیھ . یحكم بھا، وحكم القاضي یعد كاشفاً عن وقوع المقاصة ولیس منشئ لھا

مؤدى ذلك أن وقوع المقاصة بقوة القانون یتم . ، وینقضي الدینان منذ ذلك الحینالدینان صالحین للمقاصة
محمد حسین . د: انظر . وقت إنقضاء الدینین بھا، وھو وقت صلاحیتھما للمقاصة لا وقت التمسك بھا

مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د٥٢٩ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٦أحكام الالتزام : منصور
 .٤٦ بند ٢٥١

Vincent et Guinchard: op. cit., P. 840 ets No 1432. 
 ٣/١٢/١٩٦٤نقض . ٧٢٧ ص ٣٢ مجموعة الأحكام السنة ٢/٣/١٩٨١نقض :      وفي تطبیق ذلك انظر

 . ١١٣٤ ص ١٢مجموعة الأحكام السنة 
Cass. Civ. 9 dec. 1965. Bull. Civ. 1. 1965. P. 691. 

 ٢٤٩قانون المرافعات ص : أحمد ھندي. ؛ د١٧٨ وما بعدھا بند ١٩٧لمرافعات ص ا: أحمد أبو الوفا. د) ٤(
 .١٣٦بند 

)٥                                  ( Cass. Civ. 19 mai 1976. Bull. Civ. 1. No 180. 



 

 ٨٢٧

بدى بالمقابـل   وجواز إبداء طلب المقاصة ولو لأول مرة أمام محكمة التصدي متى أ           
) ٢(وقضي تطبيقاً لـذلك   ) ١(لطلب الخصم الآخر، هو ما تواترت عليه أحكام القضاء        

بأن طلب صاحب العمل الذي يدعي أن المبلغ المستحق عليه للمقاول يجب أن يخصم              
منه ما يقابل العمل المبين في الصفقة المبرمة بينهما، ولكن تم تنفيـذه عـن طريـق               

لطلب يرمي إلى إبداء مقاصة رداً علـى طلـب الخـصم          مقاول آخر، حيث أن هذا ا     
  .بالقيام بتلك الأعمال

 أما طلبات رد الإدعاء الأصلي، وهي الطلبات التي لا يقتصر فيهـا الخـصم               – ٨٠
على مجرد رفض إدعاءات خصمه كلياً أو جزئياً لكونها غير قائمة على أساس مادة               

أو لمجـرد   ). ٤( وما بعـدها   ٧٣أو لمجرد تعطيل السير فيها مادة       ) ٣( مرافعات ٧١
، أو لمجـرد إبـداء      )٥( وما بعدها  ١٢٢إنكار حق طالبها في الحماية القضائية مادة        

وإنما هي طلبات يرمي بهـا الخـصم إلـى اسـتبعاد            ). ٦(٥٦٣وسائل جديدة مادة    
إدعاءات خصمه كلياً أو جزئياً، فهي لا تعد طلبات جديدة مرفوعة في هذه الحالة، بل               

متى كان الهـدف  ) ٧( مرافعات٥٦٤بولة لأول مرة في الاستئناف مادة  هي طلبات مق  
  ).٢(كلياً أو جزئياً ) ١(الأساسي منها هو هدم الإدعاء الأصلي

                                                
)١ ( Cass. Civ. 14 Nov. 1995. Gaz Pal 1995. Pan. 50. Civ. 13 mars 1985. ibid. 

1985. 1. Pan. 196. obs. H. Croze et C. Morel. J.C.P. 1985. iv. 185. Civ. 10 
Nov. 1982. Gaz Pal 1982. 1. Pan 98. obs. S. Guinchard. 19 déc. 1983. ibid. 
1984. 1. Pan. 147.                                                    

)٢                             ( Cass. Civ. 10 mai 1977. Bull. Civ. 1977. iv. 196. 
وتطبیقاً لذلك قضي بأن الدفاع المستمد من بطلان العمل أو الإجراء الذي یستند إلیھ الطلب یشكل وسیلة ) ٣(

  .دفاع موضوعي یقبل دائماً
Cass. Civ. 16 déc. 2004. Bull. Civ. 11. No 525. D. 2005. I.R. 311. J.C.P. 
2005. iv. 1228. 

: انظر ) ٤( Anne - Lise. Lonné - Clément: les éxception de pracedure. Lagbd. 
Arg. 24 jan. 2017. préc.                                                             

  . وما بعده٣٣انظر فیما سبق بند ) ٥(
  .  وما بعده٥٢انظر فیما سبق بند ) ٦(

)٧ ( "les parties ne peuvent soumettre a la cour de Nouvelles Pretentions si 
ce n'est pour opposer ….. faire econte les pretention adverses".          

  :     وفي تطبیق ذلك انظر
Civ. 17 juin 1976. Bull. Civ. 1. No 223. 10 janv. 1978. Bull. Civ. 1. No 11. 20 
mars. 1989. Gaz Pal 1989. 1. Pan. 94. Civ. 3 fev. 1983. Bull. Civ. 11. No 28. 



 

 ٨٢٨

 الـذي  Droit de la defense) ٣(ومبرر قبول هذه الطلبات ومبناه هو حق الـدفاع 
ن الوسـائل   أن يثير م  ) ٥(ووفقاً لما تواترت عليه أحكام القضاء     ). ٤(يبرر لكل خصم  

التي يمكن أن تفيده في استبعاد إدعاءات خصمه ولو اتخذت شكل الطلب الجديد لأول              
على غيره من المبـادئ الأخـرى فـي    ) ٦(مرة في الاستئناف وذلك لسمو هذا الحق 

                                                                                                                         
Gaz Pal 1983. 1. Pan. 170 obs. Guinchard. Civ. 12 Nov. 1987. Gaz Pal. 
1987. 2 Pan. 289. 

وتطبیقاً لذلك قضي بقبول طلب الخصم لأول مرة في الاستئناف بملكیتھ للأرض محل النزاع على أساس ) ١(
  . بمنعھ من المرور من قطعة الأرض المشتركة إلى ملكیتھ الخاصةالتقادم المكسب رداً على طلب خصمھ

Cass. Civ. 2e 23 fevr. 2017. F. P. B. No 16 - 12. 859. D. oct. du 20 avril et 12 
avril 2018. 17. 14581. Civ. 18 jan. 1978. Bull. Civ. 241. 

ئناف الحصول على مقابل شغل العین رداً وتطبیقاً لذلك قضي بأن للمؤجر أن یطلب لأول مرة في الاست) ٢(
  .على طلب المستأجر بتجدید عقد الإیجار

Cass. Civ. 8 mai 1933. D. H. 1933. 363. Dans le meme sens. Cass. Com. 23 
juill. 1952. Bull. Civ. 111. 214. 

  .٤٩٥علي تركي ص .     مشار إلیھ لدى د
:     وفي تطبیق ذلك أیضاً انظر Civ. 6 oût 1912. D. P. 1912. 1. 542. Com. 30 oct. 

1973. D. 1974. 1. R. 26. 4 Nov. 1974. Bull. No 274. Civ. 13 Nov. 1974. 
J.C.P. 1976. 11. 18242. obs. Couchez. Cite. Par. Vincent et Guinchard: op. 
cit. P. 841.                                                                        

، لأن اصطلاح الحریة لیس مرادفاً لمصطلح liberté de la defenseولیس مجرد حریة الدفاع ) ٣(
فالحریة تتعلق فقط باستعمال الحق، وھي تعني بالنسبة للحق استعمال الحق أو عدم استعمالھ، وعدم . الحق

وحق الدفاع وإن . لتعسف في استعمالھتقریر مسئولیة صاحب الحق إذا استخدم حقھ بشكل لا ینطوي على ا
كان من وجھة نظر الفن القانوني شكلاً من الأشكال الإجرائیة، فإنھ لا ینبغي النظر إلیھ كشكل إجرائي 

محض، لأنھ بحكم سیادتھ على كل خصومة أمام القضاء یصبح عنصراً من عناصر القانون وإن لم ینص علیھ 
  .ن سیر العدالةبالاسم نظراً لكونھ لازمة ضروریة لحس

دار النھضة . واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة: عزمي عبد الفتاح. د:      في تفصیل ذلك انظر
وجدي . د.  وما بعدھا١٠٥التمییز بین الواقع والقانون المقال ص .  وما بعدھا١٠ص . ٩٢/١٩٩٣العربیة 
 ١٨السنة . العدد الأول. ١٩٧٦ادیة ینایر مجلة العلوم القانونیة والاقتص. دراسات في مركز الخصم: راغب
فتحي والي، أحمد ماھر .قاعدة لا تحكم الإشارة السابقة؛ د: إبراھیم نجیب سعد.  وما بعدھا؛ د١٨٤ص 

  . وما بعدھا٧٧ وما بعدھا بند ١٥٨نظریة البطلان ص : زغلول
مدعیین ومدعي علیھم من وتطبیقاً لذلك قضي بأن موضوع القسمة، الخصوم فیھ یكونون على التوالي ) ٤(

ناحیة في تحدید الطرف الإیجابي والطرف السلبي وفي تحدید حقوقھم والطلب المقدم لأول مرة في الاستئناف 
  . مرافعات٥٦٤التي تتصل بنفس أسس التصفیة، تكون لھا طابع الدفاع ولا تكون ممنوع وفقاً للمادة 

Cass. Civ. 5 juill 1967. Bull. Civ. 1967. 1. 185. 
)٥ ( Civ. 17 janv. 1978. J.C.P. 1979. 11. 19063. obs. Couchez. Civ. 4 mars 

1980. D. 1981. 1. R. 147. obs. Julien. 10 Nov. 1982. Gaz Pal 1983. Pan. 98. 
obs. Guinchard. 19 déc. 1983. Gaz Pal. 1984. Pan. 147 obs. Guinchard. Cite 
par. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 841. No 3.         

  . ونفس الإشارات٤انظر المراجع المشار إلیھا في الصفحة السابقة حاشیة ) ٦(



 

 ٨٢٩

للطعن بالنقض في الحكـم   سبباً) ١(كما أن مخالفة هذا الحق تصلح. قانون المرافعات
  .لمخالفته القانون

لـم يعـد    : ل الطلبات المقابلة بصفة عامة لأول مرة أمام محكمة التصدي          قبو - ٨١
يقصر قانون المرافعات الحالي قبول هذه الطلبات على المقاصة القضائية، وطلبـات            
رد الإدعاء الأصلي، وإنما أورد قاعدة عامة، يبيح بمقتضاها قبول كل ما يمثل دفاعاً              

تماداً ثابتاً من جانب المـشرع وفقـاً   ضد هجوم الخصم الآخر، هذا القبول صادف اع       
الطلبات المقابلة تكون مقبولـة دائمـاً   "حيث نصت على أن    ) ٢( مرافعات ٥٦٧للمادة  

  ".في الاستئناف
ومع اعتماد المشرع لهذه الطلبات وقبوله لها صراحة ولأول مرة فـي الاسـتئناف،              

محكمة الاسـتئناف   أهمها كونها تتيح ل   ) ٣(فضلاً عن ما تحققه هذه الطلبات من مزايا       
 رغـم تحمـسه لفكـرة      -) ٤(يتحفظ البعض . إعطاء النزاع حلاً واحداً بكل تفريعاته     

 على إمكان تقديمها لأول مرة في الاستئناف وما يؤديـه هـذا             -) ٥(الطلبات المقابلة 
. القبول إلى حرمان الخصم الذي قُدم في مواجهته من ضمان التقاضي على درجتـين   

 الحق في الدفاع وهـو  - وكما رأينا - أن هذه الطلبات يبررها ورداً على هذا التحفظ 
كمـا أن إبـداء الطلـب المقابـل فـي         . حق يسمو على مبدأ التقاضي على درجتين      

مواجهته، لا يوجد مانع يحول بينه وبين إبداؤه هو الآخر طلب مقابل رداً علـى مـا                
ال أسوأ حالاً مـن     لا يكون موقفه في جميع الأحو     ) ٦(وعلى الكل . أبدى في مواجهته  

                                                
تحقیق مبدأ : عزمي عبد الفتاح. ؛ د٩٧ وما بعدھا بند ١٩٧ص . نظریة الأحكام: أحمد أبو الوفا. د) ١(

  . وما بعده٦٥عدھا بند  وما ب١٢٩الوسیط في الطعن بالنقض ص : نبیل عمر. ؛ د١١المواجھة ص 
)٢( "les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel".  

:      انظر  Rousse (J.P.) : les demandes reconventionnelles formees pour la 
premiere foisen appel Gaz Pal du 2 Nov. 1976. doct. P. 619. Jacques. 
PELLERIN, MARIA et GUERRE: La Nouvelle procédure d'appel du décret 
No 2017. 891. préc. P. 81 No 16 ets. MIGUET: Thesé préc P. 179 ets. No 
144 etss. Couchez, Pierre Langlade et Lobeau: op. cit. P. 523. No 1425. No 
1429.                                                                 

  . والھوامش الملحقة بھ٦٩حول ھذه المزایا انظر المراجع المشار إلیھا بند ) ٣(
)٤ ( DESDEVISES: Préc No 10. Vincent: les dimensions nouvelle préc. P. 

180. Vincent et Rusquec. Préc. P. 403.                                                  
)٥         (                         Vincent et Gonchard: op. cit. P. 842. No 1437. 

)٦                                                                       ( Rousse: préc. P. 619. 



 

 ٨٣٠

 مرافعـات،  ٥٥٥موقف الغير الذي يتم اختصامه لأول مرة في الاستئناف وفقاً للمادة    
  ).١(واختصامه يبرر له تقديم طلبات مقابلة متى اقتضى تطور النزاع ذلك

والقيد الذي أورده المشرع لقبول هذه الطلبات هو أن توجد صلة كافية بينهـا وبـين                
 مرافعات بـالرغم مـن      ٥٦٧ة وإن لم تفصح عنها المادة       الطلب الأصلي، هذه الصل   

عمومية قبول هذه الطلبات إلا أن المشرع اعتمد هذه الصلة ونص عليها فـي بـاب                
 مرافعـات  ٧٠الأحكام العامة، فأورد مبدأ عاماً لقبول الطلبات المقابلة وفقـاً للمـادة         

ا كانـت تتـصل     الطلبات المقابلـة لا يمكـن أن تقبـل إلا إذ          "والتي تنص على أن     
هذه الصلة تجد مصدرها في علاقـة الفـرع         ). ٢"(بالإدعاءات الأصلية بصفة كافية   

بالأصل أو بالرابطة الأصلية للأشياء المتنازع عليها، لتحقق وحـدة التجـانس بـين              
للحـق محـل    ) ٣(الطلب الأصلي والمقابل لما في قبول الطلب الأخير من انعكـاس          

طوره، فيستلزم وجـود الصلـة الكافـية بـين       الطلب الأصلي، مـما يـؤدي إلى ت     
وتطبيقاً لذلك قضي بقبول طلب الخصم بملكيته للأرض محل النـزاع           ). ٤(الطلـبين

على أساس التقادم المكسب لأول مرة في الاستئناف لوجود صلة كافيـة بـين هـذا                
الطلب والطلب الأصلي رغم تعلقه بحق المرور على أحـد قطعتـي الأرض محـل               

                                                
  . وما بعده٨٧انظر فیما یلي بند ) ١(
)٢ ("les demandes reconventionnelles …. Ne sont recevables que si elles se 

rattachent aux pretentions originaires par un lien suffisant".            
 .Cass. Civ. 30 juin 1999. Bull. Civ. 111. No 151. D. 2000:      وفي تطبیق ذلك انظر

559. Note. M. EANCEL. Civ. 13 déc. 1988. J.C.P. 1989. iv. 59. 13 mai 1985. 
Gaz Pal 1985. 2. Pan 257 obs. Croze et MOREL. Paris 25 mars 1987. Bull. 

Ch. Avoues 1987. 3 126. Civ. 29 mai 1979. Bull. Civ. 11. No 162. R.T.D. Civ. 
1980. 624. obs. R. Perrot.                       

)٣ (Mehdi – Kebin: Appel : appréciation du nouveaté d'un demande 
reconventionnella. Dalloz actualite édition de 20 avril 2018 préc. Frédric 

FEERAND: appel 1999 préc. P. 87. No 725. ROUSSE: Lic. Cit. Miguet: Thé. 
Préc. P. 180. No 144 et P. 213. No 170 ets.             

ئناف وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ لا یمثل دفاعاً ضد فإذا تخلفت ھذه الصلة فإن الطلب لا یقبل في الاست) ٤(
الدعوى الأصلیة طلب إسترداد كامل قیمة الإیجارات التي دفعت والتعویض عن الأضرار المقدم بصورة 

 - Cass. Civ. 3e 12 avril 2018. 17عارضة ضد طلب فسخ عقد بیع الشقة لعدم سداد كامل الثمن 
الدعوى الأصلیة طلب تنفیذ أعمال تعلیة مدخنة وإزالة التعدیات  وقضي بأنھ لا یمثل دفاعاً ضد .1105

 .Cass. Civ. 6 Nov. 1968 Bull. Civ. المقدمة بصورة عارضة ضد طلب إصلاح حائط مشترك
1968. 111. 63.                                                                   



 

 ٨٣١

علـى ذات   ) ٢(واستقر قضاء الـنقض   ). ١( مرافعات ٥٦٧،  ٧٠بيقاً للمادة   النزاع تط 
عليه محاكم الاستئناف وهي بصدد تصديها لموضوع النـزاع،         ) ٣(كما تجري . الحل

  .طالما لا يقودها التصدي إلى نظر طلب يدخل في الاختصاص القاصر لقضاء آخر
  رابعاً

  قبول الإدعاءات الناشئة عن حدوث أو اكتشاف واقعة
  لأول مرة أمام محكمة التصدي

 مرافعات على أن الخصوم لا يمكنهم طرح إدعاءات جديدة          ٥٦٤ تنص المادة    - ٨٢
ناشـئة عـن حـدوث أو اكتـشاف        ..... في الاستئناف ما لم تكن هذه الإدعـاءات         

 Survenance d'un Faitووفقاً للنص يتكلم المشرع عن واقعـة حديثـة   ). ٤(واقعة
وعن واقعة قديمة كانت موجـودة      .  الاستئناف للموضوع  ظهرت أثناء تصدي محكمة   

أثناء قيام النزاع أمام أول درجة ولكنها كانت خافية على الخـصوم وكـشفت أمـام                
  .Revelation d'un Faut)٥(محكمة التصدي أي واقعة مكتشفة

ويقصد بالواقعة في صورتيها حدث معين أيا كان هذا الحدث، وكان من شـأن هـذا                
 في حقوق الخصوم، فإن لهم أن يتقدموا بإدعاءاتهم المترتبة على هذا            الحدث أن يؤثر  

                                                
)١ (Cass. Civ. 23 FEVR 2017. f.p + B.No 16-12- 859.                             
)٢ (Cass. Civ. 10 juill 2003. Bull. Civ. 11. No 231. J.C.P. 2003. IV. 2569. Gaz 

Pal 9 - 10 Juill 2004. P. 8. obs. Du Rusquec 17 Jull. 1978. D. 1978. IR. 497. 
obs. Julien. Civ. 11. Juill. 1978. Bull. Civ. 1. No 261.   

)٣                     (Lyan 13 juill. 1977. J.C.P. 1978. 11. 18825. obs. J.A.  
)٤ ("au de la survenance au de la revelation d'un Fait" Vincent: les 

dimensions nouvelles préc. P. 179. Vincent et Du Rusquec. préc. P. 403. 
Jacques PELLERIN, MARIA et GURRES. La nouvelle procedure d'appel 
préc. P. 81. No 17. Cass. Civ. 5 mai 1999. Bull. Civ. 111. No 102. Civ. 27 

mars. 1974. Bull. Civ. No 108.                                
ي، ھذه والواقعة حدیثة أو مكتشفة على عكس الواقعة الجدیدة التي توجد خارج أي علاقة بالنزاع الأصل) ٥(

الواقعة كان من الممكن أن توجد بغض النظر عن مضمون الحكم المطعون فیھ، وبغض النظر عن مضمون 
  . ١٣٧ بند ٢٤٥رسالة ص : صلاح عبد الصادق. الإدعاء الأصلي في الواقعة الجدیدة انظر د

MIGUET : Thé préc. P. 351 ets No 285. Cass. Civ. 2e 16 mars. 2017. 16. 
14801. Cass. Civ. 11 avril 2018. 16 - 20972. 

الوسیط في الاستئناف : نبیل عمر. د: انظر. كما تختلف الواقعة المكتشفة في صورتیھا عن الطلبات الاحتمالیة
  .٢٨٧ص : أسامة جامع. ؛ د٣٠٣ بند ٦٤٩ص 



 

 ٨٣٢

الحدث، سواء لتأسيس إدعاء أحداهما أو على العكس لدحض إدعاء الآخر، ولو كانت             
  ).١(هذه الإدعاءات جديدة لأول مرة أمام محكمة التصدي

أمام أول   والواقعة الحديثة، تتمثل في حدث لم يكن له وجود أثناء طرح النزاع              - ٨٣
درجة وحتى تاريخ أصدرها للحكم المنهي للخصومة أمامها، دون أن تستنفد ولايتهـا          
في موضوع النزاع، وكشفت هذه الواقعة مادية كانت أو قانونية أثناء تصدي محكمة             

أو لإبرام  ) ٢(الاستئناف لهذا الموضوع بمناسبة اتخاذها لإجراء من إجراءات التحقيق        
هاء خصومة أول درجة وأثناء تصدي محكمـة الاسـتئناف          عقد تأمين لاحق على إن    

أو لإصدار أحكام قضائية أخرى أثناء هـذا التـصدي، وبـصدد            . لموضوع النزاع 
أو لـرفض المـدين    ) ٣(أو لصدور قانون جديد   . دعاوي مماثلة للنزاع محل التصدي    

عـة  القضاء بالدين بعد تعهده للدائن أمام أول درجة بالسداد، ففي كل ذلك حـدث واق              
حالـة تـصديها لموضـوع    ). ٤(تبرر إبداء إدعاءات جديدة أمام محكمة الاسـتئناف  

  .النزاع
هـذه  ) ٥(وكل ما يشترط لقبول هذه الواقعة ولو ترتب عليها إدعاءات جديدة أن تعمل        

في إعطـاء الطلـب   ) ٦( فتساهمeclairage du litigeالواقعة على توضيح النزاع 

                                                
اءاتھم حتى یمكن فالأحداث أو الوقائع التي قد تؤثر على النزاع توجب إتاحة الفرصة للخصوم لتعدیل إدع) ١(

 وما ٦٤٣الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د. لمحكمة الاستئناف أن تفصل في النزاع بصورة شاملة
مبدأ التقاضي على درجتین ص : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د١٩٠؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٣٠٣بعدھا بند 

 ٢٨٠المرجع السابق ص : أسامة جامع. ؛ د٢٩٧ بند ٥٠٦المرجع السابق ص : علي تركي. ؛ د٤٩ بند ٢٦٢
  .وما بعدھا

)٢                                   (Paris 25 mars 1985. Bull. Avaués 1985. 57.  
: أحمد صدقي.  والأحكام المشارة لدیھ؛ د٢٩٧ وما بعدھا بند ٥٠٧المرجع السابق ص : علي تركي. د) ٣(

  . لدیھ وما بعدھا والأحكام المشارة٢٤٢رسالة ص 
MIGUET: Thé préc. P. 428 ets No 335 ets. Couchez, Pierre - Langlade et 

Lebeau: op. cit., P. 523. No 1423. 
)٤ (Cass. Civ. 5 mai 1999. Bull. Civ. 111. No 102. Civ. 27 mars 1974. Bull. 

Civ. 1. 108. Paris. 3e ch. 17 avr. 1975. Gaz Pal 1975. 2. 442. Paris 10 juill 
1976. Gaz Pal . 1979. 1. Somm. 132. 11 janv. 1975. 1975. Gaz Pal. 1975. 1. 

413.                                                                     
  .الإشارة السابقة: علي تركي. د) ٥(

LEGIER (G.): L'intervention forcee en appel et L'évalution du litige cart. 555. 
Nouv. C. P. Civ. D. S. 1978. 1. P. 156. No 29. 

  .٣٠٣ بند ٦٤٩الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٦(



 

 ٨٣٣

) ١(وأن توجد صـلة   . دهار أمام محكمة التصدي   الأصلي كل إمكانيات التطور والاز    
فإذا حدثت هذه الواقعة أثناء تـصدي محكمـة         . مباشرة بين هذه الواقعة وذلك النزاع     

الاستئناف للموضوع، وتبين لهذه المحكمة بعد تقديرها للواقعة إنها لا تتصل بالإدعاء            
  ).٢(الأصلي بصلة كافية، فإن هذه الواقعة تكون غير مقبولة

ما الواقعة المكتشفة فهي واقعة موجودة من قبل في طيات النزاع الذي طرح              أ - ٨٤
أمام أول درجة، ولم تكتشف إلا أثناء تصدي محكمة الاستئناف لهذا النزاع، كما لـو               
كان الطلب محل هذا النزاع يتعلق بتثبيت ملكية على عقار وقضت هـذه المحكمـة               

ة الاسـتئناف وقـررت تـصديها       بندب خبير، وطعن على هذا الحكم، وألغته محكم       
لموضوع النزاع، وأثناء سير الخصومة أمامها أحيلـت الـدعوى للتحقيـق لإثبـات           

وتقدم من يشهد على الملكية للمستأنف وآثار في شهادته أن العقار محمل            . عناصرها
فإن واقعة الرهن تعد واقعة مكتشفة لم تكن معروفة للمستأنف مـن            . بالرهن لآخرين 
حق في طرح طلب بطلان الرهن لوقوعه على عقـار غيـر مملـوك              قبل، تعطيه ال  

 هذا الطلب أو يكتشف المؤمن أمام محكمـة الاسـتئناف           - المستأنف عليه    -لراهن  
خطأ ارتكبه أحد مستخدميه عندما يكون هذا الخطأ قد دفع المؤمن له إلى الاعتقاد بأن           

يق على العقـد أثنـاء   وقضي بأن واقعة التصد) ٣(الخطر المؤمن ضده لم تتم تغطيته  
  ).٤(سير خصومة الاستئناف تبرر طلب الادعاء الجديد بها

يعطي لمعنى الاكتشاف   ) ٥(هذه الواقعة لم يتفق الفقه بشأنها على رأي موحد فالبعض         
مفهوماً واسعاً، ويرى بأن الواقعة تكون مكتشفة متى كانت موجودة في طيات النزاع             

                                                
  .٤٩ بند ٢٦٣مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د) ١(

LEGIER: Préc. P. 156. No 28. Lucie MAYER: L'objet et les effets de L'appel. 
Préc. P. 77 No 10 ets. 

)٢                              (PERROT et Tissot : les effets d'appel préc P. 410. 
وتطبیقاً لذلك قضي بعدم قبول طلب استرداد كامل الإیجارات لأول مرة في الاستئناف لعدم وجود صلة بین 

  .ھذا الطلب، والإدعاء الأصلي بفسخ عقد البیع لعدم سداد كامل الثمن
Cass. Civ. 12 avril 2018 - 17 - 11015. Com. 11 avril 2018 - 16 - 20972. Com. 

9 oct. 1984. J.C.P. 1985. No 50. 
)٣(Paris. 5 déc. 1975 . Gaz Pal 1976 - 1 - 184. Cite. Par.  Legier :  Lic. Cit.    

                                                                                                   
)٤ (Soc. 16 fev. 1986. Bull. 1986. iv. No 37.                                               
)٥                   (Vincent : les dimensions nouvelles del'appel préc. P. 180.  



 

 ٨٣٤

مام هذه المحكمة يستوي في عدم تقديمها إهمال        الذي طرح أمام أول درجة ولم تقدم أ       
مفهوماً ضيقاً لمعنـى    ) ٢(بينما يعطي البعض الآخر   ) ١(الخصم أو تعمده عدم تقديمها    

الاكتشاف، ويرى بأن الواقعة وإن كان يجب أن تكون موجودة بين طيـات النـزاع               
خصم الذي طرح أمام أول درجة، ولكن يتعين أن تكون غير معروفة للخصوم ولا لل             

الذي آثارها ومتى تم اكتشافها أمام محكمـة الاسـتئناف جـاز إثارتهـا والتمـسك                
  .بالإدعاءات الجديدة المتولدة عنها ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة

. ويعتمد القضاء المفهوم الضيق للواقعة المكتشفة وتعامل معها بحذر وحرص شديدين          
ستلزم أن تكون الواقعة غير معروفـة  فتعامل وهو بصدد تطبيقه لهذه الواقعة بحذر، ف   

وتطبيقاً . للخصوم ولا للخصم الذي آثارها وإلا كان الإدعاء المبني عليها غير مقبول           
بأن الزوجة لا يمكن أن تطلب تعويـضات ونفقـة لأول مـرة فـي               ) ٣(لذلك قضي 

 الاستئناف مستندة إلى اكتشافها حالة خيانة الزوج، طالما أن هذه الحالة كانت معروفة            
بأنه لا يجوز للمستأنف    ) ٤(وقضي. لها حتى قبل التحقيق الذي أفشى فيه الزوج ذلك        

الإدعاء على مباشر الإجراءات بضمان التعويضات للخطأ فـي إعلانـه لـصحيفة             
  .الاستئناف مما ترتب عليه بطلان هذه الصحيفة

 ٥٦٤ كما تعامل القضاء مع الواقعة المكتشفة بحرص شديد، ويميل في تطبيقه للمادة            
فاشترط فضلاً عن كون الواقعة غير معروفة مـن جانـب           ) ٥(مرافعات إلى التشدد  

                                                
  .٢٩٧ بند ٥٠٨ابق ص المرجع الس: علي تركي. د: وفي الرد على ھذا الاتجاه انظر ) ١(
)٢ (Lobin : Demande nouvelle préc. No 130. PERROT et TISSOT: les effets 

de l'appel préc. P. 408. LEGLER: préc P. 156. No 28. Jean - bapliste - 
Forest : L'irrecevabilite de prelentions nouvelles en appel préc. Vincent et 

Guinchard: op. cit.  P. 841. No 1435.                            
 .Com. 6 juille 2010. No 09 - 15 - 671. et du. 25 oct. 2011:     وفي تطبیق ذلك انظر 

No 10 - 21- 383. Civ. 17 janv. 1978. J.C.P. 1978. 11. 1903. obs. Couchez.    
                                                                                            

)٣ (Paitiers 16 janv. 1973. et Paris 23 oct. 1973 et Grenoble 11 oct. 1972. 
cite Par. Vincent et Rusquec: les effets de L'appel quant a l'abjet du Litige 

Préc. P. 403. Civ. 2 juin 1978 Gaz Pal 1979. 1. 27. Note Viatte.  
)٤ (Reims. 16 oct. 1973. Cite Par. Perrot et Tissot: Préc. P. 410. Civ. 2 avr. 

1979. J.C.P. 1979. I.V. 197.                                                        
  .٤٩ بند ٢٦٥المرجع السابق ص : أحمد ھندي. د) ٥(

Vincent et Du Rusquec: Préc. P. 403. 



 

 ٨٣٥

وذلـك  ). ١(الخصوم، أن تكون هناك صلة بين هذه الواقعة والإدعـاءات الأصـلية           
للمحافظة على محكمة التصدي كمحكمة ثاني درجة، وهي الـسياسة التـي انتهجهـا     

  ).٢(٢٠١٧ مايو ٦ في ٨٩١مرسوم المشرع في تعديله الأخير لقانون المرافعات بال
 

 
 

:  المشرع المصري ومشكلة تدخل واختصام الغير لأول مرة فـي الاسـتئناف            - ٨٥
 ـ              تـدخلاً  ) ٣(ةحيث يجيز تدخل الغير الذي لم يكن طرفاً فـي خـصومة أول درج

ومبرر ذلك كـون  .  مرافعات٢٣٦/٢انضمامياً لأول مرة في الاستئناف تطبيقاً للمادة     
كما أن تدخله لا يضيف جديداً للطعن،       . المتدخل انضمامياً لا يطالب بحق ذاتي لنفسه      
يستوي في المتدخل أن ينضم إلـى  ) ٤(وإنما هو يتدخل لتأييد أحد الخصوم ومساعدته     

  .تأنف ضدهالمستأنف أو المس
. والنص السابق يستبعد تماماً التدخل الأصلي أو الهجومي لأول مرة في الاسـتئناف            

ومبرر الاستبعاد ومبناه أن التدخل الأصلي حيث يسمح به ما يؤدي إلى طرح طلبات              
جديدة ليس فقط بأشخاصها بل بموضوعها وسببها، وهـو محظـور أمـام محكمـة               

                                                
.  وما بعدھا؛ د١٩٨؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٣٠٣ بند ٦٥٠الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(

  .٢٩٨ وما بعدھا بند ٥١١المرجع السابق ص : علي تركي
  .٥١انظر فیما سبق بند ) ٢(
عد من الغیر أما الغیر الذي كان طرفاً في الخصومة الأصلیة، ولم یكن مستأنفاً أو مستأنفاً علیھ، وھو ما ی) ٣(

فقط بالنسبة لخصومة الاستئناف، فھذا یجوز تدخلھ أو إدخالھ في الاستئناف، طالما وجد حق الاستئناف لھ أو 
فإذا سقط حق الاستئناف سواء بسبب فوات میعاد الطعن، أو قبول الحكم، فإنھ لا یجوز تدخلھ أو . في مواجھتھ

  . مرافعات٢١٨ددتھا المادة إدخالھ، وذلك إلا في الحالات الاستثنائیة التي ح
: نبیل عمر.  وما یلیھا؛ د٣٢١مبدأ وحدة الخصومة ص : الأنصاري النیداني. د:      في تفصیل ذلك انظر

  .٣٤١ وما بعدھا بند ٦٩٩ وما یلیھا؛ الوسیط في الاستئناف ص ١٠فلسفة قانون المرافعات ص 
 ٢ ع ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٦/٧/١٩٩٥ ق نقض ٧٣٦/٦١، ٦٣٤طعنان :     وفي تطبیق ذلك انظر

 ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٢/١٩٩٤ ق نقض ١٤٥١/٥٦، ١١٥٣، ٩٥٦ الطعون أرقام ٩٥٢ص 
 ص ١٤، ١٣ أحكام المحكمة العلیا السنة ١٤/١١/٢٠١٢، نقض ٩٧/٢٠١٢طعن عماني تجاري . ٨٧٦
٥٤٩.  

 نطاق الأثر للاستئناف من حیث ویترتب على التدخل الانضمامي أمام محكمة الاستئناف اتساع) ٤(
فالمتدخل بقبول تدخلھ یصیر خصماً في الاستئناف، ولیس للمتدخل انضمامیاً أن یتخذ موقفاً . الأشخاص

یتعارض مع موقف الخصم التي تدخل إلى جانبھ، كما لا یجوز لھ أن یبدي طلبات تختلف عن طلبات من 
الوسیط في : نبیل عمر. د: انظر. ول مرة في الاستئنافانضم إلیھ وإلا كان تدخلھ اختصامیاً غیر جائز لأ

  .٦٨٩ بند ٨٧٣المرجع السابق ص : رمزي سیف. ؛ د٣٤٤ -  ٣٣٩ بند ٧٠٤ - ٦٩٦الاستئناف ص 



 

 ٨٣٦

 ٢٣٥بـات الجديـدة فـي الاسـتئناف مـادة           الاستئناف إعمالاً لقاعدة حظـر الطل     
  ).١(مرافعات

وما اعتمده المشرع بقبوله للتدخل الانضمامي واسـتبعاده للتـدخل الهجـومي، وإن             
كمـا  . إلا أن المشرع خرج على اعتماده باستثناءات      ). ٢(تواترت عليه أحكام القضاء   

 – كمـا سـنرى   –فالفقه الحديث . أن هذا الاعتماد لم يعد مجمع عليه من جانب الفقه 
  .يجيز التدخل الهجومي، بل واختصام الغير لأول مرة في الاستئناف

 إثبـات   ٢٦المـادة   .  مرافعـات  ٢٣٦والاستثناءات التي أوردها المشرع على المادة       
تجـاوز إدخال الغير تقديمه للمستند الذي تحت يـده، وقـدم طلبـاً فــي               ) ٣(حالة

وهنـا  . صـوم طلباً في مواجهتـه    مواجهة أي من خصـوم الدعوى أو قدم أحد الخ        
يأخذ الغير المتدخـل صفة الخصم في الدعـوى، ويكون لـه ما لخصـوم الدعوى            

  ).٤(من حقوق وعليه ما عليهم من التزامات
 مرافعات، لكونها   ١١٨اختصام الغير لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة مادة        ) ٥(وحالة

ير مخصص، بل إن الاعتبارات     وردت بصفة عامة، وبالتالي لا يجوز تخصيصها بغ       
التي أدت إلى هذه المادة تعلو على الاحترام الواجب لقاعدة التقاضي على درجتـين،              

  .وعليه يعمل بها أمام درجتي التقاضي
                                                

  . وما بعده ٤انظر فیما سبق بند ) ١(
 ق نقض ١١٨٢/٥٥ طعن ٣٠/٧/١٩٩٢ ق نقض ٦٩٨/٥٧طعن : في قبول التدخل الانضمامي انظر) ٢(

 مجموعة ١٦/٥/١٩٩١ ق نقض ١٠٤٩/٥٣طعن . ١٩٩٥ ص ٤٢مجموعة الأحكام السنة  ٢٩/١٢/١٩٩١
  .١١٤٥ ص ٤٢الأحكام السنة 

 مجموعة الأحكام السنة ١١/٦/١٩٩٦ ق نقض ١٦٨٩/٦٠طعن : انظر.     وفي عدم قبول التدخل الھجومي
اني طعن تجاري عم. ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٢٦/٣/١٩٩٦ ق نقض ٩٠١/٦١ طعن ٩٣٣ ثم ص ٤٧

  .٥٠١ ص ١٠ أحكام المحكمة العلیا السنة ١٠/٥/٢٠١٠ نقض ٦٠٢/٢٠٠٩
المرجع السباق ص : أحمد صدقي. ؛ د٣٦٣ وما بعدھا بند ٧٢٤الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٣(

  . وما بعدھا والمراجع المشارة لدیھ٣٢٣
 ٨٣دعوى الضمان ص : ر زغلولأحمد ماھ. ؛ د١٨٩ بند ٥٦٤ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي. د:      قارن

  .٨٣وما بعدھا بند 
 مجموعة ٢٢/٦/١٩٩٥ ق نقض ٦٤٧/٦١طعن .  وما بعدھا١٨٨المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٤(

 مجموعة ٣٠/٧/١٩٩٢ ق نقض ٧٠٢/٥٩، ٦٣٢، ٣١٥طعون أرقام . ٩٠٧ ص ٢ ع ٤٦الأحكام السنة 
 ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ١٦/٥/١٩٩١ ق نقض ٢٢٠١/٥٤طعن . ١٠١٧ ص ٤٣الأحكام السنة 

١١٤٥.  
ارتباط الدعاوي والطلبات : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د٣٢٦المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق. د) ٥(

  .١٥٠ وما بعدھا بند ٤٥٠ص 



 

 ٨٣٧

 ٥٦٥/١وحالة اعتراض الغير على حكم الإفلاس أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمـادة      
، والـذي  ٢٠١٨ لسنة  ١١لقانون   من ا  ٨٨والمادة  )  ١(١٧/١٩٩٩من قانون التجارة    

تدخل في الاستئناف، حيث أن إجراءاتـه هـي نفـس           ) ٢(يعد هذا الاعتراض بمثابة   
يقبل من المدين ولكـن فقـط إذا        ) ٣(هذا الاعتراض . إجراءات التدخل في الاستئناف   

مـن غيـر   ) ٥(كما يقبل من كل ذوي مصلحة). ٤(كان الحكم بالنسبة له صدر غيابياً 
راحة النص، ويعتبر كذلك كل شخص لم يكن طرفاً فـي دعـوى             الخصوم طبقاً لص  

ومن ثم فلا يكون المدين في هذه    . الإفلاس، ومع ذلك يؤثر الحكم بالإفلاس في حقوقه       
الحالة، ولا لغير صاحب المصلحة من غير الخصوم منـضماً إلـى أحـد خـصوم                

ليه فلا يكـون    الاستئناف، وإنما تدخل هذا أو ذاك مطالباً بالمحافظة على حقوقه، وع          

                                                
یجوز لكل ذي مصلحة من غیر الخصوم أن یعترض على حكم شھر الإفلاس أمام "والتي تنص على أنھ ) ١(

صدرتھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ نشره في الصحف ما لم یكن قد طعن علیھ بالاستئناف المحكمة التي أ
  ".فیرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف

  . وما بعدھا١٠١الطعن في حكم الإفلاس ص : طلعت دویدار. د: في تفصیل ذلك انظر) ٢(
ب الإفلاس، لأنھ ھو المدعي ویكون الحكم ولكن لا یتصور صدور الاعتراض من جانب الدائن طال) ٣(

 ٨٢بالنسبة إلیھ حضوریاً دائماً، لأن غیاب المدعي لا یجعل الحكم غیابیاً بالنسبة إلیھ بأي صورة وفقاً للمادة 
  .١١٧٥ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٧/٧/١٩٩٤ ق نقض ٧٨٦٦/٦٣طعن . مرافعات

ف، وھو لا یدخل في نطاق ذوي المصلحة من غیر الخصوم      فالدائن لا یكون لھ إلا أن یطعن بالاستئنا
الذین لھم أن یعارضوا في الحكم، لأن ھؤلاء ھم الذین لم یكونوا طرفاً في الدعوى، كما أن الاعتراض لا یقبل 

من النیابة العامة التي طلبت شھر الإفلاس، لأنھا بھذا الطلب تكون خصماً في الدعوى، ولا یكون لھا سوى 
الإفلاس في قانون التجارة الجدید : علي جمال الدین عوض. د: انظر. لحكم الصادر برفض طلبھااستئناف ا

أحكام الإفلاس في : حسین الماحي. قارن د. ١٣١ بند ١٣٩ دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة ص ٢٠١٠
  .٢٠٥ دار النھضة العربیة الطبعة الأولى ص ٢٠٠٠قانون التجارة الجدید 

 كذلك إذا صدر من تلقاء نفس المحكمة، أو بناء على طلب النیابة العامة، إذا أعلن المدین وھو یعتبر) ٤(
علي جمال الدین . د: انظر. بالدعوى فلم یحضر الجلسة الأولى وحكم في الدعوى، لكونھا صالحة للحكم فیھا

  .١٢٩ بند ١٣٨المرجع السابق ص : عوض
 المفلس، لأن التصرف یتعرض للبطلان متى شھر إفلاس ویدخل في ذلك، مثلاً، من دخل في تصرف مع) ٥(

وشركة الأشخاص إذا شھر . المدین وغطتھ فترة الریبة، فیكون لھ مصلحة في إلغاء الحكم إبقاء على التصرف
والشریك المتضامن إذا شھر إفلاس . إفلاس شریك فیھا لأن ھذا الحكم یؤدي في الأصل إلى إنحلال الشركة

وإذا شھر إفلاس المدین وعینت المحكمة أمین التفلیسة وشھر نفس .  یؤدي إلى إفلاسھ ھوالشركة لأن إفلاسھا
المدین من محكمة أخرى جاز للسندیك أن یطعن في ھذا الحكم الجدید لأنھ یمثل جماعة الدائنین ولھم مصلحة 

: میحة القلیوبيس. ؛ د١٣٢ بند ١٤٠المرجع السابق ص : علي جمال الدین عوض. د. في إلغاء الحكم الثاني
المرجع : حسین الماحي.؛ د١٤٢ دار النھضة العربیة الطبعة الأولى ص ٢٠٠٣المؤجر في أحكام الإفلاس 

  .٢٠٥السابق ص 
: فتحي أنور عزت. ٢٢/٥/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٢ لسنة ٦١٣ ، ٦٠٩الطعنان رقما :      وفي تطبیق ذلك انظر

 الطبعة ٢٠١٠جاریة والتكنولوجیة أمام المحاكم الاقتصادیة أحكام ومبادئ القانون للمنازعات الاستثماریة والت
  .٨٩٦الأولى ص 



 

 ٨٣٨

 تدخل هجومي يطالـب     - في تصورنا    -وإنما هو   ) ١(تدخله مجرد تدخل انضمامي   
 ٤١٢وهو ما كان يجيزه المشرع وفقاً للمادة        ) ٢(فيه المتدخل بحق له يطلب الحكم به      

والعـودة بهـذا    .  من قانون التجـارة    ٥٦٥مرافعات ملغي وعاد إليه بموجب المادة       
قيقة إرهاصة تحـول نحـو وظيفـة الاسـتئناف          إلى الماضي هو في الح    ) ٣(النص

  .على ضوء ما انتهى إليه الوضع في القانون الفرنسي) ٤(الجديدة
 من قانون التجـارة،     ٥٦٥ مرافعات،   ١١٨ إثبات،   ٢٦وترتيباً على ذلك، تعد المواد      

 مرافعات، بـل  ٢٣٦على المادة ) ٥(بمثابة استثناءات. ٢٠١٨لسنة ١١ من قانون  ٨٨
ما لـم  "تثناءات بتطبيقاتها على هذه المادة إعمالاً للعبارة الواردة بها  وتفرض هذه الاس  

  ".ينص القانون على خلاف ذلك
كان يتعين على المشرع أن يوضح ماهيتها أو على الأقل يبـين            ) ٦(هذه الاستثناءات 

حدودها وهو بصدد نصه على الاستثناءات الواردة على قاعدة حظر اختصام الغيـر             
وإعمـالاً لهـذه    ). ٧( مرافعـات  ٢٣٥لما فعل فـي نـص المـادة         في الاستئناف مث  

الاستثناءات والتي بات تطبيقها تفرضه متطلبات العصر ولو لم يصاحبها حالياً تعديلاً            

                                                
حیث یرى البعض بأن اعتراض الغیر على حكم الإفلاس أمام محكمة الاستئناف یجعلھ في مركز ) ١(

: طلعت دویدار. د: انظر. المتدخل الانضمامي، ویكتسب بالتالي المركز القانوني الإجرائي لھذا التدخل
  . وما بعدھا١٤٢السابق ص المرجع 

وذلك استثناء بالنسبة لمن یجوز لھ الاعتراض على الحكم، وما دام المشرع یجیز لبعض الأشخاص ) ٢(
الخارجین عن الخصومة أن یعترضوا على الحكم الصادر فیھا، ومادام ھذا جائز سواء كان الحكم المراد 

تئناف، فمن غیر المعقول أن یمنع ھؤلاء الأشخاص الاعتراض علیھ صادراً من محكمة ابتدائیة أم محكمة اس
المرجع السابق : رمزي سیف. د. من التدخل الاختصامي في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانیة

  .١٣٣ وما بعدھا بند ٢٦٠المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق.؛ د٦٨٩ بند ٨٧٣ص 
 إلى الماضي تلبیة لمقتضیات المستقبل، فإن ذلك ینسجم  وإن كان عودة١ / ٥٦٥والواقع أن نص المادة ) ٣(

تماماً مع السیاسة التشریعیة العامة السائدة في القانون الحدیث من حیث الحرص على قیمة الوقت وسرعة 
  .١٠٦المرجع السابق ص: طلعت دویدار. د. حسم النزاع سواء على مستوى أول أو ثاني درجة

  .ده وما بع٧انظر فیما سبق بند ) ٤(
لقد عدل المشرع المصري "ویؤكد على ذلك ما ورد بالمذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات الحالي بقولھا ) ٥(

 من قانون المرافعات الملغي تعدیل قصد بھ ٤١٢ من نص المادة ١٩٦٨ لسنة ١٣بموجب قانون المرافعات 
"  الغیر لأول مرة أمام محكمة الاستئنافمواجھة الحالات التي یبیح فیھا القانون على سبیل الاستثناء اختصام

  . وما بعدھا٣٣١المرجع السابق ص : أحمد صدقي. مشار إلیھ لدى د
  . وما بعدھا٣٣٢المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٦(
  . وما بعده٥٢انظر فیما سبق بند .  مرافعات٢٣٥في الاستثناءات الواردة على المادة ) ٧(



 

 ٨٣٩

، تدخل واختصام الغير لأول مـرة فـي         )١(في النصوص القائمة، يقبل الفقه الحديث     
ساعد على تجميـع كـل      لأن كل من التدخل والاختصام ي     . الاستئناف، كما ينادي به   

عناصر النزاع أمام محكمة ثاني درجة، فتكون أكثر قـدرة علـى سـرعة إنجـازه                
والفصل فيه بحكم واحد في مواجهة جميع أشخاصه مما يوفر الوقت والجهد والنفقات             

  .ويمنع من تعارض الأحكام أو تكرارها
لغير لأول مـرة    وإذا كانت الاستثناءات السابقة في مجملها لا تمنع تدخل واختصام ا          

هو الآخـر   ) ٢(فإن قضاء النقض  . في الاستئناف فضلاً عن قبول الفقه ومناداته بذلك       
هذا القبول في تصورنا يصبح أكثر حاجة، حالة تـصدي     . لا يمنعه وإن لم يصرح به     

محكمة الاستئناف لموضوع النزاع التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بـشأنه             
وفي الغالب لا يكـون     . اع أمامها دون الفصل في موضوعه     لإنهاء خصومة هذا النز   

وحتى يمكن تجميع كافة عناصره أمام محكمة       . هذا النزاع قد كشف عن كافة أطرافه      
فيجوز تدخل واختصام الغير أمام هذه المحكمة متى كان للمتدخل مـصلحة           . التصدي

بهـا الغيـر أو   من تدخله، ووجدت صلة بين الإدعاء الأصلي والإدعاءات التي يتقدم   
تتخذ في مواجهته وتطور النزاع على نحو يصبح اختصام الغير ضـرورة للفـصل              

ذلك كله حتى لا تتشعب خصومة الاستئناف وتتسع لتشمل إدعاءات بعيدة عـن             . فيه
  .الإدعاء الأصلي

                                                
 وما بعده؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٩ وما بعدھا بند ١٨بالاستئناف ص نطاق الطعن : نبیل عمر. د) ١(

أسامة . ؛ د١٣٥ - ١٣١ بند ٢٦٤ - ٢٥٤المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق.  وما بعدھا؛ د٢٠١
 وما ٣٣١المرجع السابق ص : أحمد صدقي. ؛ د٣٤٥ وما بعدھا خاصة ص ٣١٣المرجع السابق ص : جامع

حمایة الغیر في قانون المرافعات رسالة القاھرة : بشندي عبد العظیم أحمد. ارة لدیھ؛ دبعدھا والمراجع المش
  .٣٧٩ ص ١٩٩٠

. وطعن في الحكم بعدم قبول تدخلھ بالاستئناف. كما لو قضت محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الغیر) ٢(
 ق نقض ١٢٣٦/٦٥ طعن :في تطبیق ذلك انظر . أن یتدخل في الاستئناف المرفوع من الخصوم الأصلیین

 ص ٤ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٣/١٩٩١ نقض ١٣/٦/١٩٩٦ ق نقض ١٠١٨٧/٦٤طعن . ٢٦/٥/١٩٩٧
  .٥٨ ص ٣٩ مجموعة الأحكام السنة ٧/١/١٩٨٨ ق ٩٧٨/٥١، ٩٥٦طعنان رقما . ٨٣٠

Com. 29 janv. 1980. Bull. Civ. 1980. iv. No 46. Civ. 13 mars 1984. Gaz Pal 
1984. Pan 216. obs. Guinchard. Civ. 6 janv. 1988. J.C.P. 1988. 11. 2. 

21089. obs. Cadiet. 
ومما لا شك فیھ أنھ یعد تدخل لأول مرة في الاستئناف، إذ أنھ لم یكن طرفاً في خصومة أول درجة لأنھا 

صلاح . د. ا بشأنھكما أن حكمھا بعدم قبول تدخلھ لم تستنفد ولایتھ. رفضت تدخلھ، وبالتالي لم یعد خصماً فیھا
  .١٣٢ بند ٢٥٩المرجع السابق ص : عبد الصادق



 

 ٨٤٠

 وعلى عكس المشرع المصري المشرع الفرنسي الذي سلك مـسلكاً مغـايراً             - ٨٦
دخل واختصام الغير لأول مرة في الاستئناف تطبيقاً للمـواد          تماماً حيث أجاز قبول ت    

 مرافعات متى توافرت شروط القبول الواردة فـي صـلب هـذه          ٥٦٤،  ٥٥٥،  ٥٥٤
ومبرر هذا الجواز ومبناه هو اختلاف نظرة هذا المـشرع عـن نظيـره              ). ١(المواد

  .المصري لمبدأ التقاضي على درجتين ولوظيفة الاستئناف
نـصت المـادة    : لغير واختصامه لأول مرة أمام محكمة التصدي       قبول تدخل ا   - ٨٧

 ٥٦٤،  ٥٥٥،  ٥٥٤ مرافعات على أن التصدي لا يعرقـل إعمـال المـواد             ٥٦٨/٢
يمكـن أن يتـدخل فـي    " على أنـه  ٥٥٤وبصدد التدخل نصت المادة    ). ٢(مرافعات

خصومة الاستئناف طالما كانت لهم مصلحة في ذلك، الأشخاص الذين لـم يكونـوا              
فالنص ). ٣"(اً ولم يمثلوا في خصومة أول درجة أو ظهروا فيها بصفة أخرى           خصوم

يبيح لأي شخص من الغير لم يكن خصماً في أول درجة أو لم يمثل فيهـا، بـل لـو       
ولم يـشترط   . ظهر أمام هذه المحكمة بصفة أخرى أن يتدخل في خصومة الاستئناف          

بجانب ما تـشترطه    . ميلذلك سوى شرط المصلحة أيا كان تدخله انضمامي أو هجو         
                                                

  :انظر. في تدخل الغیر واختصامھ لأول مرة في الاستئناف) ١(
M. CEDRAS: L'intervention forcee d'un cause d'appel et L'évolution du 

Litige. https://www.cour.de.cassation.Fr/2005-1877No620-19361.  
Gillis (Y.) L'intervention en appel et L'évolution du Litige Gaz Pal 1993. P. 

1254. LEGIER (G.) L'intervention forcee préc. P. 151. Vincent: Les 
dimension nouvelles prec. P. 182. Frederic FERRAND: appel. Préc. P. 50 
ets. No 398 etss. PERROT et TISSOT: les effets de l'appel. Préc. P. 408. 
PERROT. L'effet de l'appel quant aux personnes Gaz Pal 1974. dact. P. 

411. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 806 etss. No 1367 - 1370. CADIET: 
droit judiciaire op. cit. P. 634 No. 1225 etss. 

 .Cass. Civ. 15 janv. 2004. Bull. Civ. 11. No 6. D. 2004. P :      وفي تطبیق ذلك انظر
539. R.T.D. Civ. 2004. 350 obs Perrot. J.C.P. 2004. iv. 1443. Soc. 9 juin 

2004. No 01 - 43. 803 - 0 - 40 - 670. Civ. 29 mars. 1979. Bull. Civ. 11. No 
105. R.T.D. Civ. 1980. P. 424. obs. Perrot. Lyon. 2 avr. 1974. J.C.P. 1975. 

iv. P. 12. Pou. 2 mai 1973. J.C.P. 1973. 11. 175.                                             
                                                           

)٢ ("L'évocation ne fait pas obstacte a l'application des articles 554, 555 et 
563 á 567".                                                                                             

)٣ ("Peuvent intervenir en cause d'appel des lars qu'elles y ont intérêt les 
personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en premiere instance au 

qui des ont figure en une autre qualite".                                              



 

 ٨٤١

القاعدة العامة في التدخل من ضرورة أن تربطه بإدعاءات الخصوم بصلة كافية مادة             
التدخل لأول مرة أمام محكمة التـصدي سـواء كـان           ) ٢(فيقبل). ١( مرافعات ٣٢٥

تدخلاً انضمامياً أو تبعياً حالة أن يتدخل شخص من الغيـر لتأييـد إدعـاءات أحـد                 
أو تدخلاً أصلياً أو هجومياً عندما يبـدي المتـدخل          . افعات مر ٣٣٠/١الخصوم مادة   

  . مرافعات٣٢٩/١إدعاءات جديدة لمصلحته مادة 
ولا يثير التدخل الانضمامي أمام محكمة التصدي أدنى مشكلة لأن المتدخل لا يبـدي              

لذا لم يـشترط    . طلبات أو إدعاءات جديدة، وإنما يقتصر على تأييد إدعاءات خصمه         
أما الصلة بـين    .  مرافعات ٣٣٠/٢وافر المصلحة لدى المتدخل مادة      المشرع سوى ت  

ومفترضها هـو أن  . تعد مفترضة) ٣(تدخله وبين الإدعاء الأصلي وكما يرى البعض     
المتدخل يعمل لا لحساب نفسه، وإنما يعمل لحساب من تدخل بجانبـه، ومـن ثـم لا     

  .يتوقف قبول تدخله على اشتراط توافر هذه الصفة
أن البحث في مركز المتدخل انضمامياً ومركز من تـدخل بجانبـه            ) ٤(وفي تصورنا 

هذه العلاقة هي علاقة التبعيـة  . يكشف عن علاقة هي أوثق من مجرد صلة الارتباط  
accession         ويؤكـدها أن   .  تكشف عنها وحدة الطلب بين المتدخل ومن تدخل بجانبه

. تـدخل انـضمامياً   حسم المركز الموضوعي للخصم الأصلي يعد حسماً لمركـز الم         

                                                
)١ (L'intervention n'est recéivable que si elle se rottachent aux pretention des 

parties par un lien suffisant".                                                             
  :     وفي تطبیق ذلك انظر

Civ. 29 mars 1979. R.T.D. Civ. 1980. 424. obs. Perrot. 11 mars. 1981. 
R.T.D. Civ. 1981. 907 obs. Perrot. 

)٢ (Frederique FERRAND: évocation. Préc. No 1024. Frederic FERRAND: 
appel. Préc. P. 87 No 724. PELLERIN, MARIA et GUERRE: La nouvelle 

procedure d'appel. Prec. P. 81 No 17 ets. STRICKLER: préc. No 8. Vincent 
et Guinchard: op. cit. P. 845. No 1446. M. Cedros. L'intervention Lic. Cit. 

Couchez, Pierre Langlade et Lebeau: op. cit., P. 525. No 1429. CADIET: op. 
cit., P. 642. No 1244.                                                                                        

        
 وما بعدھا بند ١٨٦المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق. ؛ د٥٧٦مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٣(

٩٩.  
  . وما بعدھا٥٨٣ الدفع بإحالة الدعوى، ص :المؤلف ) ٤(



 

 ٨٤٢

بأن الخصم الثالث إذا كان تدخله في الدعوى هو لتأييد طلبات           ) ١(وتطبيقاً لذلك قضي  
من انضم إليه من الخصوم فتدخله كطلب عارض يعد دعوى تبعية على العكس مـن           

 مـع الإدعـاء   - بحسب الأصل -فالمتدخل انضمامياً مرتبط بقوة     . المتدخل الأصلي 
 يشترط لتدخله خلاف شرط المـصلحة الـواردة بالمـادة    الأصلي دون حاجة إلى أن   

  . مرافعات٥٥٤
سواء ) ٢( أما المتدخل الأصلي أو الهجومي قد يتولد عن تدخله إدعاءات جديدة           - ٨٨

هذه الإدعاءات يشترط لقبولها فضلاً عن شـرط المـصلحة أن           . قدمت منه أو ضده   
منه مباشـرة   ) ٤(بأن تستقي . كافية بينها وبين الإدعاء الأصلي    ) ٣(تكون هناك رابطة  

 مرافعات لعمومية تطبيقها بشأن الطلبات      ٥٦٤أو تهدف إلى نفس غاياته تطبيقاً للمادة        
العارضة تعلقت باتساع نطاق خصومة الاستئناف موضوعاً أو أشخاصاً وإلا كانـت            

وتخضع هذه الإدعاءات في تقديرها والـصلة بينهـا       ). ٥(هذه الإدعاءات غير مقبولة   
ولكنهـا لا تقـضي     ) ٦(عاء الأصلي وقبولها لمطلق سلطة محكمة التصدي      وبين الإد 

بعدم قبول التدخل من تلقاء نفسها لتعلقه بحق الخصوم، ولهم أن يتمسكوا بـه عـن                 
  ).٧(طريق الدفع بعدم القبول

                                                
  .٣١ رقم ٥٨ ص ١١ المحاماة السنة ٢١/٥/١٩٣٠استئناف أھلي ) ١(
كما لو تدخل بقصد صدور الحكم في . وقد لا یتولد عن تدخل الغیر تدخلاً أصلیاً تقدیم إدعاءات جدیدة) ٢(

د الأمر في ھذه الحالة سوى حرمان ولا یع.  مرافعات، دون أن یطالب ھذا الغیر بشئ٣٣١/٢مواجھتھ مادة 
  :انظر. ھذا الغیر من حق اعتراض الخارج عن الخصومة، وعدم تمتعھ بالأثر السلبي للشئ المحكوم فیھ

Boyer: les effets des jugements a l'egard des tines R.T.D. Civ. 1951. P. 163. 
RAYNAUD: obs. R.T.D. Civ. 1952. P. 402 المرجع السابق : علي تركي . د مشار إلیھما لدى

  .٥١٤ص 
)٣                 (Vincnent et Rusquec: les effets d'appel préc. P. 403 No C.  
  .٥٠ بند ٢٦٩مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د) ٤(

FERRAND: évocation. Prec. No 1025 ets. 
)٥ (Civ. 22 juin 1994. No 92 - 11655. Com 14 nov. 1977 Bull. Civ. Iv. No 254. 

Civ. 11. juin 1975. Bull. Civ. 1975. 11. P. 140. CA. Paris 3 avr. 1987. Bull. 
Avoues 1987. 2. 83. CA. Aix. 19 juill 1974. D. 1975. 375 Note. julien.             

                                                                                 
)٦ (Civ. 1er fevr 1978. et Civ. 1re 8 fevr. 1978. D. 1979. I. r. 509 obs. Julien. 

Civ. 22 mai 1975. J.C.P. 1976. 11. 18346. obs. Randoux. Aix 19 juill 1974. d. 
1975. 375. Note. Jullien Civ. 9 nov. 1976. D. 1977. I.r. 95. Cite par. Vincent 

et Guinchard: op. cit., P. 807.                       
  .٩٥انظر فیما یلي بند ) ٧(



 

 ٨٤٣

فما يعرضه المتدخل من إدعاءات أمام محكمة التصدي يجـب أن يكـون متـصلاً                
 نفس غايات هذا الإدعـاء، أو يـستنتج مـن هـذا             بالإدعاء الأصلي، بأن يرمي إلى    

 ٥٦٣وتكون هذه الإدعاءات كذلك إذا كانت لا تخرج عما تسمح به المـواد             . الإدعاء
ولا يغير من ذلك حتى ولو اختلفت الإدعاءات التي يتقدم بهـا  ) ١( مرافعات٥٦٧إلى  

 بأتعابه عن   كما لو تدخل الغير مطالباً    . المتدخل سبباً وموضوعاً عن الإدعاء الأصلي     
الواقعة محل الرابطة الأصلية للأشياء المتنازع عليها، والـذي توسـط فيهـا بـين               

مـستقي  ) ٣(أو كانـت هذه الإدعاءات عبارة عن دفاعاً      ). ٢(طرفـي هـذه الرابطة  
شخص في الاستئناف مؤكداً أن طلـب       ) ٤(مباشرة من الإدعاء الأصلي، كأن يتدخل     

 يوجه إلى أي من الخصوم الآخرين، وأنه اعتـرض          الوفاء من الدائن موجه إليه ولم     
) ٥(وقضي"على هذا الطلب الذي يرمي إلى تقرير مديونيته لإجراء مقاصة بعد ذلك              

بأن للبنك الدائن مصلحة في التدخل في خصومة الـبطلان التـي تتعلـق بـالرهن                
  .العقاري

نـصت  :  أما بخصوص اختصام الغير وقبوله لأول مرة أمام محكمة التصدي          - ٨٩
يمكن اختصام أي شخص من الغيـر أمـام محكمـة          " مرافعات على أنه     ٥٥٥المادة  

وكل مـا  ). ٦"(الاستئناف إذا كان ذلك الاختصام من شأنه أن يساهم في تطور النزاع          

                                                
  . وما بعده٥٢انظر فیما سبق بند ) ١(
وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ یجوز تدخل السمسار الذي قام بالتوسط بین طرفي عقد البدل في القضیة ) ٢(

 وقبلت المحكمة تدخلھ على أساس أن المرفوعة بین طرفي ھذا العقد بشأن صحتھ، والذي طلب تدخلھ بأتعابھ،
استئناف مختلط في . ھذه الأتعاب اتفق علیھا في طلب العقد محل الرابطة الأصلیة للأشیاء المتنازع علیھا

  .٢٨٦ ص ٣٣ مجلة التشریع والقضاء السنة ٢٦/٤/١٩٣١
  .٥٠ بند ٢٧٠مبدأ التقاضي على درجتین ص : أحمد ھندي. د) ٣(

FERRAND: évocation prec. No 1027. 
 مشار ٢٧٣ ص ١٩٨٦ جدول القضاء ٤٤٠ رقم ٦٠ الأسبوعیة القضائیة السنة ٩/٧/١٩٨٦نقض مدني ) ٤(

  .الإشارة السابقة: أحمد ھندي. إلیھ لدى د
)٥                       (Cass. Civ. 22 mai 1975 Bull. Civ. 1975. 111. P. 134.  
)٦ ("Ces mémes personnes peuvent être appeleés devant la cour méme aux 

Fins de condamnation quand l'evolution du litige implique leur anise en 
cause.                                                                                

 .Civ. 8 mars 2006 D. 2006. IR. 1247. J.C.P. 2006. IV:     وفي تطبیق ذلك انظر
1746. 30 oct. 2006. Bull. Civ. I. No 447. Civ. 7 juin 2006 Bull. Civ. 11. No 

146. D. 2006. IR. 1840.                                                



 

 ٨٤٤

اشترطه المشرع لجواز اختصام الغير حتى بهدف الحكم عليه عندما يستلـزم ذلـك             
  .تطور النزاع

والتي استخدمها المشرع عـن     ) ١(طلحات الغامضة ومصطلح تطور النزاع من المص    
قصد ليمكن محكمـة الاستئناف مـن القيام بوظيفـتها الحديثـة، والفـصـل فـي            

ولذا تعددت محـاولات    . مجمل النزاع بكـل تفريعاتـه مرة واحـدة وبحكم واحـد       
. كما أن القضاء لم يعتنق تفسـيراً موحداً بـشأنه        . بشأن هـذا المصطلح  ) ٢(الفقـه

لفكـرة تطور النزاع وعلى    ) ٣(فذهـبت بعض الأحكام إلى اعتناق مفهـوم واسـع      
إلـى أن اسـتقر     ) ٤(العكس ذهبت بعض الأحكام إلى اعتناق مفهـوماً ضيقاً للفكرة        

                                                
  .٣٦٧ بند ٧٢٨، ص ٣٥٠ بند ٧٠٩الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(

LÉGIER: L'intervention Forcee préc. P. 155 No 23. PERROT: L'effet de 
L'oppel quant aux personnes préc. P. 414. MIGUET: Thés. Préc. P. 240 ets. 

No 197. Civ. 10 mai 1977. Bull. Civ. 1977. 1. No 220. P. 174. d. 1977. I.R. 
410. Note jullin.  

 ٢٨٠ - ٢٦٤المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د: انظر : في الدراسة التفصیلیة لھذه المحاولات) ٢(
 وما بعدھــا؛ الوسیط في ٨٠فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر. د. والمراجع والأحكام المشارة لدیھ

 .  وما بعــده٣٥٠ وما بعدھا بند ٧٠٩الاستئناف ص 
MIGUET: Thés préc. P. 239 etss. No 195 ets 

مادام ھذا الاختصام . لحكم علیھ ولو لم یكن ھناك أي تطور للنزاعفقضت بقبول اختصام الغیر بھدف ا) ٣(
وجاء تفسیر ھذا القضاء للفكرة بما أن . مفیداً وضروریاً ومرغوباً فیھ لحل النزاع، وحقوق الدفاع روعت

وبالتالي .  مرافعات تجعل من تطور النزاع الشرط الوحید لإمكانیة اختصام شخص من الغیر٥٥٥روح المادة 
كما لا یعوق تطبیقھ الإھمال أو النسیان . یمكن لأي واقعة أو أي خطأ أن یشكل عقبة أمام إعمال ھذا النصفلا 

فروح النص یتحدث عن ضرورة تجمیع عناصر أمام محكمة . العمدي أمام أول درجة باختصام ھذا الغیر
  :درجتین انظرالاستئناف والفصل فیھ بحكم واحد وبسرعة وھو ما یعلو على مبدأ التقاضي على 

CA. Pau 2 mai 1973 Cit Par Perrot et Tissot. Les effets de l'appel préc. P. 
410. J.C.P. 1973. 11. 17512. arléans 29 Nov. 1973. J.C.P. 1974. IV. 6414. 

P. 174. obs. J.A. Cite par LÉGIER préc. P. 155. 20. 
.  وما بعدھا؛ د٢٣٧المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د:  انظر.وفي نقد المفھوم الواسع لفكرة تطور النزاع

  .٣٥٣ بند ٧١٢الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر
MIGUET: Thés préc. P. 232 ets No 189 ets. 

وقضت بأنھ متى كانت جمیع عناصر النزاع معروفة للخصوم ولم یطرأ علیھا أي تعدیل في معطیات ) ٤(
وتطبیقاً لذلك قضي برفض اختصام المحضر الذي اختصمھ المستأنف . ر للنزاعالنزاع، فلا نكون بصدد تطو

وبنى . في دعوى لكي یكون ضامناً لجمیع النتائج المترتبة على الخطأ في الإعلان، والذي سبق وتم تصحیحھ
. المستأنف طلب اختصام المحضر لإرتكابھ خطأ شخص في عملیة الإعلان، مما أدى إلى بطلان الاستئناف

بررت محكمة الاستئناف رفضھا لاختصام الغیر، لأنھ لا یوجد أي تطور للنزاع، بل إن اختصام المحضر و
  .یشكل دعوى جدیدة تختلف تماماً عن الإدعاء الأصلي المتعلق بالحیازة

AC. Reims. 16 oct. 1973. et AC. Chambery 30 oct. 1972. Cite Par. Perrot et 
Tissot. Lic. Cit. Paris. 11. Janv. 1975. Gaz Pal 1975. 1. 413. 5 déc. 1975. 

Gaz Pal 1976. 1. 184. 15 oct. 1975. Gaz Pal 1976. Somm. 104. J.C.P. 1976. 



 

 ٨٤٥

بقصد المحافظة على محكمة الاستئناف كمحكمة ثان درجة إلـى          ) ١(قضـاء النقض 
مح باختصام الغير متى تطـور       مرافعات، والتي تس   ٥٥٥اعتناق مفهوم ضيق للمادة     

  . النزاع
كما أنهـا  . وكون فكرة تطور النزاع هي المبرر لاختصام الغير أمام محكمة التصدي          

تعد الأساس فيما يتعلق بالتعديلات أو التغيير الذي يصيب موضوع العمل القـضائي             
ه وأيضاً الفكرة هي التي تشكل الحدود التي يتم فـي نطاقهـا هـذ        . أمام هذه المحكمة  

. هذه الفكرة يستلزم وجودها اكتشاف واقعة أو حدوث عنـصر جديـد         ). ٢(التغييرات
من هذا الاكتشاف يوضع أمام محكمة التصدي، النزاع من زاويـة جديـدة وغيـر                

ممـا  ) ٤(بأن تحدث الفكرة للنزاع تحول في معطياته الواقعية أو القانونية         ) ٣(مرتقبة
رجة ليأخـذ بعـداً جديـداً أمـام هـذه           يؤدي إلى نمو النزاع عما طرح أمام أول د        

  ).٥(المحكمة

                                                                                                                         
iv. 6612. 17 avr. 1975. Gaz Pal 1975. 2. 442. 10 juill. 1976. Gaz Pal. 1977. 
1. Somm. 132. Paris. 20 Nov. 1986. Bull. Avoues 1986. 125. Lyon. 28. avr. 

1976. D. 1977. 20. R.T.D. Civ. 1977. 192. obs. Perrot. 6 juill. 1976. J.C.P. 
1977. 11. 18561. 

)١ (Cass. Civ. 26 oct. 2017 Pouvoin - 16 - 18434 - Civ. 7 juin 2006 Pourvoi. 
No 04 - 16251. Bull. Civ. 11. No 146. P. 139. Civ. 13 mars 1996. J.C.P. 

1996. IV. 1055. Com. 7 juin 1983. Gaz Pal. 1983. Pan. 270. obs. Gunichard. 
Civ. 15 juin 1982. R.T.D. Civ. 1983. 394. obs. Perrot. Civ. 28 mars. Et 10 

mai 1977. D. 1977. I.R. 409. obs. Julien. Civ. 3 mars 1976. Gaz Pal. 1976. 1. 
338.                                               

فتؤدي إلى إیجاد نوع . وفي كل ذلك تستطیع رابطة الحق الموضوعي أن تؤثر على المراكز الإجرائیة) ٢(
من تطور النزاع تخول لصاحب المصلحة تقدیم طلب بھدف اختصام الغیر لیحكم علیھ بشئ ما لأول مرة في 

؛ الارتباط ٣٦٦ بند ٧٢٧، ص ٣٥٩ بند ٧٢١ستئناف ص الوسیط في الا: نبیل عمر. د: انظر. الاستئناف
الدفع : ؛ المؤلف ١٦٢ وما بعدھا بند ٢٠٨ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١١الإجرائي في قانون المرافعات 

  . وما بعده٢٤١ ومابعدھا بند ٢٥٩بإحالة الدعوى ص 
BOULANGER (J.) : usage et abus de la nation d'indisibilite des actes 

jurdiques. R.T.D. Civ. 1950. P. 1. Vincent:les effets de l'appel l'auverture 
quant l'abjet du litige Gaz Pal. Jurisp. 1974. P. 408. 

)٣                 (Vincent: Lic. Cit. et les dimensions nouvelles prec. P. 182.  
)٤ (Civ. 28 mars. 1977 Bull. Civ. 1. No 162. P. 126. D. 1977. I.R. 410 Note 

julien. Amiens 16 oct. 1975. Gaz Pal. 1976. 1. Somm. 104. CA. Aix. 19 Nov. 
1975. Gaz. Pal. 1976. 1. Somm. 178.                              

)٥ (PERROT: L'effet de L'appel quant aux personnes préc. P. 414 N.XV.       
                                                                                           



 

 ٨٤٦

ولكي يتحقق هذا التطور، ويبيح اختصام الغير أمام محكمة التصدي، لا بد من توافر              
في ظهور عنصراً أو واقعة جديدة لـم تكـن معروفـة    ) ١(شروط يلزم تحققها ممثلة 

لواقعـة  وأن توجد علاقة مباشرة بـين ا      . للخصوم أثناء طرح النزاع أمام أول درجة      
وأن تـؤدي الواقعـة أو العنـصر       . والعنصر الجديد وبين موضوع الإدعاء الأصلي     

  .الجديد إلى حدوث تطور حقيقي للنزاع
يعني بـه حـدوث     .  وأول هذه الشروط وأهمها ظهور واقعة أو عنصر جديد         - ٩١

فلا يمكن أن يستدعي شـخص مـن        . تحول أو تغيير في معطيات أو عناصر النزاع       
رة أمام محكمة الاستئناف إلا إذا حدث بصورة لاحقة علـى خـصومة             الغير لأول م  

  ).٢(أول درجة عنصراً معدلاً لعناصر النزاع الأساسية مما يستدعي اختصامه
. هذا التعديل يعطي للنزاع وجهاً لم يكن متوقعاً بحسب المجـرى العـادي للأمـور              

 ـ            ون الجديـد هـو     يستوي في هذا العنصر أو تلك الواقعة أن تكون مكتشفة، بأن يك
من نمو في عناصر    ) ٤(أو ينتج هذا التطور   ) ٣(اكتشافها، أو كون هذه الواقعة جديدة     

  .القانون
وكون الكشف عن الواقعة هو الجديد، يحدث حالة أن تكون الواقعة المدعي بها، قـد               
نتجت خلال سير خصومة التصدي، وتم الكشف عنها من الأوراق التي طرحت فـي           

أي أن الواقعـة كانـت      . ن إجراءات التحقيق التي اتبعت فيهـا      هذه الخصومة، أو م   

                                                
صلاح . ؛ د٢٦٣ -  ٢٦٨المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د: انظر. في الدراسة التفصیلیة لھذه الشروط) ١(

ستئناف ص الوسیط في الا: نبیل عمر.  وما بعده؛ د١٣٧ بند ٢٥٠ - ٢٤٣المرجع السابق ص : عبد الصادق
  . وما بعده٣٥٩ وما بعدھا بند ٧٢٠

LÉGIER: Préc. P. 155 ets. No 25 etss. Frédéric FERRAND: appel. Préc. P. 
53 ets No 435 etss. 

)٢ (PERROT et TISSOT: les effets de L'appel préc. P. 410. LÉGIER: préc. P. 
156 No 28 ets.                                                                               

 مرافعات والتي ٥٦٤التي تحدث عنھا المشرع في نھایة المادة " حدوث أو اكتشاف واقعة"مع مراعاة أن ) ٣(
تبیح التقدم بإدعاءات جدیدة ناشئة عن ذلك لا تكون مطابقة لفكرة ظھور أو اكتشاف واقعة خاصة بتطور 

ذلك أن الفكرة الأولى تفترض .  وجعلھ مبرراً لاختصام الغیر٥٥٥رع في المادة النزاع الذي عالجھ المش
بینما الفكرة الثانیة تستلزم التدخل . طلبات جدیدة في الاستئناف ضد أشخاص أو خصوم ممثلین في أول درجة

أ التقاضي مبد: أحمد ھندي. د. الجبري في الاستئناف لأشخاص لیسوا أطرافاً ولا ممثلین في الدرجة الأولى
  .١٥٥ رقم ٢ النشرة المدنیة ١٥/٦/١٩٨٢ والحكم المشار لدیھ نقض مدني ٥٠ وما بعدھا بند ٢٧٢ص 

)٤ (Fréderic FERRAND: appel. Préc. P. 54. No 439 LEGIER: préc. P. 156. 
No 27. MIGUET: Thés préc. P. 439. No 356.                                  



 

 ٨٤٧

وكشفت عنها الأوراق التي طرحت     ) ١(موجودة أصلاً ضمن الواقعة الأصلية للنزاع     
أمام محكمة الاستئناف أو تولدت من إجراءات التحقيق التـي اتخـذت أمـام هـذه                

عدلة فـي معطيـات   فما يتولد عن هذا أو تلك يعد هو الواقعة المكتشفة والم   . المحكمة
ومن ثم تؤدي هذه الواقعة إلى إمكانية طرح مجموعة طلبات أمـام محكمـة              . النزاع

كما لو تولد   ). ٢(الاستئناف، ومنها طلب إدخال الغير، أو منه ضد أحد طرفي النزاع          
عن الواقعة اكتشاف انتحال شخـصية صـاحب الـصفة الحقيقيـة فـي الإدعـاء                

يقات الشرطة التي لم يكن في الإمكان تقـديمها         أو تم الحصول على تحق    ). ٣(الأصلي
أو تحقق العلم بعقد التأمين في تـاريخ لاحـق          ) ٤(أثناء طرح النزاع أمام أول درجة     

فكل هذه الوقائع عند اكتـشافها أمـام محكمـة          ). ٥(على إنهاء خصومة أول درجة    
عمـال  التصدي، تعد بمثابة تحول في معطيات النزاع، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى إ            

 مرافعات ومن ثم اختصام الغير صاحب الصفة الحقيقية في النـزاع، أو             ٥٥٥المادة  
فحيث تطرأ ظروف جديدة تعدل في      . ما تكشف عنه تحقيقات الشرطة أو عقد التأمين       

معطيات النزاع يجوز اختصام الغير ولـو بهـدف الحكـم عليـه لأول مـرة فـي                 
  ).١(وهي بصدد تصديها لموضوع النزاع) ٦(الاستئناف

                                                
)١ (LEGIER: préc. P. 155. No 25. M. CEDRAS: L'intervention Forcee. Lic. 

Cit. MIGUET: Thés P. 349. No 207. Vincent et Rusquec. L'effets de L'appel. 
Préc. P. 403. PERROT. L'effets de L'appel préc. P. 415. Fréderic 

FERRAND: appel. Préc. P. 54 No. 437.                                     
)٢ (Frediric FERRAND: préc. No 437. Vincent : les dimensions nouvelles 

préc. P. 182. Civ. 14 déc. 1977. Bull. Civ. 1111. No 448 Gaz Pal 1978. 1. 
Panor. 83. Com. 6 Nov. 1974. Gaz Pal 1985. 1. Panor. 91. obs. Guinchard.  

                                                                                         
)٣(CA Lyon. 28 avr. 1976. D. 1977. 20 Cite Par LÉGIER  Préc. P. 155. No 

25.                                                                                               
 بأن الحصول على محاضر تحقیقات الشرطة أمام محكمة الاستئناف، والتي لم یكن وتطبیقاً لذلك قضي) ٤(

  .بالإمكان تقدیمھا أمام محكمة أول درجة تبرر اختصام الغیر
Cass. Civ. 27 oct. 1981. Bull. Civ. 1981. 1. No 313. Cite par FERRAND: 

appel préc. P. 54. No 437. CA. Aix. 19 Nov. 1975. Gaz Pal 1976. 1. Somm. 
1. 78.  

)٥(Cass. Civ. 10 déc. 1991. J.C.P. 1992. IV. 253. CA. Paris. 6 fevr. 1986. 
Bull. Avoues. No 98. P. 60.                                                                 

)٦ (Vincent et Guinchard: op. cit. P. 802. No 1370. Civ. 30 juin 1982. Bull. 
Civ. 1982. 11. No 99. Lyon 2 mai 1974. J.C.P. 1974. iv. 6454 obs. J.A. 



 

 ٨٤٨

وعلى عكس ذلك إذا كانت الواقعة المكتشفة في مقدرة الخصم إثارتها والتمسك بهـا              
أو كان في مقدوره إدخال الغير أمام هـذه  . أثناء كون النزاع مطروح أمام أول درجة   

فإن كل مـن هـذا أو   . وحتى تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة أمامها   . المحكمة
فلا يكون من شأنه أن يغير من الوضع القـانوني  ذاك لو حدث أمام محكمة التصدي،      

ونتيجة ذلك تعـد الواقعـة      ). ٢(لمراكز الخصوم ولا في غيرها من معطيات النزاع       
المكتشفة كانت معروفة أثناء طرح النزاع أمام أول درجة، مما يتعين استبعادها مـن              

  .ينطاق الوقائع التي يمكن اعتبارها وقائع مكتشفة أثناء سير خصومة التصد
ويحدث ذلـك   .  ويمكن أن ينشأ تطور النزاع نتيجة حدوث واقعة جديدة حقيقية          - ٩٢

بعد إنهاء خصومة أول درجة إذ ينتج عنصر جديد أو واقعة جديدة معدلة لمعطيـات               
، ذلك عندما لا تظهـر الحاجـة إلـى          )٣(النزاع، وتعطي له وصفاً جديداً أو مفاجئاً      

. على أثر العنصر الجديد أو الواقعة الجديـدة       اختصام الغير إلا أمام محكمة التصدي       
هذا العنصر أو تلك الواقعة قد تحدث نتيجة تغيير في موقـف أحـد ذوي الـشأن أو             

والتغيير في الفرضـين سـيكون      . كنتيجة للتغيير في المركز القانوني لأحد الخصوم      
  . مرافعات٥٥٥تطوراً للنزاع، ويصادف اعتماد ومقصود المادة 

دث نتيجة تغيير في موقف أحد ذوي الشأن تجعل اختصام شـخص         والفرض الذي يح  
من الغير أمام محكمة التصدي أمر مرغوب فيه وضـرورياً لحـل النـزاع بجميـع      

فحالة توقف المدين عن سداد بقية الأقساط أمام        . تفريعاته وفي مواجهة جميع أطرافه    
ر اختـصامه لأول    ويمثل واقعة جديدة تبـر    . محكمة الاستئناف يعد تغييراً في موقفه     

                                                                                                                         
R.T.D. Civ. 1975. 159 obs. Perrot. Paris. 11 janv. 1975. Gaz Pal. 1975. 413. 

                                                                                         
)١       (                          Fréderic FERRAND: évocation. Préc. No 1026.  
)٢ (Civ. 3 juin 2004. Bull. Civ. 2004. 111. No 113. Com. 5 mars 1996 Gaz Pal 

1996. 2. 264. juris. Data No 000769.                                                  
)٣ (Abou - Zeid (y.) les Porrties a l'instance d'appel en matere civil. Thés. 

Pennes 1980. P. 368 ets. No 427. المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق .  مشار إلیھ لدى د
٢٤٥.Fréderic. FERRANDF: appel. Préc. P. 54. No 436 et 438.                        

                                                                



 

 ٨٤٩

بأن العدول عن الوعد بالبيع أمـام  ) ٢(وتطبيقاًَ لذلك قضي). ١(مرة أمام هذه المحكمة  
  .محكمة الاستئناف تبرر اختصام الغير

أما الفرض التي تنشأ الواقعة الجديدة فيه نتيجة تغيير في المركـز القـانوني لأحـد                
مة التصدي، فيحدث هـذا  الخصوم، فذلك حالة حدوث تغيير في هذا المركز أمام محك  

كما لو تمسك المستأنف ضده لأول مرة في الاسـتئناف بـأن            . التغيير تطوراً للنزاع  
هـذا التطـور   . شخصاً من الغير قد تقاضي ليس كوكيل عنه ولكن بصفته الشخصية         

). ٣(أحدث تعديلاً في المركز القانوني للمستأنف ضده تبـرر اختـصام هـذا الغيـر     
بأن السماح لأحد الخصوم أن يحمل صاحب المصنع الضمان         ) ٤(وتطبيقاً لذلك قضي  

عن مسؤوليته المستحقة عليه والناجمة عن الإخلال الطارئ على العقارات المجاورة           
من جراء تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المصنع قبل إنهاء خصومة أول درجـة، يعـد                

  .ة الاستئنافتطوراً للنزاع يسمح بإدخال شركة التأمين لأول مرة أمام محكم
 وكذلك يمكن أن يتطور النزاع لا كنتيجة حدوث عنصر جديداً أو واقعة جديدة              - ٩٣

فحدوث رؤيـة   . حدوث تعديل في المعطيات القانونية للنزاع     ) ٥(وإنما نتيجة . فحسب

                                                
وتطبیقاً لذلك قضي بأن توقف المدین عن سداد بقیة الأقساط أمام محكمة الاستئناف یعد واقعة جدیدة ) ١(

  .وتسمح باختصام الغیر أمام ھذه المحكمة. یترتب علیھا تطور النزاع
CA. Paris. 17 avr. 1975. Gaz Pal. 1975. 2 - 442. Cite Par LÉGIER: Préc. P. 

155. No 24. 
)٢ (Com. 14 juin 1976. Bull. Civ. Iv. No 198. P. 17. Civ. 28 mars. 1977. Bull. 

Civ. I. No 162. P. 126. D. 1977. I.R. 410 Note julien. Aix. 19 Nov. 1975. Gaz 
Pal. 1976. I. Somm. 178. Cite Par. LÉGIER: Préc. P. 156. No 29.                   

                                                                         
)٣ (Cass. Civ. 22 fevr. 1983. Bull. Civ. I. No 72. Civ. 25 fevr. 1986. Bull. Civ. 

11. No 26. Civ. 17 mars 1993. Gaz Pal 1993. 1. 236. Cite Par. Fréderic 
FERRAND: appel. Préc. P. 54. No 436.                                     

)٤ (Cass. Civ. 15 mars 1978. Bull. Civ. No 110. R.T.D. Civ. 1979. 203 obs. 
Perrot. 24 oct. 1979. Bull. Civ. 1. N. 256. R.T.D. Civ. 1980. 425 obs. Perrot. 

CA. Paris. 12 Nov. 1985. Bull. Avoues. No 97. P. 16. Cass. Civ. 25 mars. 
1991. Bull. Civ. 1. No 105. Cite. Par Fréderic FERRAND: préc. No 438.         

                                                              
  . وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ٢٤٢المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٥(

Fréderic FERRAND: préc. P. 54 ets. No 439. LÉGIER: préc. P. 156. No 27. 
MIGUET: Thés. Préc. P. 439. No 356. M. Cedrac: L'intervention forcee. Lic. 

Cit. 



 

 ٨٥٠

قانونية جديدة، قد تجعل من الضروري اختصام الغيـر لأول مـرة أمـام محكمـة                
أو عدلت هذه المحكمة في العناصر القانونية       ). ١(كما لو صدر قانون جديد    . التصدي

). ٢(للنزاع، كأن تعدل في تكييفها للواقعة من حادثة مرور إلى حادثة عمل أو العكس             
فالرؤية القانونية الجديدة مفترض قد يحدث تعديلاً في المعطيات القانونية للنزاع يبرر            

ت اختصام الغيـر لأول     لا يطبق في كافة حالا    ) ٣(وإن كان مفترض  . اختصام الغير 
  .مرة أمام محكمة التصدي

وعلى النحو السابق، سواء كان الكشف عن الواقعة هو الجديـد، أو كانـت الواقعـة           
فإن هذا التطور يجـب أن ينـشأ عـن    . جديدة، أو تطور النزاع لرؤية قانونية جديدة   

عاً لم  أي يعطي النزاع هيئة أو وض     . هذا العنصر يجب أن يكون مفاجئاً     . عنصر جديد 
  ).٤(يكن متوقعاً وفقاً للمجرى العادي للأمور

ولا يكفي توافر الجدة مادية كانت أو قانونية في العنصر فحسب، وإنما يجب أن يقوم               
فـلا  . بل يجب أن تحدد هذه الفترة المؤقتة      . العنصر أو يكتشف فـي فـترة محـددة     

ف إلا في اللحظة التي     يمكن أن يبرر هذا العنصر اختصام الغير أمام محكمة الاستئنا         
، وحالة تصدي محكمـة     )٥(يقـوم أو يكشف فيها بعد إنهـاء خصـومة أول درجة        

  .الاستئـناف لموضوع النزاع

                                                
  :كما لو صدر قانون جدید ینص على تحسین مركز المجني علیھم في حوادث السیر انظر) ١(

La Loi. No 85 - 677 du 5. juill. 1985. D. 1985. 371. rect. 588. Cite Par. 
Fréderic. FERRAND: Lic. Cit. 

  :      وفي تطبیق ذلك انظر
Cass. Civ. 15 janv. 1985. d. 1985. IR. 265. obs. Julien. 1985. 2. Panor. 172. 

obs. Croze et Morel. 
  .الإشارة السابقة والأحكام المشارة لدیھ: أحمد صدقي. د) ٢(

FERRAND: Lic. Cit. 
)٣      (                           Fréderic. FERRAND: Préc. P. 54 ets. No 439.  
مبدأ : أحمد ھندي.  وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ؛ د٢٤٦المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٤(

  .٥٠ بند ٢٧٥التقاضي على درجتین ص 
LÉGIER: préc. P. 156. No 30 PERROT et TISSOT: préc. P. 410. Civ. 28 

mars. 1977. Préc. Civ. 21 déc. 1976. Bull. Civ. 111. No 473. P. 361. Paris 17 
avr. 1975. 10 juill. 1976. Aix. 3 fevr. 1976. Cite. Par. LÉGIER: préc. No 29. 

  .٣٦٠ وما بعدھا بند ٧٢١الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٥(
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أو كـان   . ونتيجة لذلك، إذا كان العنصر معروفاً أثناء طرح النزاع أمام أول درجـة            
مام محكمة  فلا يقبل اختصامه بحال أ    . بإمكان الخصم اختصام الغير أمام هذه المحكمة      

، حتى ولو برر الخصم اختصام الغير على أسـاس مبـدأ حـسن سـير          )١(التصدي
لأن المبدأ وإن كان هدفاً مطلوباً ومرغوباً فيه إلا أن مـضمونه المـرن،              ) ٢(العدالة

، حالـة تـصديها   )٣(يصعب أن يعد الأساس لاختصام الغير لأول مرة في الاستئناف 
  .لموضوع النزاع

إذ أن هـذا    . أن توجد رابطة بين تطور النزاع واختصام الغير       :  ويشترط ثانياً  - ٩٤
ومقتـضى  . منطقية لتغييـر معطيـات النـزاع   ) ٤(الاختصام يجب أن يظهر كنتيجة  

وأثناء سـير   . ، أن النزاع القضائي ينصب أساساً على علاقة حق موضوعي         )٥(ذلك
 خـصومة  الإجراءات القضائية قد تنشأ الحاجة إلى اختصام شخص من الغير داخـل        

بمعنى أن يكـون    . هذه الحاجة تجد أساسها في رابطة الحق الموضوعي       . الاستئناف
هذا الغير طرفاً في هذه الرابطة، ولكنه لم يمثل أمام أول درجة، أو على الأقـل قـد                

وبناء على هـذه الرابطـة      . يكون هذا الغير على صلة ما برابطة الحق الموضوعي        
دي إلى تطور النزاع، ولصلة هذه الرابطة بهـذا         الموضوعية والتي هي في الواقع تؤ     

  .الغير، يصبح اختصامه أمام محكمة التصدي بهدف الحكم عليه ضرورة ملحة
فإذا ظهرت الواقعة الجديدة خلال الخصومة، وأمكن أن تزود خصومة أخرى بأساس            

فمـثلاً عنـدما يرتكـب      . مختلف، فإنه لا يمكن القول حقيقة أن هناك تطوراً للنزاع         
محضر خطأ في إعلان صحيفة الاستئناف، ويعيد هذه الصحيفة بعد انتهاء المهـل،             ال

                                                
  .٨٥انظر فیما سبق بند ) ١(
)٢ (CA. Pau. 12 janv. 1973. Cite Par. Perrot et Tissot: les effets de l'appel. 

Préc. P. 410.                                                                                         
ة انظر وفي مرونة مبدأ حسن سیر العدال. ١٢٨ بند ٢٤٩المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق. د) ٣(

  . وما بعده٤٤فیما سبق بند 
المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق. ؛ د٣٥٩ بند ٧٢٠الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٤(

مبدأ : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د٢٥٧المرجع السابق ص : أحمد صدقي. ؛ د١٢٨ وما بعدھا بند ٢٤٩
  .٥٠ بند ٢٧٦التقاضي ص 

Perrot et Tissot: préc. P. 410. LÉGIER: préc. P. 156. No 30. FERRAND: 
appel préc. P. 55 No 442. 

  . والھوامش الملحقة بھ ونفس الإشارات٣٣انظر المراجع المشارة إلیھا بند ) ٥(
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فإن المستأنف عليه لا يمكنه أن يختصم في الدعوى المحضر لـضمان الأضـرار،              
  ).١(للحكم عليه بالتعويضات، لأنه يتقاضى حينئذ في خصومة مختلفة تماماً 

بـأن  ) ٢( حقيقي في النزاع    وأخيراً، يجب أن يؤدي العنصر الجديد إلى تطور        - ٩٥
يضيف هذا العنصر على النزاع رؤية جديدة تجعل اختـصام الغيـر أمـام محكمـة       

أي يجب أن يكون التطور مـستلزماً اختـصام هـذا           . التصدي ضرورة لحل النزاع   
هذا الاختصام يجب إذن أن يبدو كما لو كان تابعاً بـصورة منطقيـة لتغييـر                . الغير

لمؤمن له، المسؤول عن التعويض، أن الخطـر قـد تـم          معطيات النزاع، فاكتشاف ا   
  ).٣(تغطيته تماماً عن طريق شركته، يستلزم تدخل هذه الشركة

فإذا كان العنصر الجديد لا يعطي رؤية جديدة تجعل من اختصام الغير أمام محكمـة               
التصدي ضرورياً لحل النزاع، وإنما مجرد تعديل في التفاصيل أو في الوسـائل، أو              

ائع الجديدة التي ليس لها أهمية كافية، لا يؤدي أي من ذلك إلى تطور حقيقي               في الوق 
فمجـرد قـرار محكمـة     .  مرافعـات  ٥٥٥في النزاع بالمعنى المقصود في المـادة        

ومجرد اختلاف الوسائل المثارة أمـام هـذه        ) ٤(الاستئناف تصديها لموضوع النزاع   
مجرد واقعـة الحـضور فـي       أو ل ) ٥(المحكمة عن تلك التي أثيرت أمام أول درجة       

كل ذلك لا يعدل فـي معطيـات        ). ٦(خصومة الاستئناف بعد الغياب أمام أول درجة      

                                                
)١ (Reims 16 oct. 1973. Cite Par. Perrot et Tissot : Préc. P. 410. LEGIER: 

préc. P. 156. No 28. Civ. 11 juill. 1978. Bull. Civ. 1. No 261. Cite Par. 
Fréderique FERRAND: evocation Préc. No 1025.                                   

  .٥٠ بند ٢٧٥المرجع السابق ص : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د٢٥٩المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٢(
PERROT: L'effet de l'appel quant aux parsones. Préc. P. 411. FERRAND: 

appel préc. P. 53. No 443. 
)٣                                                        (LÉGIER: préc. P. 156. No 31.  
)٤ (Civ. 7 juin 2006. No 04 - 16 - 251. Bull. Civ. 11. Civ. 11. 146. Dr. et Patr 

2007. 116. obs. Amroni - Mekki. Procedures 2006. No 152 obs. Perrot. Cite 
Par. Fredrique FERRAND: évocation. Préc. No 1024.          

)٥ (Civ. 28 mars. 1977. Bull. Civ. 1. No 162. P. 126. D. 1977. IR. 410. Note. 
Julien. Cite Par LEGIER: Prec. No 29. Cass. Ch. Mixte. 16 janv. 1976. Gaz 

Pal. 1976. 1. 389. Civ. 4 oct. 1977. Bull. Civ. 1. No 351. Cite Par. 
FERRAND: appet. Préc. No 443.                                             

 ٢٥٤٥ ص ١٩٨٣ جدول القضاء ٤٠ رقم ٥٧ الأسبوعیة القضائیة ٧/٦/١٩٨٣نقض اجتماعي في ) ٦(
  .٢٧٧المرجع السابق ص : أحمد ھندي. مشار إلیھ لدى د
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النزاع، ولا يضيف جديداً له، ومن ثم لا يعد تطوراً للنزاع، وعليه يفتقد معه مبـرر                
  .اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة التصدي

النحو السابق، مسألة تـستقل بـه       وتحقق قيام تطور النزاع حالة توافر معطياته على         
فحيث لا يتحقق أمامها مثل هذا التطور، فإن اختصام الغير يكـون            . محكمة التصدي 

ولكن هذه المحكمة لا يمكنها أن تقضي بعدم قبول طلب اختصام الغيـر             . غير مقبول 
من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يثيره ويتمسك به أحد الخصوم عن طريق الدفع بعـد                

 مرافعات ليس سوى تطبيقـاً      ٥٥٥ومرجع ذلك ومبناه أن ما جاء بالمادة        ). ١(القبول
من تطبيقات قاعدة عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وهذه القاعدة لا تتعلـق              

  ).٢(بالنظام العام
ووفقاً لذلك، يجعل المشرع اختصام الغير أمام محكمة التصدي من سلطات الخصوم،            

ومـا علـى هـذه    . وهم من يتمسكون بعدم قبول اختصامه     هم من يختصمون الغير،     
فـإذا تخلفـت    . المحكمة إلا التحقق من توافر مفهوم تطور النزاع المبرر للاختصام         

 أمكن لهذه المحكمة أن تقـضي بعـدم       - على نحو ما رأينا      -مقتضيات هذا المفهوم    
أنه ) ٣(وهذا يعني . قبول طلب الاختصام طالما تمسك الخصم صاحب المصلحة بذلك        

طالما أن المحكمة لا تملك أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول طلب اختصام الغيـر                
متى كان تطور النزاع لا يستلزمه، فإنها من باب أولى لا تملك من تلقـاء نفـسها أن    

  .تحكم باختصام الغير ولو كان تطور النزاع يستلزم ذلك
  

                                                
)١ (Cass. Civ. 23 oct. 1991. Bull. Civ. 11. No 278. Civ. 22 mars 1983. Bull. 

Civ. 111. No 82. 23 oct. 1984. J.C.P. 1985. IV. 1. Com. 17 avr. 1980. Bull. 
Civ. Iv. No 148. R.T.D. Civ. 1980. 426. obs. Perrot. Civ. 13 juin 1979. Bull. 

Civ. 1. No 181.                                                        
  .٨٩انظر فیما سبق بند ) ٢(
  .١٥١ بند ٤٥٤ارتباط الدعاوي والطلبات ص . ٥٠ بند ٢٧٩مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د) ٣(

Fréderic FERRAND: appel. Préc. P. 55 No 445 ets PERROT: L'effet de 
l'appel quant aux personnes préc. P. 415. 

  :     وفي تطبیق ذلك انظر
Cass. Civ. 5 oct. 1983. Gaz Pal. 1984. 1. Somm. 44. Bull. Civ. 11. No 159. 

R.T.D. Civ. 1984. 358 obs. Normand. 
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  خاتمــة
نا إجمال أهم النتـائج والتوصـيات التـي    وبعد أن استوت الدراسة على عودها، يمكن 

  :إنتهت إليها
فكرة التصدي أمام محكمة الاستئناف أداة فنية من أدواته يرخص بمقتـضاها لهـذه              
المحكمة بعدم الوقوف عند حدود الأثر الناقل للاستئناف، والسماح لها بنظر موضوع            

لعـودة إليهـا مـرة    النزاع الذي مر على أول درجة ولم تستنفد ولايتها بشأنه، دون ا     
ثانية، متى توافرت مقومات الفكرة من حالات وشروط لازمة لتطبيقها، مما يحد بهذا             

  . التطبيق من ظاهرة بطء التقاضي التي أصبحت تمثل صورة لإنكار العدالة
والفكرة وإن افتقدت إلى الأساس التشريعي في قانون المرافعات المصري الحالي، إلا            

 من تطبيقها، لكونها أداة فنية داخل نظام الاستئناف تقتـضيها       أن غياب النص لا يمنع    
متطلبات العصر تحقيقاً للعدالة الناجزة، مما يتعين عدم تعطيل العمـل بهـا لمجـرد               

  .الإرتكان لمبادئ تقليدية متوارثة
ورغم غياب النص إلا أن فكرة التصدي تجد لها اساساً فنياً في الآليات التي أدخلهـا                

ظام الاستئناف إعمالاً لوظيفته الحديثة والتـي تـوافر معهـا للفكـرة          المشرع على ن  
مقوماتها ومبررات تطبيقها، مما جعلها صالحة للتطبيق متى طلبهـا الخـصوم، لأن             

  .الممنوع عليهم هو رفع النزاع مباشرة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
 ـ           ة عـن القـانون     ويزيد من أهمية الفكرة وصلاحيتها للتطبيق، أنهـا ليـست بغريب

المصري، كما أن العودة اليها أمر ليس بجديد، حيث عاد المشرع إلى تطبيق المـادة               
 ٨٨ والمادة   ١٧/١٩٩٩ من قانون التجارة     ٥٦٥ مرافعات ملغي بموجب  المادة       ٤١٢

 بجواز اعتراض الغير على حكم الإفلاس لأول مرة أمام      ٢٠١٨ لسنة   ١١من القانون   
نظر طلباً جديداً بموضوعه وأشخاصه ولم تخرج هذه العودة         محكمة الدرجة الثانية، لت   

ففكرة التصدي باتت متطلـب عـصري تحقيقـاً         . عن كونها تلبية لمقتضيات العصر    
لفكرة العدالة الناجزة، والحد من ظاهرة بطء التقاضي غاية الأمر تحتاج إلى مـشرع             

  .حديثجسور يقنن ما يفرزه الواقع أمام القضاء وما ينادي به الفقه ال



 

 ٨٥٥

ولأهمية فكرة التصدي ودورها في تلبية متطلبات العصر تحقيقـاً للعدالـة النـاجزة              
 ٥٦٨ ،   ٨٩صادف وجودها اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع الفرنسي تطبيقاً للمـاده            

 مـايو  ٦مرافعات، بل زاد من أهمية الفكرة ودورها بالإصلاح التشريعي الصادر في  
الاستئناف تعديلات منها أن المشرع حد من سلطة         والذي أدخل على منظومة      ٢٠١٧

محكمة الدرجة الثانية عند ممارسة حقها في التصدي إذا أيـدت حكـم أول درجـة                
على العكـس  . الفرعي المنهي للخصومة أمامها دون أن يستنفد ولايتها في الموضوع    

 وسع المشرع من هذه السلطة، فأضيف إلي حالة الغاء هذا الحكم، حالـة إذا قـضت               
المحكمة بإبطال الحكم لعيب إجرائي يستوي أن يكـون طعـن عليـه بالاسـتئناف               

 .وبالاعتراض 

وبتحديد الدراسة لفكرة التصدي ومبرراته وأساسها الفني والقانوني حـددت نطاقهـا            
لتمارسها محكمة الدرجة الثانية، كأداة فنية من أدوات النظام القـانوني للاسـتئناف،             

. يرها من ادوات هذا النظام، مبدأ الأثر الناقـل للاسـتئناف  ودون ان تختلط الفكرة بغ   
فالفكرة والمبدأ وإن كانا يشكلان أداتين مـن الأدوات الفنيـة لهـذا النظـام، إلا أن                 

وتظهر المغايرة من خلال الأساسـي والأثـر   . الاختلاف والمغايرة بينهم هو الجوهر   
د ولايـة محكمـة أول درجـة        فإذا كان أساس المبدأ هو استنفا     . الناتج عن كل منهما   

للنزاع حتى يمكن لمحكمة الاستئناف نظره وفي حدود ما إستنفدت بـه محكمـة أول            
فأساس التصدي ومبناه ألا تكـون      . درجة ولايتها إعمالا لمبدأ التقاضي علي درجتين      

محكمه أول درجه استنفدت ولايتها للموضوع وتصدى محكمة الاسـتئناف لمـا لـم              
 درجة ولايتها بقصد إنهاء النزاع، ما هو إلا تحقيقـاً لمـصلحة   تستنفد به محكمة أول   

العدالة، سواء لحسن سيرها أو لعدم الإضرار بها، وإستجابة لمبـدأ الاقتـصاد  فـي      
أما الأثر الناتج عن إعمال المبدأ والفكرة يكون ذو طابع إلزامي بـشأن              . الإجراءات

د نظر النزاع المعروض عليهـا      المبدأ، إذ يجب على محكمة الدرجة الثانية وفي حدو        
في حين أن هذا الأثر يفتقد الصفة الالزامية بشأن الفكرة، ويكون لمحكمة الاسـتئناف           
السلطة التقديرية الكاملة، فيمكنها التصدي لموضوع النزاع ولو لم يطلبه الخصوم أو            

  .على العكس رفضه ولو طالبوه
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تصدى محكمة الـنقض  . لتسميةكما تختلف فكرة التصدي عما يشتبه معها في مجرد ا  
فما تقوم به هذه المحكمة لا يعد تصدياً ولا علاقة له بـالفكرة إلا مجـرد         . للموضوع

التسمية فقط، ولمجرد التعبير به من قبل المذكرة الايضاحية لقانون المرافعـات، لأن             
التصدي كنظام له أدواته الفنية وأهداف خلق ونظم ليعمل به فـي النظـام القـانوني                

خاص بالطعن بالاستئناف، لا يوجد ولا مجال له أمام محكمة النقض، كما لا يستقيم              ال
العمل به أمام هذه المحكمة، لأن ما تقوم به هو إعمال المبدأ القانوني الصحيح علـى                
ذات وقائع النزاع التى استخلصها الحكم المطعون فيه، فتستغني عـن دور محكمـة              

  .ية التي إرتأت أنها الصوابالإحالة وتعمل وجهة النظر القانون
وبعد أن حددت الدراسة فكرة التصدي ببيان ماهيتها ومبرراتها وأساسـها وميزاتهـا             

  :عما قد يختلط بها، كشفت عن حالات الفكرة وانتهت إلى أنه يوجدها حالات ثلاث
كون الحكم المطعون فيه بالاستئناف صـادراً باتخـاذ إجـراء مـن             : الحالة الأول   
حقيق، وهي تلك الأحكام المتعلقة بتهيئة الدعوى للحكم فيها، وإن كانـت            إجراءات الت 

القاعدة، أن الأحكام الصادرة باتخاذ هذه الإجراءات غير قابلة للطعن المباشر، إلا أن             
المشرع الفرنسي خرج عن هذه القاعدة بصدد ظاهرة الأحكام المركبة أو المختلطـة             

 ومفهـوم   ٥٤٤هذه الظاهرة تطبيقاً للماده     وأجاز الطعن في الحكم الذي يندرج تحت        
 مرافعات، وإن كان المشرع حد من هذا الخروج وقـصر هـذا             ٥٦٨الموافقة للمادة   

الجواز على الحكم الصادر بندب خبير دون تجديد أو تعديل مهمتـه أو باسـتبداله أو      
برفض ندبه، فإذا ألغت أو أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الـصادر بنـدب الخبيـر               

ولما كـان لهـذه     . كنها التصدي لموضوع النزاع إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك        أم
كما أن القضاء خرج عن حالات الطعن       . الظاهرة أنصار فى الفقه والقضاء المصري     

فالحكم بندب خبير لا يحـول      .  مرافعات وأجاز الطعن في غيرها     ٢١٢المباشر مادة   
  .الة من حالات العمل بفكرة التصدي ومن ثم تعد ح. حائل من قابليتة للطعن المباشر

كون الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادراً في دفع إجرائـي منهـي          : الحالة الثانية   
لخصومة أول درجة، فلا يكفي أن يكون مجرد حكـم صـادر قبـل الفـصل فـى                  
الموضوع، وإنما يجب أن يكون حكم صادر فى دفع إجرائي ومنهي لخـصومة أول              
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فلا يكفي أن يكـون الحكـم    . قين، لا يغني إحداهما عن الآخردرجة، فهو حكم ذي ش  
صادر فى دفع إجرائي دون أن يكون منهي للخصومة، أو منهي للخـصومة دون أن               

. الحكم الصادر برفض الـدفع بالتأجيـل  : ومثال الأول . يكون صادر في دفع إجرائي    
در فـى دفـع     فالحكم المطعون فيه يجب أن يكون صـا       . الحكم الوقتي : ومثال الثاني 

  . إجرائي منهي لخصومة أول درجة
هذه الحالة وكما كشفت الدراسة عنها يستوي فيها أن يكون الحكم الفرعـي الـصادر         

 عـدم  –في الدفع لمسألة تتعلق بالإجراءات أو تتعلق بشرط من شروط قبول الدعوى  
صوره فالحكم في   .  أو تتعلق بالإطار الخارجي للخصومة كما في حالة وقفها         -القبول

الثلاثة ينهي خصومة أول درجه دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع ويقبل الطعـن            
  .الفوري وتعد حالة للتصدي

كون الحكم الفرعي المطروح أمام محكمة الاستئناف مطعـون عليـه           : الحالة الثالثة   
بالاعتراض، وهو طريق الطعن الوحيد فى القانون الفرنسي على الحكم الفاصل فـي             

لاختصاص دون الموضوع، ولو حسمت المحكمـة بـشأنه مـسألة تتعلـق             مسألة ا 
 ٨٠/١بالموضوع، متى كان حسمها ضرورياً نظراً لتعلقها بمسألة الاختصاص مـادة    

فإذا تبين لمحكمة الطعن أن المحكمة المختصة التي حددتها بـالحكم فـي             . مرافعات
طعن أن تتـصدى    الاعتراض هي محكمة تابعة لها فى الاختصاص، أمكن لمحكمة ال         

والطعن بالاعتراض، ولـو لـم ينظمـه        .  مرافعات ٨٩لموضوع النزاع وفقاً للماده     
المشرع المصري، ولكنه حرص على تبديد مكونات المضار التي قد تنشأ عن مسالة             
الاختصاص وعدمه في مستهل تكونها، وذلك عن طريق العديد من الوسائل الفنيـة،             

دون ظهور مضار هذه المسألة، ويأتي في مقدمة        والتي تعمل كضمانات وقائية تحول      
هذه الوسائل إحالة الدعوى بحالتها من المحكمة غير المختصة إلي المحكمة المختصة            

ومن ثم فلا محل للتصدي الناشئ عن إلغاء أو إبطـال الحكـم             .  مرافعات ١١٠مادة  
  .المطعون فيه بالاعتراض في القانون المصرى

الات التصدي، وحصرت تطبيقها علي الحالات التـي        وبعد أن وقفت الدراسة علي ح     
تناولتها، مضت قدماً في بيان شروط تطبيق هذه الحالات، ممثلة هذه الـشروط فـي               



 

 ٨٥٨

 ٥٦٨شرطين صادف بهما اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع الفرنـسي وفقـاً للمـادة               
  . مرافعات

. ون فيه دون تأييده   أن تلغي أو تبطل محكمة الاستئناف الحكم المطع       :  الشرط الأول   
 ووفقاً لذلك أورد المـشرع شـرطاً جوهريـاً          ٢٠١٧مايو  ٦وهذا ما استحدثه قانون     

تقتضيه القواعد التي تحكم النشاط القضائي في ذاتـه، ويـستقيم بمقتـضاه التطبيـق         
العلمي، وهو أن محكمة الاستئناف لا يمكنها ممارسة حقها في التصدي ولو توافرت             

 ألغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه، وهو ما استهلت به المـادة             أحدي حالاته إلا إذا   
 مرافعات عباراتها بهذا الشرط، مما يدل على عمومية تطبيقه بـشأن حـالات              ٥٦٨

التصدي، ولو تعلقت بحالة الاعتراض، كما أنه يتماشى مع فلسفة الإصلاح التشريعي            
  .حكمة ثاني درجةوفقاً للقانون السابق بالمحافظة على محكمة الاستئناف كم

أن تقتضي مصلحة العدالة إنهاء النزاع، ويقدرها قاضي الاستئناف في          : الشرط الثاني 
ومـصلحة  . أي من صورتيها، سواء تحقيقاً لحسن سيرها أو لعـدم الإضـرار بهـا             

العدالة، هى التي أملت على القاضي إنهاء النزاع بتصديه لكل من الطعن والموضوع             
حسن سير العدالـة أو عـدم الإضـرار بهـا مـن أكثـر               ولكون  . معا بحكم واحد  

المصطلحات غموضاً وإبهاماً لأنهما غاية كل نظام قانوني أو قـضائي، فكـان مـن           
  .الصعب وضع ضابط بعينه يمكن للقاضي الإستناد إليه في تقديره 

ومع ذلك كشفت الدراسة عن ضابط ولو كان إسترشادي يستعين القاضـي بمقتـضاه         
هـذا  . حة العدالة ليقرر وفقاً له إعمال فكرة التصدي مـن عـدمها           عند تقديره لمصل  

الضابط يتمثل في عدم قدرة كل من الطعن والموضوع على حده ليحقق الهدف منـه               
فكل منهما يضيف بعناصره إلى عناصر      . بشكل مستقل، لما بينهما من تكامل وظيفي      

موضوع معـاً بحكـم   الآخر مما يؤدي إلى تركيز القضيه لوحدة الحكم فى الطعن وال        
واحد، غاية الأمر أن يأتي تقدير القاضي لمصلحة العدالة مبيناً على أسـباب سـائغة               

  . ليمكن محكمة النقض من فرض رقابتها
وبوقوف الدراسة علي تحديدها لفكرة التصدي، وتميزها عما يخـتلط بهـا، وبيانهـا              

مة الاسـتئناف   لحالات وشروط تطبيقها، مضت الدراسة لتوضح كيفية استخدام محك        
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للفكرة وسلطات هذه المحكمة بشأنها، كما كشفت عن مدى تأثير الفكرة على موضوع             
الطلب القضائي أمام هذه المحكمة بجذبها لإشخاص من الغير وطلبات جديدة تطـرح            

  .لأول مرة أمام محكمة التصدي 
، فإذا  وإستخدام محكمة الاستئناف لحقها في التصدي يخضع لمطلق سلطاتها التقديرية         

ما قررت تصديها لموضوع النزاع كان لها على النزاع ذات السلطات التـي كانـت               
لأول درجة، دون أن تقف بسلطاتها عند حدود الأثر الناقل المحدود للاسـتئناف بـل           
يمتد الطعن أمامها إلى كل ما طرح على قضاة أول درجة ليشمل ما فصل ومـا لـم                 

قعية والقانونية لتنهي هـذا النـزاع برمتـه         يفصل فيه، لتفصل فى جميع جوانبه الوا      
  .وبحكم واحد

وإمتداد الطعن إلى ما لا ينقله الأثر الناقل للإستئناف ولم تستنفد محكمة أول درجة به               
ولايتها، فإن ذلك فضلاً عن أنه يجد أساسه ومبناه في نصوص قانونية معتمدة المواد              

 وفى طلب الخصوم حالة      أصول محاكمات لبناني،   ٦٦٤ مرافعات فرنسي    ٥٦٨،  ٩٨
غياب النص، فإن هذا الامتداد يعد إفتراض أو حيلة من المشرع يلوي به عن قـصد                
الواقع الماثل أمامه فيقلب الأمور رأساً على عقب، ويفترض وجود موضوع النـزاع             
وفي حدود ما طرح به لدى أول درجة أمام محكمة التصدي لتمد يديها لكل موضوع               

هـذا  .  ينقل إليها، لتفصل في الطعن والموضوع معاً بحكم واحـد النزاع ما نقل أو لم 
 ٣٢٠الإفتراض يدعمه ضم ملف الدعوى الإبتدائية إلـى ملـف الاسـتئناف مـادة               

كما يمكن لمحكمة التصدي طلب أي مستند ليمكنها من الفصل في           . مرافعات مصري 
وإنهاء النزاع   قانون مختلط مصري، وذلك كله إقتصاداّ للإجراءات         ٤١٦النزاع مادة   
  .مرة واحدة

وبتصدي محكمة الاستئناف للنزاع تنهي موضوعه بكل تفريعاته وبحكم واحد منهـي            
للنزاع في جملته، هذا الحكم يكون غير قابل للطعن بالطريق العادي ، وإن كان يقبل               

كما ان الحكم ينفذ تنفيذاً عادياً ومن ثـم لا نكـون          . الطعن بطرق الطعن غير العادية    
 إلى فكرة النفاذ المعجل بصدد ما تصدره محكمة الاستئناف من أحكـام عنـد               بحاجة

  .ممارسة حقها في التصدي
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كما أن فى ممارسة محكمة الاستئاف لحقها في التصدي غالباً ما قـد يجـذب إليهـا                 
أشخاصاً من الغير وكذلك طلبات جديدة تطرح ولإول مرة أمام هذه المحكمة إعمـالا            

 ٢٣٧ إلـى    ٢٣٥/٢٣٣ مرافعـات فرنـسي      ٥٦٧ الـى    ٥٦٤،  ٥٥٥،  ٥٥٤للمواد  
 مـن   ٨٨ من قانون التجارة المـصري       ٥٦٥ ،   ١/٢٠٠٠ من القانون    ٥٨مرافعات    

 الخاصة بهيكله الصلح الواقي والإفلاس، تعالج هـذه المـواد    ٢٠١٨ لسنة   ١١قانون  
تدخل وإختصام الغير وكذلك الطلبات والإدعاءات الجديدة التي تطرح لأول مره فـي       

  .  مرافعات فرنسي ٥٦٨تئناف تطبيقاً للماده الاس
هذا التدخل وذاك الاختصام وكذلك الطلبات الجديدة إعمالاً للنصوص السابقة تـشكل            

هذا التطـور يكـون محكومـاً بالـشروط       . تطور للنظام القانوني للإستئناف وأدواته    
 المطلوبة لإعمال هذه النصوص والواردة في صلب هذه المواد، وأحـسن المـشرع            

 باستبعاده من بين هذه النصوص فكـرة        ٢٠١٧ مايو ٦الفرنسي صنعاً بموجب قانون     
الطلبات الاحتمالية أو الضمنية لصعوبة وضع ضابط لقبولها، وما قـد ينـتج عـن                
إعمالها من صعوبة فى التطبيق العملي، ووجود طلبات محظور قبولها لأول مرة فى             

  .الاستئناف
ى خلاف صور تطوره يعمل علـى إعـادة تكـوين      والنظام القانوني للاستئناف وعل   

موضوع النزاع بكل تفريعاته بقصد إنهاؤه مرة واحدة، استجابة لضرورة هامة، هـذه    
الضرورة، هي الإسراع في حل النزاع وعن طريق أداة فنية من أدوات هذا النظـام،       

  .هذه الأداة هي التصدي
فإنه يتبقى مع ذلك    .  لهذة الدراسة  وإذا كانت النتائج المتقدمة تشكل المحصلة الاجمالية      

نتيجه لا تقل في الأهمية تأخذ صورة توصية تضاف إلى التوصيات التي نـادى بهـا    
بشأن النظام القانوني للطعن بالاستئناف واتساع نطـاق خـصومته،          ) ١(الفقه الحديث 

ونهيب بالمشرع في ضوئها إجراء تعديل تشريعي يتناول نصوص قانون المرافعـات         
  . ة بهذا النظام وخصومتهالمتعلق

                                                
   . وما بعدھا٣٤٥المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ١(
  .٥٢٥-٥٢١المرجع السابق ص : علي تركي. د
  . وما بعدھا٣٤٥المرجع السابق ص : أسامة انور جامع . د



 

 ٨٦١

هذه التوصية تتمثل في إضافة مادة  جديدة للفصل الثاني من الباب الثاني عشر مـن                
إذا ألغت أو أبطلت محكمـة الاسـتئناف حكـم          " مكرر   ٢٣٢قانون المرافعات، مادة    

صادر بإتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو في دفـع إجرائـي لا يتعلـق بمـسألة        
ع بعدم القبول وكان منهيا للخصومة فإن المحكمة تـستطيع أن           الاختصاص أو في دف   

تتصدى لجميع المسائل الأخرى من النزاع والتي لم تفصل فيها محكمة أول درجـة               
إذا رأت إن مصلحة العدالة تقتضي إنهاء النزاع ولها في سبيل ذلك أن تأمر بإتخـاذ                

  ". ما يلزم من إجراءات التحقيق
  ". مرافعات ٢٣٧  الى ٢٣٥ ، ٢٣٣لموادوالتصدي لا يعرقل إعمال ا

   
 
  
  
  
  
  
  
  
   

                
  
  
  
  
  
 
 



 

 ٨٦٢

  المراجـــع
  :باللغة العربية : أولاً 

  : المؤلفات العامة -١
، منـشأة   ١٩٧٤الجـزء الأول    . القانون القـضائي الخـاص    : إبراهيم نجيب سعد  . د

 .المعارف 

 .، دار المطبوعات الجامعية٢٠٠٧المرافعات المدنية والتجارية : أحمد أبو الوفا . د

الوسيط في شرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة           : أحمد السيد صاوي    . د
 .، دار النهضة العربية٢٠١١

 . منشورات الحلبي الحقوقية٢٠٠١أصول المحاكمات المدنية، : أحمد خليل . د

 ٢٠١٦ثاني  الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، الكتاب ال       : أحمد فتحي سرور  . د
 .، دار النهضة العربية 

 ، ٢٠٠٥الموسوعة الشاملة في التعليق علـى قـانون المرافعـات    : أحمد مليجي  . د
 .الطبعة الرابعة ، طبعة نادي القضاة

 ، دار الجامعة الجديدة     ٢٠١٧قانون المرافعات المدنية والتجارية     : أحمد هنـدي   . د
. 

 ، دار   ٢٠٠٨ أجـزاء    ٤قـانون المرافعـات     التعليق على   ........................: 
 .الجامعة الجديدة 

الوسيط في أصـول المحاكمـات المدنيـة        : حلمي الحجار ، هاني حلمي الحجار     . د
 .، منشورات الحلبي الحقوقية٢ج٢٠١٨

الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بدون تاريخ ودار          : رمزي سيف   . د
 .نشر

 .، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٦ط في قانون المرافعات الوسي: طلعت دويدار. د

 ٢٠١٢شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العمـاني  : علي أبو عطية هيكل    . د
 .، دار الجامعة الجديدة 
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 جـزءين، دار النهـضة      ٢٠١٧المبسوط في قانون القضاء المدني      : فتحي والي   . د
 .العربية 

، مطبعـة   ١٩٢٧ت في القانونين الأهلي والمختلط      قواعد المرافعا : محمد العشماوي   
 .الاعتماد 

قواعد المرافعات في التشريع المـصري المقـارن        : محمد وعبد الوهاب العشماوي     
 .، الجزء الثاني، المطبعة النموذجية١٩٥٨

 .١٩٩٥تقنين المرافعات ، الجزء الأول ، : محمد كمال عبد العزيز. أ

 .، منشورات الحلبي الحقوقية٢٠٠٨كمات المدنية قانون أصول المحا: نبيل عمر . د

 .، دار النهضة العربية٢٠٠١مبادئ القضاء المدني، : وجدي راغب . د

شرح قـانون المرافعـات     : وجدي راغب ، أحمد ماهر زغلول، يوسف أبو زيد          . د
 .٢٠٠٠المدنية والتجارية 

  : المؤلفات الخاصة -٢
 . الطبعة الأولى١٩٩١خصم عن الإجراءات مسؤولية ال: إبراهيم أمين النفياوي.  د-

 منـشأة   ١٩٨١قاعدة لا تحكـم دون سـماع الخـصوم          : إبراهيم نجيب سعد    .  د -
 .المعارف

، دار  ٢٠٠٧الأحكام الصادرة قبل الفـصل فـي الموضـوع          : أحمد أبو الوفا    .  د -
 .المطبوعات الجامعية 

 ، دار   ٢٠١٢مرافعـات   نظرية الأحكام في قـانون ال      ......................... : -
  .الفكر العربي

، دار الفكـر    ٢٠١٢نظرية الدفوع في قانون المرافعات       ........................ : -
 .العربي

 .نطاق رقابة محكمة النقض، دار النهضة العربية: أحمد السيد صاوي .  د-

 .١٩٨٦الدفع بعدم قبول الدعوى رسالة الإسكندرية : أحمد حشيش .  د-

 دار  ٢٠٠٠خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخـصية        : د خليل   أحم.  د -
 .المطبوعات الجامعية
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اختصام الغير في الخصومة في قـانون المرافعـات ، رسـالة            : أحمد صدقي   .  د -
 .١٩٩١القاهرة 

  .مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها ، دار النهضة العربية :  أحمد ماهر زغلول.  د-
 ، دار   ١٩٩٠أعمال القاضي التي تحوز الحجيـة       ..............:  ................-

 .النهضة العربية

 .دعوى الضمان الفرعية، دار النهضة العربية ..............................: -

، دار  ١٩٩٥ارتباط الدعاوي والطلبات في قـانون المرافعـات         :  أحمد هندي   .  د -
 .الجامعة الجديدة

 ، دار   ٢٠٠٥التمسك بالبطلان في قـانون المرافعـات        .... :   ..................-
  .الجامعة الجديدة 

 ، دار الجامعـة     ٢٠٠٩مبدأ التقاضي علـى درجتـين        ....................... : -
 .الجديدة 

النطاق الموضوعي لخصومة الاسـتئناف ، رسـالة عـين    : أسامة أنور جامع    .  د -
 .٢٠٠٠شمس، 

 ،  ٢٠٠٩العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها       : ني  الأنصاري حسن النيدا  .  د -
  .دار الجامعة الجديدة

مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعـات          ........................... : -
 . ، دار الجامعة الجديدة ١٩٩٨

النظام القانوني للخصومة أمام محكمة الإحالة بعـد         ............................ : -
  . ، دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٢لنقض ا

 ، المركز القـومي     ٢٠٠٧الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر      : أنور طلبة   .  أ -
 .للإصدارات القانونية 

وقف الخصومة المدنية في القانون الكويتي والمقـارن        : جمال مبارك العنيزي    .  د -
 . ، دار الفتح للطباعة ٢٠٠٦

 .المرافعات الإدارية، منشأة المعارف : حمدي ياسين عكاشة .  د-
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 ، دار النهـضة     ١٩٩١أساس الإدعاء أمام القضاء المدني      : عزمي عبد الفتاح    .  د -
  .العربية 

واجب القاضـي فـي تحقـق مبـدا المواجهـة            .............................. : -
  .، دار النهضة العربية ٩٣/١٩٩٣
 . ، دار النهضة العربية٢٠٠٩اف نطاق القضية في الاستئن: علي تركي .  د-

 ، دار الفكـر     ٢٠٠٨التصدي في الإجراءات الجنائيـة      : سامح جابر البلتاجي    .  د -
 .القانوني 

، دار النهضة العربيـة  ٢٠٠٢دور القاضي في الإثبات   : سحر عبد الستار أمام     .  د -
. 

نظرية الخصم العارض فـي قـانون المرافعـات،    : صلاح أحمد عبد الصادق  .  د -
 .١٩٨٦رسالة عين شمس 

  . ، دار الجامعة الجديدة٢٠٠٤الطعن في حكم الإفلاس : طلعت دويدار .  د-
 . ، منشأة المعارف ٢٠٠٣تأجيل الدعوى  ......................... :  -

 دار  ٢٠٠٨النظام الإجرائي للطعن بالنقض في المواد المدنية        : عاشور مبروك   .  د -
 .الفكر القانوني 

نظرية المصلحة في قانون المرافعات، رسالة القـاهرة،        : المنعم الشرقاوي   عبد  .  د -
 .١٩٤٧طبعة 

، دار ٢٠٠٧الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعـات  : علي أبو عطية هيكل   .  د -
  .المطبوعات الجامعية 

القواعد الإجرائية للإثبات أمـام المحكمـين        ................................... : -
  . دار الجامعة الجديدة ٢٠١٦

فكرة الإعفاء من الجزاء الإجرائي رغم بقـاء         .................................. : -
 .، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٧العيب 

  . ، دار النهضة العربية ١٩٩٧الحكم الضمني : علي الشيخ .  د-
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 ، دار   ٢٠١٠الإفلاس في قـانون التجـارة الجديـد         : علي جمال الدين عوض   .  د -
 .النهضة العربية 

 ، دار النهـضة     ٢٠١٥كتابات في قانون القضاء المدني والتحكيم       : فتحي والي   .  د -
  .العربية 

أحمـد  . نظرية البطلان في قانون المرافعات قام بتحديثها د        .................... : -
  .، دار النهضة العربية ١٩٩٧: ماهر زغلول 

مدى حجية عدم القبـول مـن النـاحيتين الـشكلية           : كمال الدين أحمد عاطف     .  د -
 .٢٠١١والموضوعية، رسالة طنطا 

، دار الجامعـة  ٢٠١١شائبة الخطأ في الحكم الجنـائي   : محمد زكي أبو عامر     .  د -
 .الجديدة 

 .، دار النهضة العربية ١٩٩٨نطاق النزاع في الاستئناف : محمد نور شحاته .  د-

ــتثنائي ...:  ............................- ــتئناف الاس ــضة ١٩٩٥الاس ، دار النه
  .العربية

نظرية الطعن المباشر في الأحكام الصادرة في المواد        : محمود مصطفى يونس    .  د -
 .، دار النهضة العربية ٢٠٠١المدنية والتجارية ، 

نطاق الطعن بالاستئناف في القانون المصري والفرنسي       : نبيل اسماعيل عمر      .  د -
  .لجامعة الجديدة  دار ا١٩٩٩

 ١٩٨١الدفع بعدم القبـول ونظامـه الاجرائـي          ............................... : -
  .منشأة المعارف 

 ، دار   ٢٠١٥الوسيط في الطعـن بالاسـتئناف        ............................... : -
 .الجامعة الجديدة 

تمـاس إعـادة النظـر      الوسيط في الطعـن بال     ................................ : -
  .، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٥

ــالنقض  ............................... : -  ، دار ٢٠١٥الوســيط فــي الطعــن ب
  .الجامعة الجديدة 
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سبب الطلب القضائي أمام محكمـة الاسـتئناف         ............................... : -
  . ، دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٨

  .١٩٧٨/١٩٧٩فلسفة قانون المرافعات ............... :  .................-
 ،  ١٩٧٤النظرية العامة للعمل القضائي في قـانون المرافعـات          : وجدي راغب   . د

 .منشأة المعارف 

  : المقالات -٣
التقاضي على درجة واحدة وعلى ثلاث درجات في القانون اللبناني،          : أحمد خليل   . د

 .١٩٩٤اني مجلة الحقوق ، العدد الأول والث

الاختصاص والموضوع في قضاء الأمور المستعجلة، مجلة القانون        : أحمد مسلم   . د
 .١٩٦٠ العدد الأول مارس ٣٠والاقتصاد، السنة 

التمييز بين الواقع والقانون وتوزيـع المهـام الإجرائيـة فـي     : عزمي عبد الفتاح . د
 أكتـوبر ونـوفمبر     الخصومة المدنية، مجلة المحامي الكويتية السنة التاسـعة عـدد         

 .١٩٨٦وديسمبر 

إطلالة تاريخية على دور القاضي والتنظـيم القـضائي فـي           : فايز محمد حسين    . د
دور القاضي  "ورقة عمل منشور بمؤتمر     . مصر الفرعونية وفي بلاد ما بين النهرين      

 . منشورات الحلبي الحقوقية ٢٠١٠جامعة بيروت العربية " في الخصومة

، ٤، ٣ الأعـداد  ٦١فاد ولاية القاضي المدني ، المحاماة السنة استن: محمود هاشم  . د
 .١٩٨١ لسنة ٦، ٥

المقصود بسبب الدعوى الممتنع على القاضي تغييـره، المحامـاة          : هشام صادق   . د
 . ، العدد الخامس٥٠ السنة ١٩٧٠

دراسات في مركز الخصم ، مجلة العلوم القانونية والاقتـصادية          : وجدي راغب   . د
 . ، العدد الأول السنة الثامنة عشر١٩٧٦يناير 

  : الدوريات ومجموعات الأحكام -٤
 .المحاماة وتصدرها نقابة المحامين ، القاهرة 

 .مجلة الحقوق ، تصدرها كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 
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 .مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، تصدرها كلية الحقوق جامعة عين شمس

 .صدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة مجلة القانون والاقتصاد، ت

 .مجلة المحامي الكويتية 

 .مجموعة أحكام النقض يصدرها المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية

 .مجموعة أحكام المحكمة العليا العمانية
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  : المؤلفات العامة -١

 CADIET (E.) : Droit judiciaire prive. Litee 1992. 
 CORNU (G.) et FOYER (J): Procédure civile 3e éd Paris 

1996. 
 COUCHEZ (G.). LANGLADE (j.p) et LEBEAU (D.) : 

procédure civile. Dalloz 1998. 
 GLASSON (E.), TISSIER (A.) et MOREL (R.): Traité 

théarique et practique d’organisation judiciaire de 
compétence et de procédure civile T. III. 1929. 

 JAPIOT (R.) Traité élémentaire de procédure civile et 
commerciale 1935. 

 MOREL (R.) Traité élémentaire de procédure civile Sirey 
1949. 

 SOLUS (H.) et PERROT (R.): Droit judiciaire privé T.I. 
introduction nations fondamentales organisation judiciaire 
éd 1961. T.II. la compétence. Sirey. 1973. 

 VINCENT (j.) et GUINCHARD (S.): procédure civile 23e 
éd. Entierement refondur. Dalloz 1994. 

 VINCENT (j.), GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.) 
et VARINARD (A.) la justice et ses instutions 4e éd 1996. 

 المؤلفات الخاصة والمقالات -٢ :  
 ARCHER et GARREOU : focus sur la recévabilite des 

demandes nouvelles en appel gbvfd- avocat saux conseils 
com. / actualilalitesl 3 mars 2017. 



 

 ٨٦٩

 AUDE, DORANGE: reforme de la procédure d’appel: les 
nouveautés relatives á mise en etat. https://www.acluolites 
du droit.Fr.24moi 2017. 

 AUTEUR (M.H.): L’interpretation du jugement Dalloz 
etudiant 17 Septembre 2015. 

 BAPTISTE – FOREST (j.): L’irrecevabilite des prétentions 
nouvelles en appel ou cour de l’ecannomie processuelle. 
hettp://ida paris.2.2016. 

 ………………………………..: L’irrecevabilite des 
prétentions nouvelles en appel. Le petiljuriste 
Fr.15novembre2014. 

 BENABENT (A.): jugement Encyc. Dalloz. Pr. Civ. 1979. 
 BLANC (E.) : les principes géneraux de la nouvelle 

procédure civile j.c.p. 1973. 1. 2559. 
 BOSQUST (Y.): jugementes avant dire droit jur. Class. Pr. 

Civ. 1989. Fasc. 532. 
 CAAATINL : L’articl de l’indemnisation rapide des frais 

victimes d’accidints de la circulation Gaz Pal 1984. I. 
Dactr. 130. 

 CLEMENT (A.L.L.): les éxcepetions de procédure dans le 
cadre du divorce. Les éxceptions di latoires et de Nullite. 
Lagbd. Org. 24-1-2017. 

 CLOUDE – BASRARD: les incidents d’instance ch. 6. 
Sect. 3 portoil droit social in 31-3-2014. 

 DESPAQUIS (J.M): incident dinstance lexis 360 du 10 
mars 2016. 

 FERRAND (F.) : Appel. Janvier 1993. Pr. Civ. Dalloz. 
 ………………… : Appel: mars 1999 rép. Pr. Civ. Dalloz. 
 ……………… : éxcption au principe géneral du droit 

d’appel tilre. 3. Évocation. Dalloz. Repertoire de. Pr. Civ.2. 
Nov. 2017. 

 FOURCADE (j.p) : la connexite en procedure civile Thése. 
Paris. 1938. 

 FRICERO (N.): L’appel Nouveau arrive. https://wwww 
dolloz- acluolite fr. 19 avril 2018.. 



 

 ٨٧٠

 ………………..: L’appel nouveau arrive. Dalloz actuolite 
12 mai 2017. 

 GENIN – MERIC (M.): prorgation de compétence jur, 
class. Pr. Civ. 1991 – Fasc. 212-2. 

 GESICA – AUBE : le contredit et plus géneralement le 
regles de competence in 14 mai 2017. http://www.gesicaa 
rg/la-reforme-de- la – procedure – d’appel. 

 GILLIS (Y.): L’intervention en appel et l’évolution du litige 
Gaz Pal 1993. P. 1254. 

 GIVERDON (C.) : competence Ency Dalloz 1978. 
 HEBRAUD : effet de volutif et evocation Ro. Pp. ou 

colloque d’Aix – en – Provence 1963. P.141. 
 JEGLOT – BRUN (j): le decret 891, du 6 mai 2017 relatif 

aux éxceptions d’incompetence et a l’appel voie de 
reformation est-il arrive. hettp://wwwavoctots boyonne arg. 
3 juillet 2017. 

 LEGIER (G.) : L’intervention force en appel et évolution 
du litige art 555 Nov. c. pr. Civ. D.S. 1978. II. Chronique 
XXX. P.151. 

 LOBIN (Y.) : action en justice jur. Class. Pr. Civ. 1987. 
Fasc. 126-2. Et Fasc. 126-3. 

 LOISEL (M.) : emploi optimal de la notion d’évocation en 
procedure civile. J.c.p. 1971 Dact. N2432. 

 M. CEDRAS : L’intervention forcée d’un cause d’appel et 
l’évolution du litige. https://www caur de cassation Fr. 
2005. 1877. No620-19361. 

 MARRAN (G.): les de mandes nouvelles apres le décret du 
6 mai 2017 https://www.village-justice com. 24 Novembre 
2017. 

 MARTIN (R.) : Le fait et le droit ou les parties et le juge 
j.c.p. 1974. Doctr. No2625. 

 ………………. : sur la notion de mayen j.c.p. 1976. Dactr. 
No 2768. 

 MAYER (L.) : L’objet et les éffets de l’appel Gaz Pal. 
Sepci. Dossier 25 Juill. 2017. P.77. 



 

 ٨٧١

 ……………… : Le nouvel appel du jugement sur la 
compélence Gaz Pal Sepci. Dassier. 25 Juil. 2017 p.71. 

 MEKKI (S.A.): l’appel en matière civile en marche vers un 
nouvel équilibre procedural Samaine juridique edition 
Génerale No23-5-juin 2017. P.1109. 

 MELIN (F.) : précisions sur le regime du renvoi et de ;a 
procédure en rectification d’erreur materielle. Dallez 
actualite  éditions. D. 2018. 

 MEURISSEC. (R.): effet dévolutif de l’appel ou évocation. 
D. 1953. Chron. P.127. 

 MIGUET (j): Demande additionnelle jur. Class. Pr. Civ. 
1995. Fasc. 127. 

 …………….: immutobilite et evolution du litige Thése . 
Toulouse 1977. 

 MOHAMED, ABO, EL-KHALEK- OMAR: la notion 
d’irrecevabilite en droit judiciaire privé Thése Paris 1967. 

 MOTULSKY (H.): La cause de la demande dans la 
delimitation de l’office du juge. D.1964. chron. P.253. 

 …………………..: Le rapport entre l’effet d’évolutif de 
l’appel et l’évocation la jurispeudence récentes de la cour 
supréme. j.c.p. 1953. I. No1095. 

 MOTULSKY (H.): Nouvelles reflexions sur l’effet 
devolutif de l’appel et l’évocation. j.c.p. 1958. I. 1423. 

 NORMAND (j): appel ou contérdit la sanction du mouvois 
choix, R.T.D. civ. 1983. P.588. 

 ………………..:  Le juge et litige Thesé. L.G.D.J. 1965. 
 PELLERIN (j.), MARIA (L.) et GUERRE (F.): la nouvelle 

procedure d’appel du décret No2017- 891 du 6 mai 2017 
Gaz Pal Spec. Dossier. 25 Juill 2017. No28 p.78. 

 PERDRIAN (A.): les dispositifs implicates de jugementes 
j.c.p. 1988 Doctr. No3352. 

 PERROT (R.) : jegement Mixte la notion de jugement 
Mixte susceptible d’un apell immedial. R.T.D. civ. 1977 
p.190. 

 …………………: l’effet de l’appel quant aux personnes 
Gaz Pal 1974. Dactr. P.411. 



 

 ٨٧٢

 PERROT (R.) ETISSOT (M.): les effets de l’appel 
l’ouverture quant aux personnes GazPal 1974. Dactr. P. 
408. 

 ROUBIER (p.): le droit et action en con currence de layale 
R.T.D. civ. 1952. P.161. 

 ROUSSE (j.p.) : demandes reconventionnelles forms pour 
la premiere fois en appel Gaz Pal 1976-2- Dact. P.619. 

 ROYNAUD (P.): L’effet devolutif de l’appel et 
l’appelication d’une lois Nouvelle aux instance en cause. 
J.c.p. 1942-1. Dactr. 

 SHEHEROZADE AQIL : consequences sur l’effet 
dévolutif de l’appel www. Appreudre le droit fr. Pr. Civ. Du 
3 a out 2017. 

 SINAY (H.): compélence exclusive. J.c.p. 1985 doctr. 
1451. 

 STRICKLER (Y.): L’appel en procedure civile http://www. 
conseil-elat.Fr. 

 TISSIER (R.): le Centenaire du cade de procedure civile. 
R.T.D. civ. 1906. P.625. 

 TOMOSIN (D.): Nullite des actes de procedure jur. Class. 
Pr. Civ. 1990-1994. Fasc. 138-3. 

 TONY – MOUSSA : Bulletin d’information No620 du 01-
06-2005. https://wwwcorde- cassation. Fr/2005 – 1879. 
No620-19361. 

 VINCENT (j.): action Ency. D. Pr. Civ. 1975. P.1. 
 ……………...: Les dimensions nouvelles de l’appel en 

matire civile. D.S. 1973. I. chron. P.179. 
 ……………..: Les effets de l’appel l’ouverture quant á 

l’objet du litige Gaz Pal 1974 juris p.404. 
 VINCENT et Du RUSQUE : les effets de l’appel quant a 

l’objet du litige Gaz Pal 1974. Doctr. P.401. 
  الدوريات ومجموعات الأحكام:  
 Bull. Civ :Bulletin des arrest des chambers de la cour de 

cassations française. 
 D      : recueil Dalloz de doctrine, de juris prudence el de 

legislation. 



 

 ٨٧٣

 D. S    : recueil Dalloz sirey de doctrine de jurisprudence el 
de legislation . 

 G.P.         :   Gazette du Palais 
 J.C.P        :    juris – classeur périodique – semaine 

juridique. 
 R.T.D.civ : Revue trimestrielle de droit civil . 

o : recueil general des lois et des arrêts Sirey. 
  المواقع الالكترونية:  
 hettp://www.acluolites du droit. Fr. 
 hettp://www.avoctats. 
 hettps://www.Cour de Cassation. Fr. 
 https://www.Conseil-elat.Fr. 
 https://www.dollozaclualite.Fr. 
 hettps://www-gesicaarg. 
 hettp://www.idapris.Fr. 
 hettps://www.villoge-justice.com. 

 
  
  
  


